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هيئة التحرير ولكن تعبر عن رأى المؤلف 


للمراسلات / مركز تاريخ مصر العاصر / 
دار الکتب والوشانق القومية / كور نیش 
النیل .رملة بولاق ۰ 


تقديم 


يضم هذا العدد من «مصر النهضة » بين دفتيه دراسات على جائب كبير من 
الأهمية » وتأتى هذه الأهمية من عدة اعتبارات أساسية » أولها : أنه يعالج موضوعاً حيوياً 
نحتاج فيه إلى دراسات وثائقية جادة » وهو موضوع علاقة الدولة ( الحاكم وجهازه) باجتمع 
الصری خلال مراحل التاريخ الصری . . . وهذا العمل يتناول ذلك الوضوع خلال القرن 
التاسع عشر ‏ وبالتحديد خلال عصرى محمد على وإسماعيل ‏ ذلك القرن الذى لايختلف 
المؤرخمون على أنه عصر التحديث » وان اختلفوا فى تقييم هذا التحديث . . فيقدم هذا 
الكتاب »ليس مجرد عرض للنظم والقوانين والتشريعات الإدارية والقضائية ونحوها » وإنما 
يغوص فى الوثائق ليدرس ويحلل مدى استجابة الناس لها ؛ فهو مثلا- لایکتفی بعرض 
أول قانون لنظام الحكومة المصرية » وإثما يتابع تطبيقه وتأثيره على حياة اجتمم . . كما يعالج 
تأثير نظام الضرائب وأساليب تحصیلها وقسوة الجباة على حياة الناس » ما أبرز ظاهرة فرار 
الفلاحين من الأراضى كنوع من معارضة السلطة والاحتجاج عليها ؛ وكانت ظاهرة غير 
طبيعية لما هو مألوف من ارتباط الفلاح المصرى بأرضه عبر التاريخ . 

وثانى هذه الاعتبارات أن هذا الكتاب يستئد إلى مصادر أصلية وأصيلة » غنية بالمادة 
التاريخية التى تحتاج الى جلد وصبر ومثابرة للغوص فى سجلاتها لاستخراج الحقائق 
والمعلومات ؛ وان نظرة عجلی على حواشى الکتاب ومصادره توضح کم جاء جديداً فى 
مادته . ۱ 

وثالث هذه الاعتبارات أن اللف » وهو الأستاذ الد کتور زين العابدین شمس الدین 
مجم » أستاذ التاریخ الحديث بكلية الدراسات الانسانية بجامعة الأزهر له باع طویل وحبرة 
غنية فى التعامل مع الوثاتق » ومع القرن التاسع عشر. الذی قدم عنه عمبلاً علمیا رصینا ' 
عن إدارة الأقاليم فى مصر نشر عام ۱۹۸۸ كما قدم عملاً جدیدا نشر هذا العام ؛ عن 
مصر فى عهدى عباس وسعيد » فضلاً عن دراسات أخرى .. والدكتور زین معروف بقدراته 
العلمية وبجديته » الأمر الذى تشهد به مؤلفاته العديدة . . 


مص ر النهضة 


وفى هذا العمل الجديد يعالج المؤلف الأطروحة الرئيسية للکتاب ‏ المتعلقة بالدولة 
واجتمع فى مصر » من خلال عدة موضوعات »تبداً پدراسة عن النظام السياسى والإدارى 
مصر» ذلك النظام الذى أصدره محمد علی عام ۷ تحت اسم «السیاستنامة» وتأثبر 
تطبيقه على أوضاع الدولة واجتمع » كما أتبعها المؤلف بدراسة عن النظام القضائى لأقاليم 
مصر » آوضح فيها مدى ملاءمته لأوضاع اجتمع وأساليب تطبيقه وإلى أى مدى نجح فى 
اس تحداثة » والتی نتج عنها تخويل المديرين سلطة إعطاء هذه الاراضی كعهلة لكبار 
الضباط والمأمورين بشرط أن يتعهدوا بدفع الأموال التأحرة عليها . 

وفى الفصلين الأخيرين قدم المؤلف دراسة عن نظام الضرائب وطرق جبايتها » كشف 
ما بها من قسوة وظلم حاق بالفلاحين » أدى ا فرارهم وتسحبهم من الأراضى » بعد 
معاناتهم من السخرة فى الأعمال العامة والخاصة والتجنيد » كما درس أثر ذلك كله على 
الدولة واجتمع » كشف عن نظرة الحكومة إلى الأهالى 4 

لقد قدم الدكتور زين دراسة تجلو جوائب مهمة من تاریخ مصر السیاسی والاداری؛ 
والاجتماعى » اعتقد أنها تساهم فى إثراء النقاش حول قضية الحداثة والتحديث » وحول 
علاقة السلطة با جتمع ؛ فى مرحلة من أخصب مراحل التاريخ المصرى الحديث ؛ و(مصر 
النهضة) إذ تشكره وتحييه على هذا الجهد العلمى الرصين » فإنها تأمل أن يساهم هذا 
الكتاب فى توفير فهم علمى أفضل لتاريخ مصر » التى نستهدف جميعاً نهضتها ورقيها . . 


واللّه الستعان ين 
رئيس التحربر 
أ.د .أحمد زكريا الشلق 
أكتوبر ۲۰۰۷ 


عو 


مقدمة 


فى مطلع القرن التاسع الميلادى شهدت مصر حدثاً هاما كان له بالغ الأثر فى تاريخ 
مصر الحديث » وهو تولى محمد على حكم مصر عام ۱۸٠١‏ م » والظروف التى صاحبت 
توليته ؛ ودور زعماء الشعب المصرى فى اختيار من یحکمهم » حيث استطاع محمد على أن 
يجعل من نفسه شخصاً يمكن الوثوق فيه » والعمل لصالح البلاد وفق أسس محددة . 

وخلال سنوات عديدة من حكم محمد على وحتى عصر إسماعيل باشا تحولت مصر 
من دولة تابعة للدولة العثمانية فى شئون الحكم والادارة والقضاء والدفاع والمالية وغيرها من 
الأمور العامة إلى دولة حديثة تحاكى الدول الأوربية فى النظم الإدارية والشئون العسكرية 
وال مور المالية وغيرها . فضلاً عن تحديث الجتمع والإحتكاك بهذه الدول من خلال 
الإستفادة من نظمها التى تتواءم مع المجتمع المصرى » والاستعانة بالخبراء والفنيين الأجانب 
فى كثير من امجالات ٠‏ وإرسال البعثات العلمية إلى الخارج . . 


وانعكس هذا التحول على امجتمع المصرى الذى ظل ساكناً لعدة قرون » فقد شهدت 
مصر فى تلك الفترة نهضة فى ميادين شتى » واستطاعت أن تنشئ قوة عسكرية برية 
وبحرية تحمى بها كيانها وتحقق أهدافها السياسية والاستراتيجية خارج حدودها ‏ وأن تنشئ 
المؤسسات التعليمية لخدمة الجيش واطهاز الإدارى والأجهزة المتخصصة » وأن تحفق تطوراً 
اقتصادياً ملموساً فى الزراعة والصناعة والتجارة . ۱ 

ففی عهد محمد على صدر آول قانون لتنظیم الحكومة. الصرية ‏ وهو فانون 
«السپاستنامه» الذی بوجبه آنشثت الدواوین الحكومية وحددت إختصاصاتها ومهامها 
ووضعت القواعد والنظم لكافة الأ جهزة الادارية والالية والعسکرية وغیرها من الادارات . 

وقد آنششت بعض المإسسات ذات الصفة الشورية . وفی عهد خلفائه ثم إنشاء 
مجالس تقوم بدور احاکم في الدن الکبری والأقاليم » وأصبح لصر حق تعيين وظائف 
القضاء . 


مص رالنهضة 


أما عن السياسة الاقتصادية والالية » فقد استحدثت فى تلك الفترة النظم اللجديدة 
والإدارات العديدة » وأنشئت الدواوين التحصصة ومنها ديوان المالية » وفرضت ضرائب 
جديدة شملت كافة ميادين العمل والإنتاج والحياة » ووضعت الأسس والقواعد التی تنظم 
طرق تحصيلها » ومتابعة مهام القائمين عليها ؛ وتطلب ذلك إنشاء وظائف جديدة فى الودارة 
الالية التى اتخذت شکلا مختلفاً عما كانت عليه من قبل . 


وشهدت هذه الفترة تحولاً كبيراً فى شئون الزراعة حيث أدى إلغاء نظام الإلتزام إلى 
إحداث تغيير فى ملكية وتوزيع الأراضى الزراعية بهدف السيطرة على الإنتاج والعمل على 
تحسينه وزيادته » ولمواجهة الآثار الناجمة عن تدهور الانتاج فى العديد من القرى فقد أوجد 
محمد على نظام أراضى العهد الذى استمر حتى عصر الخديو إسماعيل . 

ورغم تحقيق التقدم فى مجالات متعددة » فقد كان لتعسف الأجهزة الحكومية ورجال 
الادارة فى تنفيذ القوانين » وفى تشديد الاجراءات المتبعة فى هذا الشأن ومنها إساءة 
معاملة المصريين واستغلالهم » واستنزاف مواردهم بتحصيل الضرائب نقداً وعيناً » وارتكاب 
الظالم » وتسخیر الأهالى طوال تلك الفترة فى الأشغال العامة والخاصة » وعدم المساواة في 
تطبيق نظام التجنيد » وسوء معاملة هؤلاء امجندين » وسوء الأحوال المعيشية للأهالى » ونظرة 
الحكام غير المصريين المتعالية لأبناء البلاد . كان لذلك أثره فى تسحب الفلاحين من قراهم 
إلى المدن المصرية أو إلى خارج البلاد الأمر الذى نجم عنه آثار اقتصادية واجتماعية خطیرق 
وسبب انشغالاً وقلقاً للحكام حيث كانت الأجهزة الحكومية فى حالة إستنفار دائم لإعادة 
المتسحبين إلى بلادهم للقضاء على هذه الظاهرة التى أقضت مضجع محمد على وأدت إلى 
إنشاء إدارات خاصة بهم فى الأقاليم عرفت باسم « قلم متسحبين » . 

ويضم هذا الكتاب بين دفتیه حمسة فصول تتصل بهذه الموضوعات » وذلك فى 
محاولة لدراسة أحوال مصر والمجتمع الصری خلال تلك الحقبة من تاريخ مصر الحديث » 
وقد إعتمدت هذه الدراسة على الوثائق التاريخية الأصلية غير المنشورة المودعة بدار الوثائق 
القومية وتتمثل فى وثائق المعية السنية وهی من أهم الوثائق السيادية وأقدمها حيث اختص 


نم و مت 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


دیوان المعية السنية بمتابعة سير الأعمال الحكومية ووضع القواعد المنظمة لها » ونشر الأوامر 
السنية مختلف الجهات » والعمل على حل المشاكل والصعوبات الإدارية والحسابية والقيام 
باعمال المجلس الإدارى الأعلى » وعرض الأمور الهامة على الوالى » وكانت سلطة هذا 
الديوان مطلقة » كما كان له الفصل فى كافة القضايا التى ترد من الدواوين » ومن هنا تأتى 
أهمبة وثائق هذا الديوان . 

ومن الوثائق السيادية أيضاً وثائق ديوان خدیو الذى كان له أهمية كبيرة حيث يتبعه. 
4 فرعاً وكان له احتصاصات عديدة تشريعية وإدارية ومالية وقضائية فكان له سن اللوائح 
والتشريعات » والفصل فى الدعاوی » والنظر فى مسائل المواريث فضلاً عن اختصاصه 
بكافة الشئون الداحلية , وكان يتبعه الخزينة الخديوية وقلم المدارس قبل انشاء المدارس » 
واستتبع تنوع هذه الاخمتصاصات صدو الكثير من الأوامر والكاتبات فى شون الدولة 
الختلفة . 

ومنها أيضاً وثائق ديوان شورى المعاونة ؛ والذى كان يجتمع على هيئة مجلس بديوان 
المية السنية » وکانت له احتصاصات تشبه ل حد کبیر اعتصاصات مجلس الوزراء 
ووزارة الداخلية حالیاً مع بعض الاختصاصات التشريعية والقضاثية » وکذلك وثائق مجلس 
ملكية والذی اختص بتصریف الأمور بالشوری » وهناك وثائق آخری ذات أهمية بالغة مثل 
وثائق بحربرا والتى تشبه إلى حدما وزارة الشارجية حالياً » ووثائق مجلس الأحكام وهو 
عبارة عن هيئة قضائية عليا تجتمع يومياً للنظر فى المسائل الواردة من الدواوين وفروعها » 
ووثائق امجلس الخصوصى الذى آنشی فى آواخر عهد محمد على وتولى رئاسته ولى عهده 
ابراهيم باشا وعضوية نظار الدواوين وبعض الذوات وأرباب الوظائف الكبرى واختص بنظر 
السائل الهامة وشئون الحكومة ووضع القوانين واللوائح والقرارات الهامة وألغى بعد تشكيل 
مجلس النظار عام ۱۸۷۸ » وكذلك وثائق مجلس الوزراء . 

وهناك وثائق آحری عديدة منها وثأئق الروزنامة » ومحافظ الذوات » ومحافظ عابدین > 
بالإضافة إلى وثائق الداخلية ‏ والوثائق احلية الخاصة باحافظات والأقاليم والتفاتيش 


=1 - 


مص ر النهضة 
الخاصة بالأقاليم وتختص بأعمال حكام الأقاليم وأحوال الأهالى وعلاقة أجهزة الحكم 
والإدارة بهم وأعمال التفتیش على آجهزة الإدارة بالأقاليم ۰ 
ونأمل أن تسهم هذه الدراسة فى إجلاء بعض الحقائق عن تلك الفترة الهامة من 


وعلی الله قصد السبيل ۰۰۰ 


دكتور 
أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر 


- ۱۷۲ 


الفصل الأول 
السياستنامه (eA)‏ 
دراسة لأول قانون لنظام الحكومة المصرية 


قام النظام الإدارى فى مصر في العصر العشمانى على أساس نظام الحكم السياسى 
الذی کان منقسماً إل ثلاث سلطات هی : سلطة الوالی ویلقب بالباشا ومقره القلعة وهو 
نائب السلطان فى حکم البلاد : والسلطة العنمانية التمثلة فى ( الاغوات ) رژساء ابشند 
وهم قواد الفرق العسكرية ( الوجاقات )الوجودة فى مصر ویقومون بحفظ الأمن فئ البلاد 
والدفاع عنها ‏ والسلطة الثالثة وهى سلطة ال مراء الماليك والتی وجدت لتحقيق التوازن 
بين السلطتین السابقتین وکان هژلاء الماليك یسمون السناجق أى حکام الأقاليم 21 ثم 
سار الحكم فى مصر وفقا لقانون نامه الذی آصدره السلطان سلیمان ( القانونی ) طوال 
الفترة التى سبقت حکم محمد علی(۳) . ۱ 

وكان حاکم مصر ينوب عن سلطان الأستانة فى مزاولة سلطته العلیا فى القاهرة . 
وکانت أهم وظيفة له هى مراقبة تنفیذ الأوامر الشاهانية ( السلطانية ) .وعندما كان يطلب 
رؤساء الجند أو البکوات من الباب العالی إستدعاء الباشا » فخشية إغتياله » كان الحاكم 
الخلوع يبادر إلى مغادرة البلاد دون إنتظار مجىء من يخلفه . وعندئذ كان يعلن الباب 
العالى تعيين أحد البكوات قائم مقام يتولى زمام الحكم ريثما يصل الوالى الجديد . وكان 
من بين إحتصاصاته دعوة الديوان إلى الإنعقاد وتعيين حكام الأقاليم والمشايخ وفصلهم » 
وتقديم تقارير إلى الباب العالی » بيد أن هذا المنصب كان غير مستقر؛ إذ كثيراً ما يبدل 
الباشا ولم عض زمن طویل على تعیینه (۳ . ۱ 

وقد تالف الدیوان الکبیر من رؤساء جمیع الفرق العسكرية والدفتردار(4) 
والروزنامجی(*) وأمير احج وقاضی مصر ورؤساء الشایخ وال شراف ورؤساء المذاهب 
الأربعة والعلماء ) . وقد خول الساطان سلیم الدیوان الکبیر الذى كان يعقد يومياً فى 


مصر النهضة 


سراى الباشا ‏ دون سواه حق سن القوانين التعلقة بالشئون العامة عدا ما احتفظ الباب 
العالى لنفسه بالحق فى أدائها() . 

وتألف الديوان الصغير من الکتخدا (أى وكيل الوالى) والدفتردار والروزنامجی › 
ومندوب عن كل فرقة من فرق الجند وكبار الضباط ويتولى رئاسته الباشا وينظر هذا 
الديوان فى الأعمال العادية . وقد أسس هذا النظام على دعائم عسكرية خالصة . وکانت 
حكومة الأستانة تفرض إحترامها وطاعتها طالما غتعت بالقوة الكافية وظلت مصر خاضعة 
لها بفعل هذا النظام المتشعب ولكن ما إن ضعفت سلطة الباب العالى ووهدت قوته حتى 
حاولت مصر التحرر من هذا النظام (6۸ . 

وقد كرس محمد على جهوده منذ اضطلاعه بأعباء حکم مصر فى عام ۱۲۲۰ ه/ 
۰۵ م لتوطید مرکزه فى البلاد واستغلال الفرص التاحة للإنفراد بالسلطة فبدأ مخادعة 
زعماء الشعب والأعيان الذین ساندوه لتولی مسئولية احکم وسعی للوقيعة فیما بينهم 
لتحطیم قوتهم واتجه إلى خداع الماليك والفتك بهم فى مذبحة القلعة الشهيرة عام 
۰ ۸۱/ ١١18م‏ وبذلك دانت له مقالید الحكم دون رقيب أو حسیب 

ویدل ذلك على أن محمد على كان يملك عزية قوية لاتعرف الستحیل وأنه كان 
يواجه كل العراقيل التى تصادفه ) » بل يمكن القول أن الغاية لديه كانت تبرر الوسيلة . 

وما إن استتب الأمر محمد على فى مصر حتى استقر فى خلده فكرة الاخحلاد إليها 
وا داقما له علی شير ماجرت عليه سنة السلاطین من دين آمد الولاية بوقت محدد 
وعلی نقیض مادرج عليه من سبقوه من الولاة العشمانیین فقد أقام سياسته على أساس 
حياة مستقرة تمهيداً لأن یجعل حکم مصر ملکاً مستقلاً عن تركيا بل كان يرنو إلى توسیع 
ملكه على حساب الدولة العثمانية التى دب فيها الضعف (۱) . 

وقد استغل محمد على مطالبة الدولة العثمانية له وإلحاحها عليه بالتوجه إلى الحجاز 
المواجهة الدعوة السلفية ( الوهابية ) فطلب من الصدر الأعظم أن يكون له مطلق ا 
في إدارة ولايته » كما تقدم بعدة مطالب أخرى . 
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الدولة والجتمع فى مصر 


وطالب أيضاً بإدخال بعض أمراء مصر ( الماليك ) تحت النظام حسبما يتفق معهم 
وإرسال الأوامر إليه مباشرة  )١١(‏ ما يدل على أن محمد على سعى.منذ البداية إلى إطلاق يده 
فى التصرف فى شئون البلاد وفى أن يتم الإتصال بينه وبين الدولة العثمانية مباشرة وأن يسمح 
له بالسيطرة التامة على الأمراء المماليك وانضوائهم تحت سلطته . 

أضف إلى ذلك أن محمد على كان عليه أن يواجه مشاكل عديدة لكى يثبت سلطته 
ويؤكدها » وأول هذه المشاكل هی تركيا فقد كانت تعمل بكل الطرق لاعادة سيطرتها 
الكاملة مرة ثانية على مصر و5 ذلك انجلترا التى كانت فى بان ثورتها الصناعية وكانت 
تسعى حثيثة للسبيطرة على منابع المواد الخام ولإيجاد سوق لتتصريف منتجاتها . 

إتجاه محمد على إلى الاصلاح الإدارى : 

اتسمت الحكومة المصرية فى عهد محمد على بأنها كانت حكومة مطلقة تسود فيها 
قاعدة حكم الفرد فقد كان محمد على حاكماً مطلقاً یحکم مصربقبضة قوية (۱۲) ولكن 
الفرق بينها وبين ما كانت عليه فى عصر المماليك أن محمدعلى وضع نظاماً لإدارتها فحل 
النظام محل الفوضى والإرتباك » فهو وان كان يعد من دعاة الحكم الطلق إلأأنه یز بأنه 
كانت لديه فكرة النظام والإصلاح كما أنه كان يميل إلى مشاورة مستشاريه فى الأمور قبل 
إبرامها ٠)‏ فقد اعتاد المداولة مع أعضاء مجلسه الخاص فى جميع الأعمال المتعلقة 
با حكومة قبل الشروع فى تنفيذها » وألف لكل فرع من فروع الإدارة مجلساً من الاخصائیین 
فكان هناك عدة مجالس منها مجلس للحرب ومجلس للبحرية ومجلس للزراعة ومجلس 
للتعليم وآخر للصحة . 

وكان هناك مجلس عام يدعى مجلس اللحكومة من اختصاصه النظر فى جميع شئون 
الحكومة فكانت إذا دعت الحاجة إلى وضع قرارات مهمة فى الزراعة أو الأشغال العامة 
الخطيرة يعقدمجلساً لذلك يجتمع فيه حكام الأقاليم ومديروها(»!) ؛ 


ولكن محمد على كان مصدر كل التعليمات ولم يكن أى صوت يستطيع أن 
يعارضه , فقد كان له وضع الزعيم والقائد الأعلى » وقد عمل على تنظيم حكومته بطريقة 
عقلانية ولم چتنع عن أخد النصائح » وكان له وكلاء للتنفیذ(۱۹) . 


س ق )س 


مص رالنهضة 


وهكذا عمل محمد على توطيد دعائم حكمه وارسائها على قواعد مستقرة فهو أول. 
حاكم عثمانى يحكم مصر يهتم بالأفكار النافعة ويدرك أهميتها فيما يتعلق بالحكومة 
والادارة ويعمل على إبرازها من حيز العدم إلى عالم الوجود (١‏ » ولکنه لم يرس دعائمه 
على الطريقة التی سبقت عهده بل اقتدى بما وضعه الغربيون لاسيما بونابرت من نظم 
الحكم والإدارة وأحاط نفسه بديوان من نخبة من الرجال المحدكين وجعل للشئون الحربية 
ديواناً لأول مرة » كذلك ديواناً للشثون الداخلية وهو ديوان خخديو(17) , 

وكان محمد على قد أنشأ عام ۱۲۲۰ه/ ۱۸۰۰م ديواناً للحكم يعرف بديوان الوالى 
وسمى باسم المعية السنية » وکان يضم عدة أقلام من أهمها : الأقاليم » االجفالك والعهد » 
الإيرادات » ملكية » جهادية » العرضحالات . وفي عام ۱۲4۸ه/ ۱۸۳۲م سمى بشورى 
المعاونة وكان بهيثة مجلس (15) » ثم أعيد باسم المعية السنية مرة ثانية عام /75١ه‏ | 
2۷ 

واختص هذا الدیوان بالإضطلاع بشئون الحكم واصدار الا وامر إلى الدواوین والصالح 
والأقاليم ووضح القواعد النظمة لها والفصل فى القضایا التى ترد منها . آما شئون العاصمة' 
فقد تولاها نائب الوالي العروف بالکتخدا وأطلق على دیوانه دیوان الکتخدا وعرف باسم 
دیوان ملکی مصر (۱۹) . 

وفی عام ۵۱۲۳6 / ۱۸۱۹م أنشأ محمد على دیوان خدیو ('؟) » واهتم بالشئون 
الداخلية للدولة » وقد توسعت |ختصاصات هذا الدیوان وصار له حق النظر فى جمیع 
السائل وعرضها عليه لیصدر آوامره فیها با يشاء » ثم صار هذا الدیوان یعظم سنة فسنة 
ويتجزأ إلي آقلام مختلفة حتي صار أقلاماً متعددة إختص كل قلم منها بعمل مستقل مثل 
التجارة والمدارس والزراعة (۲۱) » الخزينة الخديوية . واختص دیوان ملکی إسكندرية العروف 
باسم ديوان داوري اسكندرية بإدارة شئون مدينة الاسکندرية (۲۷) . 

" وتطلبت الدولة الحديشة وجود إدارات متخحصصة لادارة شئونها الختلفة وفق النهج 
القوم . ولا كان محمد علي يولي النواحي العسكرية إهتماماً كبيراً فقد أنشأ دیوان البحرية 
عام ۱۲۲۹ھ / 1414م » ثم ديوان التجارة والبیوعات عام ۱۲۳6ه/ ۱۸۱۹-۱۸ »ومن 


الدولة والجتمع فى مصر 


أقلامه قلم التجارة الداخلية وقلم التجارة الخارجية ؛ كما كانت الشئون الخارجية محصورة 
بديوان التجارة . وفى عام ۰۸۱۲۳۷ / 1877-71م إختص ديوان الجهادية بالشئون العسكرية 
وخاصة البرية (15) . 

وفى عام ۱۲4۲ه/ ۱۸۲۷۰۲۹م آنشیی ديوان الصحة (۲۹) والکورنتینات ( الحجر 
الصحى ) ثم ديوان الجرنال عام 44؟ ١ه/‏ 1619-58م لمتابعة سير العمل بالأقاليم 
والصال(*۲) . وأنشئ ديوان الأبنية عام ١٤۱۲ھ‏ / ۱۸۳۰-۲۹م بعد انفصاله عن الديوان 
الخديوى وكان من اختصاصه النظر فى مبانى الحكومة مثل المصانع والمعامل والدواوين 
وغيرها » وعرف فيما بعد باسم ديوان أو نظارة الأشغال العمومية (۳۹) . 

وهكذا إهتم محمد على بإنشاء الدواوين الحكومية لإدارة شئون البلاد إلى جانب 
ظهور الدواوين الختصة بإدارة أجهزة الدولة ومؤسساتها ومصا حها امختلفة . 

ورتبت بالقلعة الإدارات الخاصة بهذه المصالح ثم انتقلت إلى الأماكن التى توجد بها 
هذه المصالح فيما عدا مصالح القاهرة » فقد ظلت تحت رئاسة ناظر ديوان الجرنال » وحددت 
لائحة الديوان كيفية إرسال التقارير وإجراءات عرضها » وكيفية تقديم الحسابات 


ومواعیدها(۲۷) . 


وقد قسم محمد على الإدارة فى كل دیوان إلى قلمین : قلم ترکی وقلم عربی ویتولی 
كل منهما تصریف شئونه واعداد محرراته بلغته » بيد أن القلم الترکی كان أجل شأناً فهو 
الأصل وعنه تصدر القوانين وأوامر محمد علي وتعليمات معاونيه من رجال الحكم ثم 
تترجم إلى اللغة العربية لنشرها بواسطة القلم العربى بين مختلف الإدارات الحلية فى 
الأقاليم وبين مختلف طبقات الشعب وصغار الموظفين فى أنحاء البلاد والقرى . 

أما البيانات الحسابية فقد روعی أن يكون تحريرها باللغة العربية ولوكانت لغة الوضوع 
الأقباط بالعمل فى هذا المجال من دون الأ تراك . 


بت ۱۷ مت 


مصر النهضة 


وقد واجه محمد على فى سبيل تحقيق إصلاحاته الإدارية والإقتصادية بالبلاد 
صعوبات جمه » كان من أهمها حالة البلاد الإقتتصادية من سوء الزراعة وأحوال الرى 
وإصابة الأهالى بالكسل والتراخى لما أصابهم من ظلم الحكام وسوء استغلالهم للفلاحين 
وعدم معاونة الأهالى » ومعارضة الا تراك للإصلاح (۲۸) أضف إلى ذلك أن محمدعلی لم 
يجد حوله المعلمين ذو ى الخبرة الکا فية لكى يطبقوا الطرق الحديثة (۲۹) . ويتضح ما سبق 
أن محمد على الذى وصل إلى الحكم بفضل مساندة زعماء الأمة وتأيبدهم له فى تثبيته 
واليأعلى مصر من قبل السلطان العشمانى » وبعد أن استقرت الأمور وقويت قبضته على 
أزمتها نازعته نوازع الطموح بالانفصال عن التبعية العثمانية والاستقلال بالحكم ويتضح 
ذلك من خلال مظاهر الحكم ومن إنشائه الدواوين التى شرع فى إنشائها فور توليه الحكم 
والتى لم تضم أياً من زعماء الأمة تمشيأمع سياسته فى الحكم المطلق . وكانت القلعة 
مق راللحكومة المركزية ومع ذلك فقد كان ييل إلى إستشارة مديرى الدواوين وذوى الخبرة فى 
الشئون المتعلقة بالحكومة قبل تنفيذها . 

قانون السپاستنامة : 

فى شهر پولیو ۱۸۳۷م ( ربیع الآخر ۱۲۵۳۲ه ) أصدر محمد على قانون السياستنامة 
لتنظیم شئون الحكومة الداخلية في مصر وتوزیع الا حتصاصات والأعمال بين دواوینها . وقد 
اشتملت السپاستنامة على مقدمة وثلائة فصول ۰ إختص الفصل الأول ببیان « الترتیبات 
الأساسية » وتألف من تسعة بنود . وأفرد الفصل الثانى لبيان « الإجراءات العملية » ویضم 
إحدى وثلاثون بندا » وتناول الفصل الثالث «قانون العقوبات» وعدد بنود هذاالفصل إحدى 
وعشرون (۳۰). 00 

مقدمة السياستنامة : 

آوضحت القدمة الغرض من إصدار السياستنامة وأظهرت فلسفة الحكم فى عهد 
محمد على (۲۱) حیث أبدى محمد على حرصه على قيام جمیع مسئولی الادارة فى 
المصالح الحكومية ( الأميرية ) الذين يتولون مسئولية الأعمال العامة بأداء واجبهم على خير 


A -‏ مت 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


وجه » وأن يعود عملهم بالفائدة والنفع ولتفادى التعطيل والإهمال فى جميع الأعمال ؛ وأنه 
لاستقامة أى إدارة فإنه يجب أن يسير العمل بها وفق لائحة خاصة بها وأن يقوم القائمون 
علیها بالعمل وفق هذه اللوائح وأن الخالفين لها يجب عقابهم لیکونوا عظة وعبرة ت لغیرمم 
وعليه فان أى لائحة عامة يجب أن تتضمن نظاماً للعقوبات » ومن هذه اللوائح تفت 
والعقوبات يكون هناك نظام عام للعمل بالدولة (۳۲) ٠‏ 

ولم يغفل واضعوا السياستنامة إبراز الدور الأوروبى وأثره فى صياغة هذا القانون » 
وأوضحوا فى الوقت نفسه احرص على إظهار جوهر الخلافات بين ملكة وأخرى » ومن ثم 
فإنه لايمكن أن يكون هناك قانون واحد يتفق مع كل الممالك . 

ومن هذا المنطلق فإن القوانين الأوروبية التي تأخذ بها حکوماتها لمكن أخذها كاملة 
وتطبيقها دون مراعاة الخصائص التى يتميز بها اجتمع المصرى والتى تجعل من الضرورى 
الحذر عند الا غذ بهذه القوانين بحيث يكن الأخذ منها با يناسب طبيعة المجتمع والبلاد 
المصرية لتحقيق الفائدة وتجنب الضرر (۳۲) ٠‏ 

ويعد ذلك رؤية ثاقبة وصائبة إتصف بها القائمون على إعداد هذا القانون والذين . 
تميزوا بالخبرة والكفاءة . 

وقد روعى فى قانون السياستنامة الاستفادة من التجارب السابقة فى إدارة شئون 
الدواوين والإدارات ولذا فقد وضعت بعض الحاذير وهی : 

أولاً : أن الحكومة المصرية قد آلت على نفسها أن تقعدی بأوروبا فى إنشاء انجالس 
الختلفة لبحث الأمور الهامة ودراسة جميع العوقات وأسبابها وطرق علاجها وتحديد مهام 
كافة الوظائف صغيرها وكبيرها وحدودها واختتصاصاتها وكيفية إنجازها لمنع التباطؤ أو 
الإتكال أو الإهمال والقضاء على الإدعاءات والعوقات التى تحول دون تنفيذهم لها على 
الوجه الصحيح وعدم إظهار الأمر على حقيقته » أو لستر الا حطاء التى يقعون فيها حتى وان 
كانوا من أعضاء امجالس ذاتها . 
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مصر النهضة 


آما الأمور غير الهامة والتی ثبت من خلال التجربة الواقعية آنها تشغل حيزاً هاماً من 
اهتمامات احالس دون استحقاق بل وتؤدى إلى مزید من الأعباء المالية نظراً لکثرة عدد 
الوظفین الذین یتولون شئونها من كتبة ومقیدین ومبیضین ومترجمین وملخصی القرارات 
والکشاف والعاونین فانه یکتفی بعرض الأمور الهامة على هذه اجالس (۳4): 

ثانياً : بعد ثبوت نجاح التجربة التبعة فى المالك الاوروبية والتی تخصص ديواناً 
لكافة ایرادات المملكة بحيث توجه كافة الایرادات إليه على أن یتولی هذا الدیوان |مداد 
الدواوين الأخرى بالمبالغ ا لمخصصة والمحددة لها . وفى مصر فإنه كان قد تم فصل الخزينة عن 
غيرها ولكنها لم تحقق بعد وحدة المركز بحيث يتعذر معرفة مقدار الإيرادات المرتب تحصيلها 
سنوياً . كما أنه من الغسروری أن تكون هناك موازنة للدولة توضح فيها الإيرادات 
والمصروفات حتى يتم الصرف وفق نظم وقواعد محددة والاً فإنه سيكون من الصعب الوفاء 
بالمصروفات وحاصة المرتيات . 

ثالث : كانت الأوامر والقرارات الخاصة بالشئون الداخلية حتى ذلك الحين تصدر من 
عدة جهات إلى الأقاليم وسائر الصالح سواء أكانت من الدواوين مثل ديوان خدیو أم من 
امجالس (۳۹ ۰ فان ذلك يؤدى إلى صدور قرارات قد تخالف بعضها البعض ما يتعذر معه 
تصريف الأمور على سياق واحد ويصعب على القائمين دقة تنفيذها ما يترتب عليه تعطيل 
المصالح وعجز المسئولين عن إدارة مصالحهم نظراً لعدم توحد مصدر هذه الأوامر والقرارات . 

رابعاً : وفى مجال البناء والتعمير فى مدينة الاسكندرية على سبيل الثال - فقد 
نبه القانون إلى أن عدم تبعية مصلحة الأبنية لديوان معين جعل جميع الدواوين تتوجه 
بأوامرها وقراراتها الخاصة بالبناء إلى تلك المصلحة دون وجود ديوان بعينه تتبعه المصلحة ؛ 
وبذلك صارت المصلحة ومأمورها تابعين لجميع الدواوين التى صارت تطلب من المصلحة 
ماتحتاجه من المهمات وسائر اللوازم » الأمر الذى أدى إلى كثرة الأ بنية دون أن تتوفر لها كافة 
الإمدادات والمهمات المطلوبة لإنجازها ما ترتب عليه تأخر نجازها وإلحاق الخسائر والأضرار 


س 6 ۷ بت 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


خامساً : أن التبع فى الممالك الا خری عند إنتهاء السنة المالية أمر يختلف كلية عن 
المتبع فى مصر فعلى حين أنه فى الأولى تقدم الدواوين العامة فى نهاية کل سنة حساباتها 
مع كافة الأوامر والسندات (1؟) والإيصالات إلى ديوان تفتيش الحسابات لراجعتها 
ومناظرة دفاتر اليومية والشطب بكل دقة ومراجعة الأوامر مع السندات والإيصالات . 


وبعد إنتهاء عمل ديوان التفتيش وثبوت صحة الحسابات يتم تسليم هذه الدفاتر 
بسنداتها جميعاً إلى دار امحفوظات . أما فى مصر فإنه يكتفى بتقدم المجموع أو الإجمالى 
فى آخر كل سنة إلى ديوان تفتيش الحسابات فقط على حين يتم إرسال الكشوف والدفاتر 
بصفة شهرية إلى دیوان العاونة . ۱ 

آما الدفاتر الخاصة بأصل الفردات فانه يتم إرسالها إلى الدفترخانة (۲۷) دون تحقيق 
أوضبط أو مراجعة ما پتعذر معه معرفة حقيقة هذه الحسابات وهل هى سليمة أم لا كما 
يتعذر أيضاً على مستخدمی دیوان تفتيش الحسابات الذين یقومون بأعمال التفتیش على 
حسابات الدواوين القيام بواجبهم على الوجه الأكمل وبالدقة الطلوبة نظراً لعدم الإحتفاظ 
بكافة الدفاتر والسندات فى هذه الدواوين لهذا الغرض وهو أمر يصعب معه كشف دقة 
حسابات دواوين ومصالح الدولة وكشف أى خلل فيها (۳۸ . 

ونتيجة لهذه احاذیر السابقة » فقد رئى وضع قانون یقتضی العمل بموجبه ويكون 
أساساً لكيفية إدارة دواوين الدولة ومصالحها وإلغاء ا مجالس السابقة والعمل بمحتويات قانون 
السياستنامة . 

وما سبق یتضح أنه على الرغم من مرور عدة سنوات على حكم محمد على لمصر 
فإنه لم يكن هناك مندوحة من إححداث كل مامن شأنه أن يدخل التغييرات اللازمة 
لتحديث الإدارة وتطويرها وضبط أمورها وتحسين وسائل إدارتها ولم جد محمد على مناصاً 
من الا حذ بالنظم الأوروبية التى ثبت نجاحها فى بلادها وإحلالها محل النظم المعمول بها 


فى مصر . 


مص رالنهضة 


الترتیبات الا ساسية : 
الفصل الأول من هذا القانون يحمل عنوان « الترتیبات الاساسية » 

وقد حددت الترتیبات الأساسية للسياستنامة الدواوین العامة فى مصر فى سبعة 
دواوین » وقد قسم أحد الدواوین إلى قسمين : 

: -ديوان خحديو‎ ١ 

يختص بالنظر فى الدعاوى الخاصة بدينة القاهرة وكذلك القضايا التى ترفعها 
الأقاليم وإصدار الأوامر التعلقة بالرتبات وإشراف مدير الدیوان على مصلحة الأبنية 
وفروعها وعلى الخابز الملكية والكيلار ( الخزين ) ومايتبعه والسلخانة والخبز وعلى ديوان 
القوافل والمواشى ومايتبعه وعلى الترسانة ( دار الصناعة ) ببولاق وفروعها وعلى 
الستشفیات ( الإسبتالايات ) الملكية وعلى الروزنامة والأوقاف المصرية وبيت الال ؛ وعلى 
دار صنعءالحديد الملكية وجبل الرخام وامحاجر فى جبل طره وأثر النبى » وعلی مهمات ترعة 
احمودية وأشغالها وعلى خزينة الأمتعة ودار سك النقود ( الضربخانة ) وعلى أمور الحسبة 
بعد إحالتها على مدير ديوان حدیو وإلغاء وظيفة أمين الإحتساب » ومسئولية مدير الديوان 
على خطوط البريد ومجلس التجار ومجلس تجار أوروبا . 

وتقرر أن تقدم حسابات هذه المصالح جميعها إلى خازن ديوان خديو باعتبارها تابعة 
للديوان وكذلك النظر فى الدعاوى والعرضحالات وأمور الأحكام بمدينة الاسكندرية (۳۹) . 

۲ -ديوان الإيرادات ('4) : 

يختص هذا الديوان بإيرادات دیوان التجارة وفروعه فيما عدا أثمان بيع الحاصلات 
الزراعية فيكون بخزينة ديوان التجارة » وينقسم ديوان الإيرادات إلى قسمين : 


والحجاز وبلاد السودان ۰ 


اس ۴۳۴ نب 


الدولة والجتمع فى مصر 


(ب) جمیع القاطعات ولا قلام واحمارك والمصالح الموجودة بإيرادات القاهرة وعموم 
ایرادات الاسكندرية . 


وتقرر أن تقتصر مهمة مفتشی ال قالیم على إنتدابهم للأمور التعلقة بتفتیش الأعمال 
والصالح فقط » كما تقرر أيضاً نقل إدارة الدیوان الوجود مجلس الشوری اللكية والذی كان 
بمثابة مصلحة للإيراد إلى أحد فروع ديوان الایرادات (41) . ۱ 


ویتضح ما سبق أن هذا الديوان قد قسم إلى قسمين أحدهما يختص بحساب 
إيرادات المديريات والبلاد التابعة لمصر وهی كريت وا لجاز والسودان » واختص القسم 
الآخر بإيرادات احافظات الکبری وهما القاهرة ( مصر ) والاسکندربة بالإضافة إلى 
إيرادات الجمارك والمقاطعات ؛ وبذلك أصبحت جميع إيرادات الدولة تصب كلها فى ديوان 
واحد وان كان لها قسمان ضماناً لسلامة تقدير حجم إيرادات الدولة وكافة أقاليمها 
ومصاحها وتوابعها . 

: دیوان الجهادية‎ ٣ 


إخحتص هذا الديوان بشئون العساكر البرية من حيث النظام والتدريب والتدريس وأمور 
الضبط والربط وكافة حركاتهم وتنقلاتهم وقوانينهم وجميع الأشخاص النسوبین 
للعسكريين » وكذلك ششون المهمات والثکنات ( المعسكرات ) والخيمات والقلاع 
والستشفیات ١‏ الإسبتاليات » العسكرية ووسائل الخدمة الصحية وورش ومخازن المهمات 
الحربية ومعامل البارود ومتعلقاتها ؛ والتعیینات العسكرية والخابز وجميع المصالح 
العسكرية »ما يعنى أنه تم تخصیص ديوان للشئون العسكرية البرية بعد أن كانت تشكل 
قلماً من أقلام ديوان الوالى ویعکس ذلك إهتمام محمد على بالنواحى الحربية . 

5 - دیوان البحر ( الأسطول ) : 

كان لهذا الديوان النظر فى شئون الأسطول من حیث النظام والتدريس وقوانينه وأمور 
ضبطه وربطه وحركاته وتنقلاته » وهذه الأمور العسكرية تخضع لحضرة مصطفی باشا وتحت 
قيادته » أما دار الصناعة ( الترسانة ) ومخازن البحرية وخزنة البحرية وتجهيز الأسطول 


سر ۳ ۷ اي 


مص ر النهضة 


والمهمات وا مأكولات وكل مايلزمه وكذلك المستشفيات البحرية وخدمتها الصحية فتتبع 
الديوان الجديد ( ديوان البحر ) » وإحالة شئون الإسكندرية الخاصة بالنواحى القضائية من 
القضايا والأحكام وأمر الإحتساب ومجلس التجار إلى مدير ديوان خمديو(؟؟) . وكان مقر 
ديوان البحر فى مديئة الإسكندرية (۶۳) . 

ه ۔ دیوان المدارس (48) : 

يقوم بالاشراف على المدارس بجميع أنواعها الإبتدائية والتجهيزية والخصوصية 
(العالية ) ودور الكتب والآلات والأدوات العلمية والصناعية ومخازن النماذج والقناطر 
الخيرية ومطبعة بولاق والوقائع المصرية (۲*۹ » على أن تظل حسابات القائمين على هذه 
الأمور فى الأقاليم خاضعة لحسابات المديريات كالمتبع سابقاً ء أما الشئون الهندسية فتكون 
هى وادارة الأصطبل الأكسبر وزرایب الارینوس ( آغنام انوس ) تابعة لمدير الديوان › 
وكذلك إحالة تلامیذ مدرسة الدرسخانة الملكية التی ينبغى الغاژها إلى مدارس آخری أو 
إلحاق الکبار منهم ببعض الصالح ۱ 

وبذلك تولى ديوان الدارس الإشراف على جمیع المدارس فى مصر من النواحی 
التعليمية والفنية » وكذلك الإشراف على جميع المؤسسات الثقافية والإعلامية وكافة 
النماذج والالات والأدوات والشئون الهندسية وذلك باستثناء إدراج حسابات القائمين على 
بعض الشئون الفنية والصناعية التابعين لديوان المدارس من الناحية الإدارية فضسمن 
حسابات الأقاليم . 

۲ - ديوان التجارة المصرية والأمور الأفرنجية : 

يختص هذا الديوان الذى يضم أكثر من مجال للعمل » بشثون التجارة وخاصة بيع 
الحاصلات الصرية ؛ ویختص أيضاً بالشئون الخارجية » ولكن ذلك لايعنى أنه قد أصبح 
هناك ديواناً باسم ديوان المدارجية لأن الجمانب الخاص بالتجارة أى النواحى الاقتصادية 
وبخاصة مبیعات الحكومة ومشتر تروانها کان يكلب علی النواحی السياسية » هذا من ناحیة » 
ومن ناحية آخری فان محمد على كان هسك بيده زمام السائل الخارجية ولم يعهد بها فى 


بت عم ۲ الم 
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ذلك الوقت إلى أحد وکلاثه . وكلف مدير هذا الديوان بتلقی حسابات المصالح الموجودة فى 
القاهرة أولاً ليقوم بتسليمها بعد ذلك إلى أحد قسمى ديوان الإيرادات بالقاهرة . 

ديوان الفابريقات (43) : 

إستحدث هذا الديوان ليقوم بالإشراف على إدارة كافة الصانع الوجودة بالقاهرة ‏ 
والأقاليم ومنها مصنع الطرابيش بفوة (۶۷) ما يعكس إهتمام محمد على الشديد بالنواحى 
الإنتاجية وخاصة الإنتاج الصناعى . 

وقد أدرجت هذه الدواوين العمومية جميعاً فى البند الأول من الفصل الأول من 
تشرف بدورها على كافة أمور الدولة الإدارية والمالية والعسكرية والبحرية والتعليمية 
والإقتصادية والخارجية ‏ إلى حد ما ومع أنه روعى الأخذ بالنظم الأوروبية الا أنه يلاحظ 
أن بعض الدواوين لم تكن ذات إشراف كامل على كل مایتبعها ‏ فديوان البحر يكاد 
ينقسم إلى عدة أقسام داخلية وتتعدد إداراته فى أكثر من جهة . 

كما يلاحظ أن ديوان المدارس تتشعب إداراته ومسثولياته » ويلاحظ أيضاً أن الشئون 
التجارية وخاصة تجارة مصر الخارجية كانت وثيقة الصلة بالشئون الخارجية ولعل ذلك كان 
راجعاً إلى القدر الذی كان يسمح به وضع مصر السياسى حینثذ باعتبار مصر إحدى 
ولايات الدولة العثمانية » وکانت الأمور الخارجية لولاياتها تعد شأناً من شئونها الخاصة . 
وإن كانت مصر فى عهد محمد على قد بدأت فى تلمس طريقها نحو الإتصال بدول العالم 
الخارجى دون أن تكون هناك سياسة خارجية منفصلة أو مستقلة عن الدولة العثمانية . 

ويلاحظ أخيراً أن الشئون العسكرية إحتلت جانباً كبيراً من إهتمام محمد على إلى 
البحرية وهما العنصران الرئيسيان فى الحروب وفى القوة العسكرية لأية دولة وقتئذ . 

واحتص البندان الثانى والثالث من الفصل الأول من السياستنامة بعدة أمور يأتى فى 
مقدمتها تحديد إخنتصاصات ومهام مدیری الدواوين ونظار المصالح وتتمثل فى مسئولیتهم 


مسا ۲۵ 


مصر النهضة 


التامة عن جميع الصالح التابعة للديوان ومسئولية كافة نظار المصالح والستخدمین كباراً أو 
صغاراً عن كافة أعمالهم » وإلزام الدواوين بالتفتيش على أعمالهم بصفة دورية ومحاكمة 
الخالفين لنظم العمل وفق قانون العقوبات وتحقيق دعاواهم أمام هيثة إستشارية من الديوان 
التابعين له تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب (48) . 

وحدد البند الرابع أسس تقسيم الأعمال فى كل ديوان عام إلى أقلام تتناسب مع 
فروع الديوان » وأن يكون لكل قلم ناظر وتتکون الهيئة الإستشارية لكل ديوان عام من هؤلاء 
النظار وأن يقوم مديرو الدواوين باستشارة هؤلاء النظار فى المسائل والمصالح التى يرون أنه 
من الحكمة مناقشتها وتداول الرأى معهم حولها . وآلزم قانون السياستنامة كل ديوان عام 
بتقدير المصاريف السنوية المقررة للدیوان وعرض هذا التقدير على محمد على » ثم يحدد 
لكل ديوان المبالغ القررة له مقابل المصاريف وتصدر بها الأوامر السامية إلى ديوان الإيرادات 
على أن يقوم مديرو دواوين العموم بمطالبة ديوان الإيرادات بالمبالغ المقررة لدواوينهم عند 
حلول مواعيدها » وإذا لم يقدم ديوان الإيرادات لكل ديوان مايحتاجه يتم عرض الأمر على 
محمد على ۲*٩‏ كما ألزم كل ديوان بتقديم تقرير عن خلاصة الأعمال التى يباشرها وأن 
يتم عرض هذا التقرير على محمد على فى يوم الخميس من كل أسبوع . 

واهتم القانون بجمع شمل مدیری الدواوين وكبار رجال الدولة على شكل هيشة 
مركزية فتقرر عقد إجتماع سنوى لهم يتم تحديده من قبل ليتبادلون فيه المشورة وكل مايهم 
الدولة وتحتاج إليه الحكومة من مشروعات كبرى للنههوض بها وتقدم مايتوصلون إليه من 
قرارات فى هذا الشأن إلى محمد على ('5) . 

وضماناً خسن سير العمل بإنتظام فى حسابات الدواوين وقام مراجعتها بصفة 
دورية » كما كان عليه الحال فى السابق ؛ فقد ألزمت السياستنامة الدواوين باتباع القاعدة 
السابقة وهى أن يتقدم كل ديوان بحساباته الإجمالية عن كل شهر إلى محمد على ويقدم 
حساباته السنوية فى نهاية السنة مرفقاً بها جميع الأوامر والسندات إلى ديوان تفتيش 
الحسابات لتحقيقها على الدفاتر المقدمة إليه » ومراجعة الأوامر والسندات المتعلقة بهاء فإذا 


۹ س 
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ثبت صحتها يتم ختم الدفاتر ب بختم ديوان التفتيش ڈ ثم تسلم هى والأوامر والسندات 

9 أ إلى دار الحفوظات (01) , 

ولم يقتصر الأمر على إتباع 0 الأوروبية فيما يتعلق بث ہشئون الإدارة المركزية 
والنواحى الإدارية والمالية بل امتد أذ يضا إلى میدان آخر من ميادين العمل السپاسی ۳ 
الدولة وهر نظام مجالس الشورى حيث رثى أن إحالة جمیع الأمور الخاصة بالدواوين 
والمصالح كبيرها وصغيرها على محمد على أمريصعب معه تدبير شئون الدولة بمفرده . 

ولذلك رئى أن يكون هناك مجلساً للشورى إلى جانب الحاكم أسوة با بحدث فى 
الدول الأوروبية وأن يكون هذا المجلس قريباً من الحاكم وأن يتم تشكيله عن طريق إنتخا 
عدد كاف من كبار المسشولين الأكفاء وذوى الخبرة واحکمة أسوة بقرنائهم فى الدول 
الأوروبية وأن تكون إحتصاصات مجلس الشورى على النحو التالى : 

(أ) بحث السائل القدمة إليه من الحاكم أو التى ترد إليه من الجهات وذلك بكل 
دقة » ودراسة أوجه النفع والضرر فیها ثم عرض خلاصة ذلك على محمد على ۰ 

(ب) الإطلاع علی التقاریر التی ترفعها الدواوين إلى الحاكم وأن يقدم إليه خلاصة 
لها وكذلك تقارير اجلس العام السنوية ومحتویاتها . 

( البند ۳,۲ من الفصل الأول ) . 


(د) لأعضاء ا مجلس الحق فى رفع مقترحاتهم وتصوراتهم فى كافة الأمور التى تخدم 
مصلحة البلاد . 


(ه) يؤلف المجلس من ناظر وعضو عن كل ديوان من الدواوين العامة °9) , 


وهكذا 0 مجلس الشورى من مديرى الدواوين السبعة ومن بعض العلماء 
والذوات الذین ب يعينهم الوالی للنظر فی السائل الهامة والصالح العامة ده تعرض 
قرارته عن مه اك و منها (۳*) 


س ل م 


مص ر النهضة 


ويعد إنشاء مجلس الشوری خطوة متقدمة فى اتباع الشورى فى الحكم فى عهد 
محمدعلی » ومع أن القانون لم يحدد بدقة صلاحيات المجلس وسلطاته والوضوعات التى 
تعرض عليه وكذلك التى لايمكن عرضها عليه » كما أنه لم يوضح أسلوب إنتخاب 
أعضائه » فإنه يمكن القول أن ذلك يعد نوعاً من إتاحة قدر من المشاركة لكبار المسئولين فى 
التعبير عن آرائهم والإفصاح عما يدور بخاطرهم كل فيما يخصه أو فيما يختص بشثون 
الدولة بصفة عامة . 
ومع ذلك فان هذه التجربة لايمكن إطلاق وصف الديمقراطية علیها » فمن ناحية فان 
انتخاب هژلاء الأعضاء كان من حق محمد على نفسه وهو قاصر على کبار السئولین فى 
الدولة الخاضعين لسلطته وسيطرته ولم تكن الفئات الختارة من الأهالى تمثل كافة فئات 
الشعب المصرى من ناحية ثانية » ومن ناحية ثالثة فان الآراء التى تتداول فى المجلس كانت 
مجرد مقترحات لاترقى إلى درجة القرار لأن القرار فى النهاية كان من حق محمد على 
وحده ؛ وبذلك فإنه يمكن القول أن الحكم المطلق كان من سمات الحكم فى عهد 
محمدعلى . 
ويتضح أيضاً أن فلسفة الحكم تطلبت ضرورة أن تكون كافة الأمور التى تدخل فى 
احتصاص واحد تابعة لديوان واحد » وأن تصدر الأوامر والتعليمات من مركز واحد بدلاً 
من تعدد المراكز ليتم العمل على سياق واحد دون تضارب فى الآراء أو الأوامر والتعليمات 
وليمكن الرجوع إليه عند الحاجة أو الضرورة . ولكن وجود هذه الدواوين وایحالس لم نع 
من أن يتولى محمد على بنفسه مسئولية الحكم . فلم يكن لمديرى الدواوين مسكولية 
جماعية فى الحكم وظل ذلك حتى آواخر حكم محمد على الذى انفرد بجمع كافة 
السلطات فى يده . 
ولم یتغیر هذا الأمر بعد إنشاء اجلس الخصوصی فى أواخر حكم محمد على فى 
عام ۷٤۱۸م‏ الذی ضم مديرى الدواوين وبعض الذوات وأرباب الوظائف الكبرى للنظر فى 
شئون الحكومة العامة ووضع القوانين واللوائح والقرارت الهامة » وألغى هذا المجلس بعد 


A =‏ مه 


الدولة والجتمع فى مصر 


تشكيل مجلس النظار عام ۱۸۷۸م فى عهد النديو إسماعيل - والذى أتيح له مشاركة 
الحاكم فى تحمل مسئولية الحكم . 

الإجراءات العملية : 

كان عنوان الفصل الثانى من القانون " الإجراءات العملية " »وقد اهتمت 
السياستنامة بتحديد مهام مديرى الأقاليم ونظار الأقسام حيث كانت مصر مقسمة فى 
ذلك الوقت إلى 4 ١مديرية‏ سبع منها فى الوجه البحرى وسبع فى الوجه القبلی ؛ وكانت 
كل مديرية تنقسم إلى عدة أقسام تبعا لساحة زمامها وعدد سکانها . وكانت مهام هؤلاء 
الدیرین والنظار قد حددت من قبل طبقاً للا ئحة عام ۱۲6۲ ه ۲۷/ ۱۸۲۸م (۹*) . وقانون 
رجب 146 اه /ديسمبر ۱۸۲۰م ۴ . 

وقد اهتم قانون السياستنامة بالترکیز على مهام المديرين ونظار الأقسام وخاصة 
أعمال جمع الضرائب فى مواعيدها احددة ‏ والإشراف على حفر الترع وابحسور ورى جميع 
الأطيان فى موسم الفيضان وإعداد الأرض للزراعة الصيفية ° » وتقدي العونة لغير 
القادرين على الزراعة والاهتمام بتعمير القرى والبلاد » والعمل على تحقيق العدل ومنع 
الإعتداء بين الأهالى سواء كانوا كباراً أم صغاراً » ونظر دعاوى المظلومين بدقة بالغة دون 
محاباه أحد وملاحظة المستخدمين فى الخازن والشئون ومراقبة الوازین والمكاييل (۹۷) , 

ونظراً لأن محمد على كان يلمس بنفسه مساوىء رجال الادارة بالأقاليم وسوء 
معاملتهم للأهالى وتسخیرهم للفلاحين فى أعمالهم الخاصة )١‏ » فإنه حاول التصدى 
لتلك المساوىء » ومن ثم فقد تقرر طبقا لقانون السياستنامة عدم إجبار المديرين والنظار 
للفلاحين على زراعة أراضيهم وأن يعملوا عندهم مقابل أجر ؛ وكذلك عدم أخذ مواشی 
الفلاحين أو آلاتهم الزراعية قسراً ومنع مستخدمی الشون ( الخازن ) من توريد محصولات 
زراعاتهم إلى الشون التى يعملون بها وأن يتم توريدها إلى شون أخرى 

كما منع القانون مشايخ القرى من مطالبة الفلاحين بأية مطالب أخرى غير المطالب 
الأميرية » وحدد القانون مهامهم فى جباية الأموال الطلوبة منهم والاهتمام بحفر الترع 


- ۷۵ مت 


مص ر النهضة 


والحسور بإشراف المهندسين وخدمة الأراضى وجميع الطالب الأميرية بحيث توزع هذه 
المطالب على عدد الأفدنة وكذلك عند طلب أنفار للأشغال العامة فيتم طلبهم بنسبة أعداد 
الفلاحين فى القرية أى أنه لابد من مراعاة العدالة فى جباية الأموال وجميع المطالب(01) . 
ومع أن توخی العدالة وتحقيقها مطلب سعى محمد على إلى تحقيقه من خلال مواد 
هذا القانون إلا أن سير العدالة كان بطيئاً للغاية » فمن ناحية فقد كانت الطالب الأميرية 
ذاتها كثيرة ومتنوعة إلى درجة كبيرة » ومن ناحية أخرى فإن القائمين على أمر جمع 
الضرائب وتحصيلها من الفلاحين كانوا يقومون باستغلال سلطاتهم ونفوذهم فى تحصيل 
مبالغ أكثر من الأموال المطلوبة أو المقررة وساعدهم على ذلك جهل الفلاحين , 
وطالبت السياستنامة صيارف القرى بأن تكون مكلفة الأطيان وجريدة المال والفردة 
مطابقة لزمام الأطيان وأن يحرروا أوراد الفلاحين أى الأوراق التى يسجل فيها مايدفعه 
الفلاحون من أموال وغلال » وأن يقوم الصيارف بتسجيل جميع ماتم توريده من الفلاحين 
فى حينه ؛ وأن يقوموا بتوريد أموال الضرائب التى جمعوها إلى الخزينة مباشرة » وأن يقوم 
المفتشون بمراجعة أعمال الصيارف بصفة مستمرة . أما كتبة الشون بالمديريات والفروع 
الصغيرة فيتم اختيارهم بحضور المدير ورئيس كتاب المديرية ومن يلزم حضورهم اب 
وفيما یختص بالقاطعات والأقلام التى يقتضى بيعها للملتزمين يجب أن تطرح 
للمزايدة مدة شهرين » كما ينبغى الاعلان عن هذا المزاد فى القاهرة والشغور ( الموانى ) 
وخاصة الإسكندرية ودمياط » ويتم ذلك بحضور مدير ديوان الإيرادات وجميع الملتزمين 
والنظار وفیرهم من يلزم حضورهم وأن يبدأ المزاد على المبلغ الذى رسى عليه فى العام 
السابق ولايمنع أى أحد من الزيادة مادام له كفيل موثوق به » وأن يتم إرساء المزاد على من 
يتقدم بمبلغ أكبر وإتمام باقى الاجراءات قبل إنتهاء مدة الإلتزام السابق بأسبوع » وتختم 
نسختی الزاد ويحتفظ اللتزم بإحداها والأخرى بمحل الإلتزام ولايسمح بقبول أى زيادة بعد 
انتهاء الميعاد اشدد . 


ولا 


الدولة وا لجتمع فی مصر 


وفیما بتعلق بالأقلام والقاطعات التی تکون شروطها غير موافقة فانه يعاد النظر فيها 
تحقيقاً للمنفعة وعدم وجود أى نوع من أنوار الجور » ومراعاة عدم إخلال اللتزم بشروط 
الإلتزام وإلاً فإنه يعرض للعقوبة )5١(‏ . 

ويدل ذلك على أن الدولة فى عهد محمد على قد أبقت على نوع من الالتزام يتمثل 
فى بعض المقاطعات أو الأقلام وليس التزام الأراضى والذى كان معروفاً قبل عهد محمد 
على وتمكن من القضاء عليه لزيادة الموارد المالية للدولة أما المقاطعات التى تخضع للدولة 
ويمكن لبعض الأفراد من ذوى القدرة أو الخبرة إدارتها فقد تخلت الدولة عن إدارتها طالا أن 
ذلك يحقق فائدة لها . 

ووضع القانون نظاماً لبيع الأشياء غير المرغوب فيها التى توجد فى الدواوين حيث 
أوجب تحميل هذه الأشياء على مثيلاتها المرغوب فيها بنسبة مثوية محددة ؛ وأن يتم 
تحصيل أثمانها دون تأخير على أن يسمح فى حالة كثرة الأصناف غير الرغوب فيها بتأجيل 
التحصيل لمدة |حدی وعشرون يوماً . 

وأكد القانون على عدم بيع أشياء مرغوب فيها دون تحميلها بأشياء غير مرغوب فيها 
وأن يعامل التجار جميعاً معاملة واحدة دون تمییز . وإذا إقتضى الأمر خفض أسعار أحد 
الأصئاف فيتم ذلك عن طريق مدير الديوان بعد جرده سواء أكان وزناً أم عدداً مع ابلاغ 
التجار بذلك . 

وحدد القانون نظامالبیع بامزايدة فى هذه الأشياء مع ابلاغ التجار خارج القاهرة 
بذلك وبخاصة فى الاسكندرية ودمیاط ورشید وعدم البیع لغير التجار الا بإذن خاص من 
مدير الدیوان » واعطاء التجار تصاریح عن الأشياء التی اشتروها مبيناً بها الوزن والعدد 
وتاريخ البيع ومخنتومة بخاتم الدیر وناظر البیع » وتسجیل هذه البیانات عند مدير 
الدپوان(1) . 

وما سبق یتضح مدی حرص حكومة محمد على ؛ على تصریف مالدیها من البضائع 
التى قد تکون راكدة أو قلت قیمتها أو غير مرغوب فیها فى وقت معين وذلك حفاظاً على 


۳ 


مص ر النهضة 


المال العام وعلى عدم إهدار البضائع والسلع التى توجد بمخازن الحكومة والتى لايوجد إقبال. 
عليها . 

وفيما يخمتص بالمشتروات التى قد تحتاجها بعض الصالح الحكومية سواء أكانت من 
داخل البلاد أم خارجها ‏ فقد أوجب القانون تحديد هذه الاصناف بدقة من حيث الكمية 
أو المقدار والغرض من شرائها . 

وحرصاً من الحكومة على عدم إتباع هذا الأسلوب الذى قد تضطر معه إلى شراء مثل 
هذه الأصناف فى غير أوقاتها ما يعنى إرتفاع أسعارها ؛ فقد أوجبت على كافة المصالح 
التقدم بطلب شراء هذه الأصناف بالكمية التى تكفيها فى حينها دون تأخير منعاً لأية 
أضرار تقع من جراء شرائها فى غير أوقاتها مع إتباع كافة الإجراءات الخاصة بالتحرى 
والدقة فى أهميتها وشدة الإحتياج إليها » وحددت قواعد شرائها من المصالح الأخرى ا 
من التجار من داحل البلد وكيفية دفع أثمانها واستلامها . 

كما حددت أيضاً قواعد شراء بعض الأصناف الضرورية من الخارج مثل الأخشاب 
والنحاس والصلب سواء بصفة دائمة ( سنویاً ) أو عندما تمس الحاجة إليها بصفة طارئة عن 
طرق الما 0ء 


وأوجب القانون وجوب التفتيش على أعمال تشغيل الأشياء والأصناف القتضی 
تشغيلها فى الحلات العدة لذلك وفقاً للمعدلات القررة وتشجيع العمال والفنیین بإشراف 
ذوى الخبرة على كل مامن شأنه الإقتصاد أو الوفر فى تكاليف الا صناف بعد إجراء التجارب 
ومكافأة اجتهدین ومعاقبة غير الجادين ومقدميهم (أسطواتهم ) وتشجيع ذلك فى الأشغال 
الكبرى المتنوعة التى تتعلق بالمهمات وبدار صناعة الاسكندرية (الترسانة ) وملاحظة 
اجراء ذلك علی وجه الدقة بصفة مستمرة وأن يقوم مسئولو ضح بوضع النظم الكفيلة 
بإدارة مصالحهم على آسس سليمة . 
واهتمت الحكومة إهتماماً بالغاً بتتحصيل الديون القدية وذلك بإثبات هذه الديون 
وعدم الكف عن الطالبة بتحصيلهامن المدينين تبعاً لمقدرة المدين » وإلزام الكفيل أو الضامن 


۳۲ — 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


بتأديتها وإمكان تقسيط الديون لغير القادرين على الوفاء بها فى مواعيدها احددة تبعاً لقدرة 
المدين (14) , 

وأكد القانون ضرورة إتباع الکتاب لطريقة مسك الدفاتر("") » وهی الطريقة التى 
صارت متبعة فى جميع الدواوين وأن تكون الدفاتر معدة لذلك مع ترقيم صفحاتها وختمها 
دون ترك صفحات بيضاء بدون كتابة وأن تكون الدفاتر نظيفة خالية من الكشط 
والإضطراب ومن تكرار المكاتبات فى الدفتر . ويراعى تقديم دفاتر الحسابات مع سنداتها 
شهرياً إلى دواوينها أو الجهة التى تقبل فيها حساباتها فى المواعيد المقررة وأن تکون مختومة 
بخاتم رئيس الکتاب ( الباشكاتب ) مثبتاً بخط يده أنها تبلغ كذا فقط وتختم بخام مدير 
الفرع أو ناظره » كما تقوم الدواوين فى نهاية السنة بتقديم جميع دفاتر حساباتها مع سنداتها 
إلى ديوان تفتيش الحسابات . 

وكلف القانون كتاب اليومية قيد الإيصالات الحررة من رژساء الأقلام بعد مراجعتها 
ويتم حفظها لدى رؤساء أقلامهم . ويقوم رؤساء الا لام فى الدواوين الكبرى بحفظ هذه 
السندات إلى حين تسليمها إلى الجهة الخصصة لذلك وأن يهتم كتاب القيودات بهذه 
الدواوين بأعمال الحسابات فى أوقاتها . ويقوم رؤساء الكتاب بالتدقیق فى إيصالات 
الصرف قبل ختمها من المأمور وأن بقوم الصراف بوضع إشارة على كل إيصال بخط يده مع 
استمرار العمل بالقواعد التى سنتها الخزينة عام ه4؟١ه‏ / ۱۸۲۹-۲۸م فى الدواوين التى 
تكثر صرفياتها ؛ وتم تحديد مواعيد الصرف فى المؤسسات اخيرية وفى الهمات وغيرها من 
احلات التى لها صيارف مخحصصون دون تجاوز» وعدم صرف أيه مبالغ دون إستحقاق . 
وفى حالة عزل رئيس كتاب من الخدمة فعليه تقديم حساباته وحسابات موظفيه حتى تاريخ 
عزله فان لم يقم بتسليمها فى الموعد المقرر کلف بإنجازها دون أجر بعد ذلك الميعاد . 

أما إذا كان التأخير لسبب خارجى بمعنى عدم ورود الحسابات من جهاتها وأنه قد 
أنهى حساباته حتى تاريخ عزله فيكون ذلك على حساب المتسبب فى تأخيرها » وعندما 


۴ 


مص ر النهضة 


يحال رئيس كتاب إلى العمل فى جهه أخرى أو يعزل بعذر مقبول دون إرتكابه مخالفة 
وظل كتابه فى أعمالهم فلایلزم بتقديم الحسابات التى لم يحن ميعادها بل يتم طلب هذه 
الحسابات من یخلفه 0 :: 

وإمعاناً فى إلزام كل مستخدم بأداء الأعمال ا مكلف بها دون غیرها » فقد أوجب 
القانون عدم إكراه الكتاب على أداء أية أعمال غير مكلفين بها وأنه فى حالة تكليفهم 
باعمال أخرى تؤثر على تأخير أعمالهم الأصلية فإنه إذا ثبتت براءتهم من هذا التأخير لا 
يتم عقابهم ولكن يتم عقابهم وعقاب رؤسائهم إذا ماثبت غير ذلك . 

ورغم أن القانون قد حدد بعض المواد لشئون الحسابات ثم انتقل إلى الأعمال المكلف 
بها الكتاب وآدائهم لها أولغيرها من الأعمال ومسئولیتهم عن ذلك إلا أنه استدرك مرة 
أخرى مسألة تقدم الحسابات فى موعدها دون تأخير وفقاً للمواعيد المحددة وتقديمها على 
وجه السرعة فى حالة تأخميرها وقبول العذر فى ذلك . 

وكلف القانون الدیرون بمراعاة وملاحظة أعمال صيارف الخزائن الذين تحت إدارتهم 
وخوّل لكل مدير سلطة تبديل أى صراف تحت رئاسته أو عزله وفق مايراه » أما صيارف 
الدواوين الكبرى فقد رئى رفت الشتبه فيه أو التى تحوم حوله الشبهات عن عمله فوراً 
والشروع فى مراجعة حشاباته وجرد عهدته فإذا ما ثبتت براءته إستمر فى عمله ون ثبت 
عكس ذلك عوقب بمقتضى قانون العقوبات (۷) . 

ووضع القانون ضوابط محددة لعملية صرف رواتب المستتحدمين حیث كلف أمناء 
الخزن والمديرون والنظار المأمورين بالصرف أو وكلائهم أن يعدوا سرکی لكل مستخدم ببيان 
استحقاقه أصلاً وخصماً ومواعيد الصرف شواء أكان شهرياً أم سنوياً وأن يحدد مقدار جملة 
المبلغ المقرر صرفه على دفعات وتحديد تواريخ صرف هذه الدفعات » وأن يقوم أصحاب 
السراکی بالتوقیع علیها بالاستلام وأن بقل ليع سراگی, فی النينة امندیدة موضخا بها 
ماتأخر لهم فى السنة السابقة وآن يتم استلام السراکی من الوظفین العزولین بعد صرف 
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الدولة والجتمع فى مصر 


- أما العمال الذين يعملون بالأجرة اليومية فتعطى لهم شرائح مطبوعة ومختومة يحرر 
بها الأيام التى قاموا بالعمل فيها ويتم ختمها من الموظف الختص وعند صرف مستحقاتهم 
يؤشر الموظف المذكور على هذه الشرائح بقلمه أن « قد صرف لهم بتاريخ كذا » ويتم تسليم 
الشرائح إلى الصراف . 0 
ونص القانون على أداء المستحقات لأصحابها فى أوقاتها فإذا لم تسلم إليهم أعيدت 
إلى ديوان الإيرادات » وأنه ينبغى صرفها قبل مرور أربعة وعشرين شهراً على إستحقاقها فإذا 
لم يتم ذلك يذكر سبب التأخخير ويتم صرفها فى حالة عدم وجود موانع للصرف » وإذا ما 
تأخر صرفها عن الیعاد احدد فإنه لايتم صرفها لا بعد صدور آمر من محمد على . كما 
أجاز القانون محمد على وحده حق إعفاء أية مبالغ آو حصنها دون صدور آمره بللك 100 
وحرصاً من الحكومة على أن يتولى الأعمال الإدارية والمالية من يتمتعون بالعلم 
والكفاءة والخبرة فقد آوجب الفانون أن يكون جميع أمناء الخازن ( الخزنجية ) بالمصالح 
الأميرية ( الحكومية ) من يشهد لهم بالاستقامة ‏ وملمين بالقراءة والكتابة » ولهم إلام 
ومعرفة با تحت أيديهم من أصناف » وأنه فى حالة وجود من يلم بالا صناف دون إلام 
بالكتابة ولايوجد من يحل محله من يلم بالكتابة فإنه يجوز إستخدامه بحكم الضرورة ؛ 
وأنه يجب جرد الخازن فى الوقت المحدد لذلك وأن يتم تحرير بيانات الجرد فى الدفاتر ويختم 
عليها من ناظر الصلحة ومندوب الجرد وأمين الخزن والقبانى ( الذى يزن الأصناف ) وأن 
يكون الجرد على يد مندوب أو قبانى من خارج المصلحة وعند انتهاء أعمال الجرد يتم 
مقابلة جرد الكف على جرد القلم ) . وإذا ظهر فرق بينهما يتم التحقيق فى ذلك 
واتخاذ الإجراءات المناسبة . 
واشترط القانون فى القبانية المستخدمين بالصالح الحكومية أن يتمتعوا بالعلم والخبرة 
وأن تكون عددهم منقوشة بالأرقام الهندية وليس بالأرقام القبطية (' » ون يقوموا بضبط 
عددهم ومعايرتها باستمرار وأن يلاحظ شيخ ( رئيس ) القبانية أشغالهم ومعايرة عددهم 
بصفة مفاجئة وإعلام المدير أو الناظر بذلك » وأن يقوم القبائية بتسجيل مايكلفون به من 


اهلاب 


مص ر النهضة 


أوزان فى دفاترهم المطبوعة من الإيراد والمنصرف كل بدمرته وأن تكون دفاترهم نظيفة › 
وإخطار الديوان بكل أعمالهم » كما حدد القانون الإجراءات التى تشبع عند تكليفهم 
بأعمال كبيرة وكيفية مراجعة الكتاب لدفاتر القبانية . 

ولا كانت بعض الحاصيل والغلال يتم نقلها من إقليم إلى إقليم آخمر باستخدام 
الراکب التى تسیر فى نهر النيل فإنه تم تكليف ربانية سفن الشحن التى تقوم باعمال النقل 
أو وكلائهم بحضور عملية وزن مايتم نقله قبل شحنه ويكون الإستلام والتسليم بموجب 
سندات دالة على ذلك ‏ وأن تتم أعمال الشحن با يتناسب مع منسوب المياة فى نهر النيل 
منعاً لإحداث أى خلل فى سير المراكب وأن یقوموا بمراعاة الدقة عند تسليم الشحنة ‏ وألا 
تكون هناك أفضلية أو تمييز بين مراكب الحكومة ومراكب الأهالى فى هذا الشأن (۲۱) . 


وكلف المفتشون بتأدية وظائفهم على أكمل وجه ومراعاة الأمانة والإلتزام والدقة فى 
أعمالهم وبخاصة فيما يختص بالشتروات والمبيعات والتشغيل والمعدات » وأن يقوم كل 
مفتش بذلك داخل المصلحة المكلف بتفتيشها وفقاً للائحة الخاصة بذلك ‏ وأن يتم تفتيش 
أعمال الصيارف بشكل مفاجی ويحق لهم إحالة بعض الأصناف والأمتعة والمواشى إلى 
ابشهات التی يرون إحالتها إليها من المصالح الأخرى » وكلفوا أيضاً بملاحظة أعمال المديرين 
والتظار والمستتخدمين وأداء مايكلفون به من أعمال ؛ كما کلفوا أيضاً ببحث الشكاوى أو 
القضايا أو المشكلات والعمل على حلها دون تأخير وعرض مايتم عرضه منها على 
السئولین . 

وروعی فى آعمال الصرف من الخازن والشون أن تتم وفق الحاجة دون زيادة ‏ آما إذا 
وجد فائض فى اخازن والشون فیتم بیعها أو ارسالها إلى مخزن الآلات غير اللازمة فى 
حالة عدم التمکن من بیعها وأن یهتم الدیرون والنظار بالتأحرات والأصول التبعة فى ذلك 
بصفة شهرية فى دفاتر الحسابات وملاحظة الفتشین لهذه الاجراءات . 

وفیما بختص بأعمال الانشاء والترمیم سواء أكانت فى المنشآت الحكومية أم امخازن 
واحلات وغیرها الخاصة بالدواوین العامة وكذلك فى الدیریات وأيضاً القناطر والجسور فانه 


ل ۹ س 


الدولة والجتمع فى مصر 


يتم تكليف المهندسين بأداء هذه الأعمال » وعلى مديرى الأقاليم بلاغ مفتشى الأقاليم 
بذلك وأن يقوم مديرو الدواوين بإدراج ذلك فى تقاربرهم الأسبوعية التى تعرض على 
محمد على (vr)‏ . 

ولم يشأ القانون أن يترك أمر أصحاب الشكاوى يتقدمون بالتماساتهم بشكل مطلق 
دون قيد » فقد طالب فى البداية بالتحرى عن صاحب الإلتماس وأخلاقه وهل اتهم بالتزوير 
أوله اتصال بجهه من اجحهات » ومحاولة التعرف على الهدف من وراء ملتمسه » وهل یبغخی 
منفعة خاصة أو أنه مسخر فى كيد يحاوله غيره » فإذا ثبت عليه ذلك لايلتفت إلى 
إلتماسه ۰ وفی حالة عدم ثبوته فإنه قبل بحث إلتماسه يجب إلزامه بعدة شروط وهى 
موافقته على أن تتخذ أحد السائل التى تطلب التحقيق فيها أساساً للمراجعة والاختبار 
فإذا لم يثبت بعد المراجعة شىء ما ذكره ألزم بتأدية نفقات المراجعة واستحق العقوبة التی 
كانت ستوقع على المتهم لو ثبتت التهمة عليه » فإذا وافق على تلك الشروط رخص له فى 
القيام بتلك المراجعة ويتم الإستمرار فى مباشرة التحقيق فى السائل الأخرى المذكورة فى 
الديوان دون تأخير أعمالهم () . 

ونص القانون على أن يتولى كل موظف إختصاصه فيما يتعلق بالتوقيع أو الختم على 
الصرف أو الخصم فإذا ماوكل أحد السئولین شخصاً للقيام بهذا العمل لعدم تأخر الصالح 
فى أثناء غيابه فعليه أن يكتب سنداً بالتفويض له بذلك وأن يوقع السند بخاقه ويحفظ 
ذلك الحين دون زيادة عدد الکتاب اخصصین لهذا العمل وفى حالة الضرورة فإنه يتم 
بالدواوین ال خری وموافقة تفتيش الحسابات على ذلك . 


وفى ختام الفصل الثانی کلف القانون نظار الصالح الحكومية بملاحظة الواشی التابعة 


۷ - 


لنظارته بصفة مستمرة وأن تكون قدر الحاجة دون زيادة وأنه فى حالة أمرالطبيب پذیح أحد 
الأبقار المريضة فإنه يمكن بيعه إذا ماتقدم أحد لشرائه على أن يتقدم قبض ثمنه نقدا(74) . 

ويلاحظ مدى إنشغال محمد على بجزئيات الأمور وكلياتها وأنه كان يتابع كافة 
الأمور ويصدر فيها أوامره » وكانت له عناية حاصة بنواحى الانتاج الصناعية والزراعية (°") . 

كما يلاحظ من مواد هذا القانون مدى حرص محمد على » على الإستعانة بالأكفاء 
من الستخصدمین فى إدارة الدواوين والمصالح والأقاليم » وغلی تدريب رجال الإدارة 
وتعويدهم على تحمل المسئولية . 

ويلاحظ أيضاً إصرار محمد على » على إتقان كافة الستخدمین كباراً وصغاراً 
لأعمالهم واجادتها والتفكير فى تحسينها ‏ والسماح لهم بالإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم وحرية 
التصرف فى بعض الجحزيئيات أو المسائل الإدارية البسيطة مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ‏ 
ومع ذلك فان عرض كليات الأمور وجزئیاتها على محمد على يعنى من ناحية أخرى عدم 
ثقته الكاملة فى موظفيه . 

وهكذا كانت حكومة محمد على مزيجاً من الفردية القائمة على أساس ذلك التنظيم 
ال مركزى الذى ينتهى عند طرفه الأعلى بشخص الباشا ومن « الشوری» التى كفلت 
وجودها اجالس المتعددة التى أنشأها محمد على لبحث الشروعات وإعدادها قبل أن تعرض 
عليه وتصدر بتنفيذها فى النهاية أوامره » ولعل ذلك كان راجعاً إلى رغبة محمد على فى 
الإصلاح من جهه ‏ وقلة الأكفاء الذين يمكن الاعتماد عليها من جهة آخری . ومع أنه 
ثمة تناقض فى المبدأين الأول إبداء الحرية لتبادل الآراء فى المجالس والثانی إستثثاره وحده 
بالكلمة العليا فى النهاية وهو من خصائص الحكم الإستبدادى إلا أن هذا النظام كان يتفق 
فى جوهره مع مااستعدت لقبوله عبقرية محمد على » وكان هدف محمد على من إنشاء 
هذه اجالس والدواوين العمل بقدر الإستطاعة على أن يستبدل بالبيروقراطية الإدارية نظام 
شورى يقوم على |شراك رجال الحكومة والإدارة فى البحث والرأى (۷۳) . 
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الدولة والجتمع فى مصر 


قانون العقوبات : 

تضمن قانون السياستنامة فى الفصل الثالث قائوتاً للعقوبات ضماناً لحسن إدارة أمور 
الدولة وتطبيق كافة القوانين واللوائح والعمل بموجبها والتزام كافة المستخدمين بأداء أعمالهم 
وفق هذه اللوائح والقوانين دون تییز بين كبارهم وصغارهم فإذا ماخالف أحد ذلك عوقب 
وفق هذا القانون تمشياً مع سياسة الحكومة فى إقرار العدالة والساواة بين الجميع . 

وحفاظاً على أموال الدولة وحمايتها وصيانتها من الاختلاس فى كافة الصالح » فقد 
تقرر معاقبة الختلسين تبعاً لقيمة المبلغ الختلس فإذا كان يزيد على خمسة آلاف قرش فإنه 
يجازى بالأشغال الشاقة فى الليمان ( لمدة تتراوح بين سنتین وخمس سنوات ‏ أما إذا 
كان المبلغ أقل من حمس آلاف قرش فإنه يعاقب بحد أدنى شهران وحد أقصى سنتان مع 
قيام الختلس برد المبالغ التى قام باحتلاسها بالكامل » فإذا عجز عن أدائها فيتم مضاعفة 
العقوبة احکوم بها عليه . 

وشدد القانون على المستخدمين جميعاً بعدم استغلال وظائفهم فى تحصيل أية أشياء 
من الأهالى لمصلحتهم الخاصة عند شراء أشياء منهم للمصالح الأميرية » وألزم من أخذ 
شيئاً من ذلك برده إلى صاحبه أو الحكم عليه بالأشغال الشاقة فى الليمان لمدة تصل إلى 
الى رات ۷۸ 

وجرم القانون إرتكاب أى شخص بالرشوة فى السر أو العلن سواء آخذها بنفسه أو 
عن طريق شخص آخر أو لجأ للحيلة أو كانت الرشوة فى شکل هدية . 

وحدد القانون العقوبة وفقاً لمقدار الضرر الذى يطرأ على المصلحة الحكومية من جراء 
الرشوة أو الهدية لتكون من سنة إلى ثلاث سنوات » مع تحصيل قيمة الرشوة وایداعها 
بخزينة الأ بنية لإنفاقها على مؤسسة الخير الملكية » وإذا قام المرتشى بالوبلاغ عن الرشوة 
قبل تسليمها وتحقق صدق بلاغه وثبت حسن نيته فيتم عقاب الراشى بنفس العقوبة . 


وعاقب القانون بالمصالح الحكومية من يقوم بالتلاعب فى الدفاتر والسندات بقصد 


~۳۹ 


الغش والإحتيال أو كتابة إيصالات أو سندات مخالفة لأصول السجلات أو استعمال ختم 
مزيف » حيث تراوحت العقوبة بالأشغال مابين سنتين إلى خمس سنوات (۹) ٠‏ 

ویدل ذلك على أن القانون قد جرم أعمال الإختلاس والتزوير والرشوة وسوء استغلال 
كبار الموظفين لوظائفهم وشدد العقوبة على هذه الجرائم باعتبارها جرائم كبرى لنعها أو الحد 
منها تحقيقاً لاستقامة القائمين على المهاز الإدارى بالدولة وصيانة لأموال الدولة ومتلکاتها 
وحمايتها وحماية للأهالى من سوء استغلال أمثالهم لوظائفهم ومراكزهم فى الجهاز 
ای 

ومنعاً للمحاباة والتحیز من قبل أحد الستخدمین ما يتسبب عنه أضرار أو ابطال حق 
من الحقوق بدافع الکید والنكاية » فقد تقرر اعتقال من يقوم بذلك فى إحدى القلاع مدة 
تتراوح بين ستة آشهر وسنتین ؛ وإذا ماارتکب آحد جرية القتل سواء بالضرب أوبطريقة 
أحرى فیعاقب بالقصاص أو تسخیره فى الأعمال الشاقة طيلة حیاته وذلك فى حالة عدم 
قبول الورثة لدية التوفی » آما فى حالة قبولهم لها فإنه یعاقب بالأشغال /المدة تتراوح من 
سنتين إلى حمس سنوات (۸ . 

وتَطَرّق قانون العقوبات إلى بعض الخالفات التى يرتكبها بعض المستخدمين عمداً أو 
بنوع من الإهمال عند شرائهم لأشياء تكون متوفرة فى اشخازن الأميرية بهدف تحقيق نفع 
خاص أو لاهماله فى عدم التحقق بوجودها بالخازن ما يتسبب فى تلف هذه الأشياء فحدد 
عقاباً لذلك وهو تحصيل قيمة هذه الأشياء التالفة فإن عجز التسبب عن أدائها فيتم إعتقاله 
فى إحدى القلاع من ستة آشهر إلى سنة كاملة . 

وإذا أساء أحد المستخدمين استعمال الأشياء أو الأمتعة أو الآلات أو الأدوات التى 
يستخدمها أو توجد تحت دارته وتسبب فى إتلافها فإنه يتم تحصيل أثمانها منه فإذا عجز 
عن دفع قيمة التلفيات فيتم عقابه ويتوقف العقاب على قدر هذه التلفيات فإذا كانت 
بسيطة فإنه يحرم من راتبه لمدة ثلاثة أشهر أما إذا كانت كبيرة فإنه يتم اعتقاله فى إحدى 
القلاع لمدة من ستة أشهر إلى سنة ٠‏ وعاقب القانون نظار المصالح الاميرية الذين يغفلون 


تا بت 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


عن معرفة أحوال التجار الذين يقومون بشراء الأشياء الأميرية ما يترتب عليه ضياع أموال 
الحكومة وذلك وفقا للمبالغ التى تسبب فى ضياعها » فإذاكانت قليلة عوقب بالعمل فى 
مصلحته بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بدون مرتب ‏ أما إذاكانت كبيرة فیعتفل بإحدى القلاع 
لدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات تبعاً لحجم المبلغ الذى تسبب فى ضياعه (۸۱ . 

ويعكس ذلك مدى حرص الدولة على معاقبة نظار الماع والمستخدمين عن أى 
تقصير فى أعمالهم سواء أكان ذلك بقصد أم بدون قصد تحقيقاً للحفاظ على إيرادات الدولة 
والأموال العامة من ناحية ؛ ومراقبة سير التجار المتعاملين مع المصالح الحكومية سواء بالبيع 
أو بالشراء . 

ومنع القانون أى مستخدم من إستخدام الأموال الحكومية لتحقيق مكاسب منها 
لنفسه بواسطته أوبواسطة غيره وألزمه برد هذه الأموال واعتقاله فى إحدى القلاع من سنة 
إلى ثلاث سنوات فى حالة رده لها » أما إذا عجز عن ذلك طبق عليه عقوبة الإختلاس . 

وفى حالة قيام أحد المستخدمين بأخذ أموال حكومية تزيد عن إستحقاقه أو أعطى 
غيره أو أمر بإعطاء أموال لأى شخص يزيد عن استحقاقه فإنه يلزم برد هذه المبالغ ويتم 
. عقابه فى المصلحة لدة ثلاثة أشهر محبوساً بدون مرتب إذا كانت أموالاً كثيرة » وإذاعجزعن 
سدادها فيطبق عليه عقوبة الإختلاس . 

وحذر القانون الستخدمین بمصالح الحكومة مهما كانت مكانتهم من أخذ أية غلال أو 
حاصلات أو محاصيل من الأهالى أو التجار للمتاجرة فيها تزيد عن نتاج مزروعاتهم وأداء 
ضريبتها أو أن يديروا أية تجارة ذات صلة بأعمالهم وإلاً فإنه سيتم مصادرة هذه التجارة 
لصالح الحكومة ويتم اعتقال الخالف لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات فى إحد 
القلاع . وتضاعف العقوبة للمخالف فى حالة عودته لاقترافها مر ة ثانية (01) . 

ويتضح ما سبق إهتمام الحكومة بسلوك مستخدميها وحرصها على التزامهم بالسلوك 
القوم وعدم تجاوز حدود وظائفهم واستغلال مواقعهم سواء أكان ذلك على حساب الأهالى 
أم التجار التعاملین مع مصالحهم وعدم إلحاق الضرر بأية أطراف تتعامل مع المصالح 
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الحكومية . وتصدى القانون للمداخلات التى تحدث بين الستخدمین داخل الصالح 
الحكومية من أجل إيجاد جو من الألفة والإنسجام فى العمل ولتحقيق أفضل العلاقات فى 
إطار من حسن العلاقة حيث حذر من استعمال وسائل الكيد فيما بينهم أو محاباة أى 
منهما للاخر ما يضر بالأعمال الحكومية وتدرج القانون فى العقوبة فجعل عقوبة اخالف 
العزل من الوظيفة مع تحديد إقامته فى داره ستة أشهر بدون مرتب فى المرة الأولى وفى الرة 
الثانية يتم إعتقاله فى إحدى القلاع لمدة سنة وتزيد العقوبة فى الرة الثالثة إلى الفصل 
وعدم استخدامه فى المصالح الأميرية . | 
كما تصدى القانون أيضاً محاولات البعض من ذوى النفوس الضعيفة إلصاق التهم 
بالآخحرين وتبين من التحقيق بطلان هذه التهمة » فجاءت عقوبة من افترى بالاتهام بنفس 
العقوبة التى كان ينبغى أن توقع على المفترى عليه إذا ماصحت التهمة المنسوبة إليه (85) . 
واهتم القانون بضرورة وجود إلتزام من جانب صغار المستخدمين لكبارهم وبخاصة رژسائهم 
حتى تسیر الأمور فى المصالح الحكومية على أجمل وجه » فإذا ماخالفوا أوامر روسائهم يتم 
سجنهم فى نفس الصلحة مدة من ثمانية إلى خمسة عشر يوماً فى المرةالأولى ‏ ومن خمسة 
عشر يوماً إلى شهر فى الرة الثانية » أما فى الرة الثالثة فيتم سجنهم لمدة شهر بدون مرتب فى 
نفس المصلحة فإذا لم يرتدعوا يتم فصلهم من الصلحة ‏ وإذا رئى عدم انصياعهم وتأثرالعمل 
بذلك فإنه يتم فصلهم من الخدمة منذ البداية . 
وفیما یتعلق بالعلاقة بين الستخدمن وغیرهم خارج دواثر أعمالهم ومصالحهم فقد 
آوجب القانون على هؤلاء الستخدمین التعامل معهم بطريقة حسنة وعدم التدخل فى غير 
شئونهم أو معاملة أحد بطريقة خارجة عن اللياقة أو التلفظ بألفاظ نابية . 
وتدرج القانون فى العقوبة فحدد عقوبة السجن لدة خمسة عشر يوماً فى محل 
لدل مته فى الرة الأولى ثم سچله لمدة شهر ونصف فى الرة الثانية وتزيد إلى السجن ثلاثة 
أشهر بدون مرتب فى عمله مع أدائه للعمل » وإذا لم يرتدع بهذه العقوبة فيتم عزله (4 , 
وفيما يختص بأداء الستخدمين لأعمالهم المكلفين بها فقد حدد القانون عقوبة 
التقصير فى أداء هذه الأعمال بسبب الإهمال أو التكاسل كعقوبة مخففة إذا لم يترتب 
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على الاهمال الخلل أو الضرر ؛ ما إذا نتج عنه الضرر فيعاقب بالسجن مدة تتراوح من ثلاثة 
أشهر إلى ستة أشهر فى عمله بدون مرتب ‏ فإذا تكرر منه ذلك والحق أضراراً بالمصلحة 
فیتم طرده من الخدمة ( . ۱ 

ومکذا كان الجهاز الاداری الذی أنشأه محمد على یقوم بوساطة موظفین قابلین 
للعزل » ولذا كان من آهم أعمال الحكومة الا تصال بوظفیها لإصدار التعلیمات لهم وتلقی 
التقارير منه ۸) , 

وتوضح هذه العقوبات أن الكثير من كبار رجال الإدارة والستخدمین كانوا غير 
جديرين بإدارتها » أو أنهم كانوا يستغلون وظائفهم ومراكزهم فى تحقيق آطماع خاصة أو 
سوء معاملتهم للأهالى أو إهمالهم فى أداء آعمالهم » ولعل ذلك كان راجعاً إلى أن محمد 
على كان يستعين فى البداية بالعنصر التركى فى المناصب الرفيعة سواء فى الإدارة 
العسكرية أو الدنية ‏ وكان الأتراك يحتقرون الأهالى ما جعله يستعين بالمصريين وبدا 
باستخدامهم فى الوظائف الصغرى . 

وفيما یختص بالهيئة القضائية التى تتولى التحقيق فى هذه الخالفات أو الجرائم 
وتحديد العقوبات المقررة وفقاً للقانون فقد رئى أنه بالنسبة للتهم التى يرتكبها الوظفون وهی 
إختلاس أموال الدولة واستغلال وظائفهم أو تحصيل أشياء من الأهالى بدون وجه حق 
وتحقيق منافعهم الناصة على حساب الأهالى أو ارتكاب الرشوة أو التلاعب فى الدفاتر 
والمستندات والإيصالات وتشمل البنود الأربعة الأولى من قانون العقوبات فإنه يتم تشکیل 
مجلس مؤلف من أعضاء مجلس الشورى وناظر ديوان تفتيش الحسابات وعدد من كبار 
رجال الحكومة يعينهم محمد على . ۱ 

أما إذا ارتكبها مستخدم من غير كبار الموظفين فيتم عرض قضيته على مجلس 
الديوان التابع له لعحقیقها موجب العدل والحق وتحديد العقوبة وفقا لبنود قانون العقوبات 
المذكور وذلك بعد جمع المدعى والمدعى عليه أثناء التحقيق وللمدعى عليه حق طلب إحالة 
قضيته على مجلس ديوان آخر إذا لم يقتنع بالمجلس السابق لتسكين خاطره . 
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أما الخالفات الأخرى وتشمل البند الخامس إلى البند السابع عشر فيتم التحقيق فيها 
بمعرفة رؤساء المستخدمين ونظارهم المشرفين عليهم والذين يحق لهم إستبدال العقوبة الواردة 
بالقانون إلى عقوبة الضرب بالسوط فيجلد اخالف من حمسة وعشرين جلدة إلى حمسمائة 
جلدة تبعاً لخالفته (۸۷) . 
باخالفين منهم دون عرض القضية على الديوان أو المجلس القضائى » وهو أمريعنى أن 
السلطة التنفيذية أعطت لكبار مستخدميهما بعض الصلاحيات التنفيذية والقضائية . 

وکلف القانون امجالس التى تنظر هذه القضايا تقديم صورة القضية إلى محمد على 
لا صدار الأمر بالعقوبة التی تحكم بها فیها » وکان له حق العفو وإلغاء العقوبة احکوم بها أو 
اک تعفیفها 0 

وتحقيقا خسن أداء الرؤساء والدیرین لصاخهم فقد رثى أن يتم تحقيق رغباتهم فی 
الإنتقال إلى مصلحة أخرى إذا ماعجزوا عن أداء أعمالهم فى مصالحهم . وفى حالة طلب 
له يتناسب مع سابق خدمته وحالته »اما إذا طلب أحدهم اعفاژه بدون إبداء أسباب 
معقولة وثبت قدرته على العمل فيتم التفتيش على أعماله تفتيشاً شاملاً من جميع 
النواحی ويتم اعفاژه ان وجدت أغماله سليمة دون تخصيص معاش له » وإذا ثبت أن أحد 
الرؤساء أعفى أحد مرؤسيه بدون استحقاق وثبت براءة الوظفین بعد التحقیق فیتم إحقاق 
حقه بمقتضى قانون العقوبات (۸) , 
رفاهية الأهالى وتنظيم شئون الحكومة ومصاحها وفق الأسس الآتية : 

( أ ) الإنصاف والعدالة : 


( ب ) الصدق والإستقامة . 
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( ج ) الإجتهاد والغيرة . 

كما طالب 0 بالعمل وفق هله ص لزيادة رفاهیتهم و للحاكم ليكونوا 

وقد حاول ي على 0 الإدارة من العسكريين والمدنيين 
الأتراك فى تعصبهم لجنسهم واحتقارهم الصريين ٩۱(‏ أ للقضاء على الكثير من المظاهر 
السلبية فى الإدارة ولكنه لم يتمكن من القضاء عليها (') » ولذلك كان عدوله عن 
سياسته العنصرية المتحيفة حيال المصريين وإفساحه امجال الرسمى لنشاطهم وإلى إستغلال 
كفاءتهم فی دعم ملکه ورفعة شأنه ٩0‏ : 

۳ ار بالبلاد عساه 0 
ضروب الإصلاح ۳ ۱ 

وقد لعب الأهالى دور لايمكن إغفاله فى تحقیق هذا الاصلاح والتقدم (۹) » وقد 
انعكس إشتراك المصريين فى الجهاز الإدارى للدولة فى عهد محمد على »على البتاء 
الإجتماعى للريف المصرى فى القرن التاسع عشر (5) » واستمر هذا التغير لصالح المصريين 
على حساب العناصر الأخرى باحتلالهم للوظائف الكبرى فى مرحلة تالية . 

نظرة عامة على قانون السپاستنامة : 

يلاحظ أن محمد على قد تأثر بالنظم والمذاهب الأوروبيسة فى إصدار قانون 
السياستنامة وأنه قد طورها لتلائم اجتمع . كما يلاحظ أن هذا القانون قد استرعى إنتباه 
المعاصرين حتی أن القنصل الروسى دوهاميل كتب يشأنه إلى حكومته وبخص مواد القانون 
وبنوده )4( ۰ 

وقد استهدف محمد على من هذا القانون فتح عصر جدید فى مصر » والعمل على 
تحقيق قدر من الساواة بين الا فراد » وارساء العدل بینهم وتحقيق الأمن فى ربوع البلاد » 
وفتح الأذهان بأن لصر شخصية قومية ة تختلف عن الحم الأخرى التابعة للدولة 
العثمائية (۷ . 


ساح ع س 


مصر اللهضة 


ومع أن هذا النظام لم یسفر عن القضاء على الاستبداد الذی كان سائداً من قبل فان 
طريقة إدارته لصر كان لها مایبررها وکذلك فان النتائج تبرزها أيضاً » وفضلاً عن ذلك فان 
الطرق ابديدة فى الادارة لم تفقد مصر شيئاً كانت تحظی به من قبل » ومع أن الطرق 
الجديدة لم تأت لمصر بالحرية الا أنها أتت لها بالنظام والتقدم وهما شرطان أوليان لأى حرية 
لاحقة . 

ويعكس هذا القانون الذى أصدره محمد على ۱۸۴۷م عدم اقتصار اهتمامه على 
الشئون الحربية فقط , فقد اهتم أيضاً بالإستقرار الداخلى وبفضل الجهاز الإدارى المركزى 
الذی أسسه فقد إستقر النظام العام وحقق التقدم فى مجالات عديدة (۹۸) . 

ومع أن الهيئات الحكومية التی آنششت طبقاً لقانون السياستنامة لم تكن على درجة 
كبيرة من الإتقان فإنه ينبغى ملاحظة الجهود التى بذلها محمد على فى هذا السبيل ومابثه 
من روح النظام وتقرير أوضاعه وماأظهره من سداد النظر وصدق العزيمة فى وضع النظام 
الحکومی والإدارى (۹۹ . 
۱ وقد حالت الظروف السياسية التى أعقبت تلك السنوات دون تحقيق كل مايصبو 
إليه » فقد وقفت ترکیا ومن ورائها بریطانیا والدول الأوروبية ضد أطماع محمد على » كما 
أنه لم يكن لديه من الكفاءات التی تمكنه من تحقیق أهدافه . 

وهكذا كان قانون السياستنامة الذى صدر عام ۱۸۳۷م لتحديد دواوين الحكومة 
وسصاها وتوزيع الا ختصاصات والأعمال أول خطوة واسعة لتنظيم الحكومة والإدارة ؛ 
ووضع النظم الكفيلة بإدارة المصالح وإدارة الأقاليم والحفاظ على أموال الدولة ومواردهاء 
واضطلاع كبار المسئولين وصغار الموظفين بمسئولياتهم والقيام بأعمالهم دون تعطيل » وإرساء 
قواعد التعامل فيما بين الأجهزة وبعضها وفيما بين المستخدمين وبعضهم وفيما بينهم وبين 
الأهالى » ومحاسبة المقصرين والمهملين والمستغلين وصولاً إلى العدل والاستقامة وذلك 
لتحقيق أسباب الرقى والتقدم أسوة بالدول والممالك المتقدمة وخاصة الدول الأوروبية . 


f =‏ س 


الدولة والجتمع فى مصر 


هوامش الفصل الأول 
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الفصل الثانى 
النظام القضائى فى أقاليم مصر 
فی القرن التاسع عشر 


القضاء فى مصر قبل تولية محمد على : 

إرتكز القضاء فى مصر منذ العصر العثمانى على الذهب الحنفى الذى تعتنقه 
الدولة العثمانية » وكان كل رجال القضاء الذين ترسلهم القسطنطينية إلى مصر ليتولوا 
أرفع الناصب القضائية بها يتبعون هذا الذهب وذلك على الرغم من أن علماء مصر 
كانوا يتبعون الذهب الشافعى الذى كان سائدا فى مصر . 

وكانت القوانين التى يحكم بمقتضاها كلها مكتوبة » وتستمد أصولها من القرآن 
والسنة وفقه أثمة المذاهب الأربعة : الحنفى والشافعى والالکی والحنبلى )١(‏ ؛ وكان 
لحكام الأقاليم الإداريين فى دواثر حكمهم سلطات قضائية واسعة فى المواد الجنائية 
قد تصل إلى الحكم بالإعدام (') . كما كان قضاة الأقاليم يستطيعون عن طريق 
صداقتهم لهؤلاء الحكام وحمايتهم لهم التحرر من كافة القيود التى تحول بينهم وبين 
إطلاق يدهم فى زيادة الرسوم القضائية ۳ . 

ولا كان إحتلال الفرنسيين للقاهرة قد أصابها بالإضطراب وأدى إلى اختلال 
أحوالها فكان من نتيجة ذلك أن تعطلت بعض المحاكم لاغلاقها واعتزال قضاتها 
الحكم بين الأهالى » غير أن ذلك لم يستمر طويلاً حيث استأنف القضاة أعمالهم بعد 
هدوء الأحوال وعاد القضاء سيرته الأولى حيث القاضى التركى يتولى رئاسة القضاة 
فی مصر غیر آنه قدر للعلماء الصریین آن بكرن قاضی القضاة من بینهم وان يع ذلك 
عن طریق انتخاب العلماء واعضاء الدیوان للشیخ أحمد العریشی الحنفى أحد علماء 


س ۳۴ س 
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مصر وعضو الديوان قاضياً لقضاة مصر )٩(‏ فكان ذلك إيذاناً بإدخال تعديل جوهرى 
على النظام القضائی فى مصرء فقد أصبح تقليد قضاة الأقاليم فى مصر يتم بمعرفة 
قاضى القضاة المصرى . 

وبزوال الأنظمة التى استحدثتها الحملة الفرنسية فقد عاد النظام القضائى إلى 
ماکان عليه فى عهد العثمانيين والماليك () » وصار قاضى مصر تركياً كما كان عليه 
الخال من قبل ) . واستمر على ذلك الخال حتى تولية محمد على حكم مضر عام 
۰۵ لتشهد مصر عهدا جديدا فى نظام الإدارة والقضاء . 

القضاء فى عهد محمد على : 

نظراً لو البلاد من القوانين والنظم التى تمكن محمد على من إنشاء دولة حديشة 
ومن ذلك أنه لم يكن هناك نظام للقضاء ؛ فكانت احاکم الشرعية هی مرجع الفصل فى 
الخصومات التى كانت تعرض عليها » لذلك فقد عمد محمد على عقب توليته إلى 
تشكيل ديوان الوالى سنة ۱۲۲۰ه/ ١٠۱۸م‏ » واختص هذا الديوان إلى جانب ششون 
الإدارة بالنظر فى المنازعات فيما بين الأهالى والأجانب ومثلت المذاهب الأربعة فى هذا 
الديوان على هيئة مجلس لنظر مسائل المواريث والأوصياء والجنايات الكبيرة » وكان لهذا 
الديوان الفضل فى وضع القوانين الأولى بالبلاد وسن اللوائح الإبتدائية وظل يؤدى هذه 
المهام حتى أنبطت إلى ديوان آخر فيما بعد .6۲1 . 

وعلى ذلك فقد اعتبر هذا الديوان ذا سلطة قضائية » وقد تشكل من بعض أعضاء 
هذا الديوان المجلس العالى الملكى فى عام 1875م » وكانت هثية قضائية عليا واحتص 
بالفصل فى مختلف السائل . وفى عام ۱۸۲۳م صدر قانون لتنظيم الإجراءات والمرافعات 
أمام هذا اجلس وعرف هذا القانون باسم قانون « ترتيب مجلس أحكام ملكية 0) » ثم 
اتسعت |حتصاصات هذا المجلس فى عام ۷ وصار يرجع إليه فى كل الأمور . 


مجالس الأقاليم : 
لم یتیسر للمجلس العالی اللکی سبل النهوض والفصل فی كافة القضایا ا 
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بالدواوين والأ قاليم » ولذا فقد كان من الضرورى إنشاء مجالس أخرى للقيام بهذا 
العبء » ففى عام ۱۲4۲ه/ ٠187م‏ أنشىء مجلس فى الاسكندرية يختص بالنظر فى 
الدعاوى ( الدنية والتجارية واحدائية ) ؛ وكانت أحكام هذا اجلس ترسل إلى الديوان 
الخديوى للتصديق عليها وإحالتها إلى المجلس العالى الملكى إذا ما اقتضت الضرورة إعادة 
النظر فیها () . 

وفى عام ۰۵۱۲2۷ / 1871م أنشئ مجلس آخر فى دمياط يمائل مجلس 
الاسكندرية وأصدر هذا المجلس أحكاماً فى مختلف القضایا ۱۱) ویبدو أن هذه حالس 
كانت تنظر فى النازعات فيما بين الأهالى والأجانب » وكان من بين الوظائف فى هذه 
حالس المترجمين والکتاب )١١(‏ ما يعنى أن اللغة التركية كانت هی اللغة الرسمية فى هذه 
الجالس . 


وبعد مضى نحو خمس سنوات من إنشاء مجلس دمياط وبطلب من بهجت أفندى 
محافظ رشيد وافق محمد على » على إنشاء مجلس آخر فى محافظة رشيد يماثل مجلس 
دمياط وعلى تعيين الكتاب والستخدمین اللازمين للعمل به ونقل إليه كاتب من مجلس 
الاسكندرية (۱۳) . 

وفی يناير عام ۱۸۳۷م تم تعيين مستشار قانونی مجلس رشيد(؟١)‏ آسوة بدواوین القاهرة 
ومجالس الملكية والاسکندرية ودمیاط ویخحتص بتنفيذ القوائین الصادرة والتی لم يتم 
تنفيذها (*۱) وکانت مضابط هذا مجلس ترسل إلى العية للحصول على موافقة محمد على 
علیها للتنفيذ ؛ وکلف احافظ بتابعة قيد الأوامر والإفادات الصادرة إليه فى مضابط اجلس 
بغاية الدقة ودون إهمال أو تکاسل (19) ٠‏ 

ومن المحتمل أن إنشاء هذه امحالس كان راجعاً إلى أن القضايا الخاصة بالدواوين 
والأقاليم كانت فى ازدياد مستمر» وإلى عزم الحكومة المركزية على تطوير نظم الحكم 
والإدارة والعمل على تحصیصها فكان إنشاء هذه امجالس فى ثغور الاسكندرية ودمياط 
ورشيد التى كانت الموانى التجارية الهامة حينئذ كما أن كل منها كانت تشكل محافظة 
ذات إدارة مستقلة طبقاً للتقسيم الإدارى للأقاليم فى مصر فى عهد محمد على . 


سا وا 


مصر اللهضة 


وقد التزم حكام الأقاليم من اا والکشاف ونظار الا قسام وحکام الا حطاط وکبار 
رجال الإدارة بالأقاليم بأوامر ديوان الوالى وتعليماته وتطبيق القوانين التى يرسلها إليهم ذلك 
لأنهم جمعوا فى أيديهم بين السلطتين التنفيذية والقضائية التى خولوا بوجبها بالفصل فى 
المنازعات اختلفة » فكانوا أشبه بالمجالس لا يتقيدون بأحكام الشريعة الإسلامية التى ظلت 
الشريعة العامة للبلاد على الرغم من اعتمادها فى تطبيق قوانينها على بعض الفرمانات 
والقوانين التركية والفرنسية 0۱ . 

ومن غير شك فإن تطبيق امجالس لهذه القوانين كان من التعديلات التى أدخلت 
على نظام القضاء فى مصر فى عهد محمد على فقد استقلت الجالس الجديدة عن القضاء 
الشرعى الذى كان الركيزة الأساسية فى القضاء المصرى » هذامن ناحية ومن ناحية أخرى 
> فقد أدى إنشاء هذه ا حالس إلى استلاب بعض اختصاصات القضاء الشرعى ؛ كما أن 
منح السلطة القضائية 'وتنفيذ الاحکام (۱۷) لرجال الحكم والإدارة فى الاقاليم ‏ الذين كانوا 
مجرد موظفين إداريين ‏ آدی إلى إزدياد سلطاتهم وإتساع نفوذهم وتقوية مراكزهم فى 
الأقاليم التى يديرونها فأسرفوا فى استعمال سلطاتهم » وانعكست آثار ذلك على أحوال 
الأهالى ومصاهم وقضاياهم (14) . 

ومع ذلك فإن إنشاء هذه اجالس ومنح السلطات القضائية لرجال الإدارة بالأقاليم لم 
يؤد إلى القضاء بصفة نهائية على القضاء الشرعى فى الأقاليم حيث استمر وجود القضاة 
الشرعيين بها وسارا معاً جنباً إلى جنب » وكان هناك نوع من الإعلام عن تعيين القضاة 
الجدد بالأقاليم خاصة فى الوحدات الإدارية الصغرى منها ٠وفى‏ تلك الأثناء شارك 
المصريون أيضاً فى وظائف القضاه وحل بعضهم محل الأتراك (15) . 

وظلت مناصب القضاه الشرعيين على ماكانت عليه من قبل فلم يكن التنازل عن 
هذا المنصب أو احلال شخص آخر يتم دون تحديد البلغ الذي يؤديه القاضى الجديد 
للقاضى السابق والمدة التى سيتولاها » ومن ذلك أن أحد المصريين ويدعى محمد آفندی 
تولی منصب قاضى دمنهور من القاضى التركى حافظ على أفددى بمبلغ ۲۰۰۰ قرش وأدى 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


آخر مبلغ ۲۰۰ ۱قرش نظير توليته منصب قاضى قرية سنديون لمدة سنة ونصف «وکان يلى 
ذلك صدور الأمر العالى بتعيين القاضى الجديد فى هذا النصب(۲) . ولعل هذاللبلغ 
الذى كان يتم الاتفاق عليه كان يتم وفقا لمكانة هذا المنتصب وحجم الإقليم ومساحته وعدد 
سكانه وللمدة التی يتولاها القاضى الحديد . 

واحتل هؤلاء القضاة بالأقاليم سواء بالمأموريات ( المديريات فيما بعد ) أو باحافظات 
أو بالأقسام والأخطاط والقرى مكانة مرموقة بين الفئات امختلفة التى يتكون متها مجتمع 
الإقليم تعلو مكانة الموظفين والأعيان والوجهاء » ولكن هذه المكانة لم تكن لترقى إلى 
المكانة التى يتمتع بها حاكم الأقليم (۲۲۱ . 

وكان تعيين قاضى الاسكندرية يتم بموافقة علماء ووجوه الشغر وترشيحهم له ۽ وکان محمد 
على يحتفظ بشهادتهم فى حقه حتى يكونوا مسئولین أمامه إذا ما ثبت عکس ذلك (۳۷) . 

أما فى باقی الأقاليم فكان خلو منصب القضاة بها مدعاة لتدخل حاكم الإقليم مهما 
قل شأنه أو قدره فى تعيين قاضى الإقليم ‏ بصفة موقتة ‏ حتی يتم تعيين القاضى الذى 
توافق عليه الحكومة المركزية ومن ذلك أن قائمقام فوه ولى أحد المصريين من محلة أبوعلى 
بالغربية قاضيا بفوه وظل يتولى منصب القضاء بها إلى أن تم تعيين أحد القضاة بمعرفة 
مفتى الاسكتدرية (۲۳) . 

وهكذا فإنه يتضح مدى تدخل الإدارة المركزية فى القضاء وفى أعمال القضاة وفى 
تعيينهم وفرض سيطرتهم عليهم » كما يتضح أيضاً مدى حاجة إدارة الأقاليم إلى وجود 
القاضى الشرعى لجل المنازعات والمسائل الخاصة بين الأهالى 1 

ولا كان قضاة الشرع من خريجى الأزهر الذين يتلقون العلوم فى حلقاته فى اللغة 
العربية والنطق إلى جانب العلوم الدينية الخالصة » لذلك كانت عباراتهم أسلم وأقوم وأقرب 
مقدماته إلى نتائجه دون تكلف أو مشقة (14) . 


م ياه اس 


مصر النهضة 


ويبدو أن الرسوم الخاصة بهذه امحاکم كانت كثيرة ومتنوعة وذلك بخلاف اللائحة 
الخاصة بها والصادرة فى عام ۰۸۱۲۲۱ 1815م ۰ فینما تنص اللائحة المذكورة على أن 
الرسم قدره ۸۲۰ كان يحصل أكثر من ۸۲۵ بالإضافة إلى الرسوم الأخرى » وقد حاول 
محمد على التوفيق بين العلماء والقضاة لانهاء النزاع فيما بينهم حول هذه الرسوم (۲۹) . 

ونظراً لاستغلال البعض للأهالى عن طريق زيادة رسوم احاکم الشرعية ؛ وكيل 
الإدعاءات الباطلة لخصومهم لالزامهم بدفع هذه الرسوم ؛ فقد صدرت الأوامر بمعاقبة 
آمثالهم (11) . وكان يقوم على آمور احاکم الشرعية القضاة ونوابهم. ووكلاءهم ثم رؤساء 
الکتاب واحضرین والرسل (۲۷) . واستمرت أحكام هذه الحاكم تقوم على المذهب الحنفى 
ومنع المدعين من فتيا العلماء دون مفتی الحنفية (۳۸) . 

ویعتقد أن عدم توافر احالس القضائية التی تختص بنظر السائل الدنية وابنائية 
والتجارية فيما بين الأهالى بالأقاليم وعدم تمكن رجال الادارة بها الذين کانوا مشقلون 
بأعباء جسيمة ‏ من الإضطلاع بأعباء الحكم فى هذه النازعات والمسائل بمفردهم » أو أن 
أحكامهم لم تكن عادلة » كل هذه العوامل دفعت بالكثير من الأهالى للجوء إلى محمد 
لق لتقدم دعاويهم إليه أو إلى الديوان الخديو أو اجلس العالى متحملين مشاق السفر 
وتکالیفه إلتماساً للعدل والرحمة » وطلباً لحقوقهم أو إنصافهم من ظلم حکامهم بالأقاليم . 

ویبدو أن هذه الدعاوى أو الشكاوى كانت من الكشرة إلى الحد الذى سببت قلقاً 
وإزعاجاً محمد على ودواوينه » ومن ثم أصدر أوامره إلى مأمورى الأقاليم بالنظر فى الدعاوى 
وتحقيقها لمنع انشغال الفلاحين عن أعمالهم والانصراف عن زراعاتهم مما بؤثر على الإنتاج 
وعدم إهمال ذلك إكتفاء بالإعتماد على نظار الأقسام وکبار المشايخ فى تحقيقها كما هو 
متبع فى الأقاليم (۲۹) . وطالبهم أيضاً بتقدم تقارير شهرية إلى ديوان الجرنال ( التقارير ) 
عن هذه الدعاوى والحوادث وأن تتضمن هذه التقارير مايرد بتقارير نظار الأقسام عنها 
Î‏ 


- oA — 


الدولة والجتمع فى مصر 


ولا كان من العسير تحقيق العدالة على يد من خشى الناس من جورهم وتعسفهم ‏ أو 
؟عاتقهم السبل للوصول إليها » وانتزاع الحقوق من امتلكوا ناصية الحكم والقضاء فى آن 
واحد » ولا كانت أبواب حاكم البلاد قد أوصدت فى وجوههم أوليست على مصراعيها 
وأصابهم القنوط واليأس من تحقيق دعاواهم وفقدوا الثقة فى حكامهم ‏ فکان هناك ثمة 
ملجأ آخر وهو تقديم دعاواهم إلى مأمورين آخرين غير مأمورى أقاليمهم آملين فى تحقيقها 
وإقرار العدل فيما بينهم . وربما اتضح للحكومة المركزية مدى سوء هذه الأحوال الناجم عن 
تهاون وإهمال حكام الأقاليم من المأمورين ونظار الأقسام وغيرهم فى تحقيق دعاوى الأهالى 
وتقاعس بعضهم عن متابعة القضايا التى تعرض عليهم وعدم إدراجها فى تقاريرهم ؛ ومن 
ثم فقد اتجهت الحكومة إلى توفير الضمانات الكفيلة بتحقيق هذه القضايا والفصل فيها دون 
ابطاء . 

ففى شهر نوفمبر ١181م‏ اجتمع مجلس اللكية برئاسة إبراهيم باشا نجل محمد على 
لبحث هذه الأمور وعلص اجلس إلى أن نظر القضايا من اختصاص مأمورى الأقاليم على 
أن يحدد فى الأمور الصادرة من الوالى أو الديوان لخديو أو المجلس العالى على الدعاوى 
الجهة التى تقوم بتحقيقها ‏ وفی حالة انشغال هؤلاء المأمورين وعدم قدرتهم على نظرها أو 
تحقيق بعضها تحال من طرفهم إلى نظار الأقسام على الأتحال هذه القضايا إلى حكام 
الأخطاط والقائمقامات ومشايخ النواحى والنظر فيها أو حقيقها فإذا ماثبت إهمال المأمورين 
ونظار الأقسام فى ذلك حكم عليهم بالنفى . 

وأوجب المجلس ضرورة إدراج هذه القضايا فى تقارير مأمورى الأقاليم الشهرية إلى 
المديرين على أن تقوم الديرية بأمراجعة ذلك شهرياً أو كل ثلاثة أشهر للتأكد من الفصل فى 
جميع القضايا أولاً بأول وماع بشأنها وصحة هذه الدعاوى أو عدم صحتها . 

ونظراً لتعدد الجهات التی كان يتقدم إليها الأهالى بدعاواهم وعدم تحديد جهة 
محددة ولكثرة الإحالات من الوالى أو الديوان الخديو أو اجلس العالى أو مديرى الأقاليم 
إلى المأمورين والنظار فقد تطلب ذلك الإهتمام بتسجيل هذه الدعاوى ومتابعتها والتفتيش ٠‏ 


اوه 5 


مصر النهضة 


عليها دورياً مرة كل أربعة أشهر ء أما الدعاوى المقدمة إلى الوالى والديوان الخديو وا مجلس 
العالى فيتم إخراج الأحكام فى هذه القضايا من الجريدة كل شهرين ويتم التفتيش عليها 
بمعرفة معاونیین آخرین من يتصفون بالفطنة والذكاء » وخصص عشرة معاونيين للتفتيش 
على القضايا والدعاوى فى الأقاليم منهم خمسة من رجال الحكومة وثلاثة من مدرسة 
المهمة واثنان من الديوان الخديو وذلك للمرور على المأموريات وللسعاونة فى تحقيق 
الدعاوی(۲۱) . 

وبذلك أطلق يد المأمورين ونظار الا قسام فاختصوا بتحقیق دعاوی الأهالى والفصل 
فى قضاياهم » على حين حرم ذلك على حکام الأخطاط والقائمقامین وکبار الشایخ ؛ كما 
خصص بعض المعاونين والأفندية للمعاونة فى تحقيق هذه الدعاوى بالأقاليم ومتابعتها 
والتفتيش عليها وعلى أعمال المأمورين » غير أن هذه الإجراءات ‏ فيما يبدو لم تكن كافية 
لسرعة البت فى دعاوى الأهالى وتحقيق قضاياهم . 

ونظراً لعدم كفاية وكفاءة القائمين على أمور تحقيق الدعاوى والقضايا بالأقاليم فى 
كثير من الأحيان فإنه كان يتم الإستعانة بذوى الخبرة » فكان اجلس يقوم بتعيين أحد 
اللمين بأمور الدعاوى والقضايا الدنية والجنائية والشرعية لمساعدة أجهزة الإدارة والقضاء 
بالأقاليم فى تحقیق القضایا المتأخرة وسرعة الفصل فیها (۳۷) . ۱ 

ويمكن القول أن البطء فى نظر القضایا وخاصة قضایا الجنح والجنايات » وغلو بعض 
مدیری الا قالیم أوالأمورين ونظار الاقسام فى استخدام سلطاتهم » وعدم تمتعهم بحصافة 
وحنكة القضاة ؛ وعدم سلامة إجراءات التحقیق فى بعض القضایا » كان لهذه العوامل 
منفردة أو مجتمعة من الآثار السلبية التی ظهرت دلائلها بوضوح فى الا حکام الصادرة فى 
القضایا وفی عدد من الظاهر السيئة وآهمها : 


أولا : إسراف الدیرین والأمورین والنظار فى إصدار أقصى الا حکام التی يمكن أن 
تصدر فى قضایا الجنح والجنايات فکانوا يأمرون بقتل واعدام بعض الدعی 


ل و بت 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


أوامر الإعدام فى غير الجرائم الكبرى أمرهم بالحصول على موافقته قبل تنفيذها 
لوقف سيل هذه الأحكام ابائرة (۳۷) . 

ثانياً : لجوء بعض الأهالى إلى أخذ ثأرهم بأنفسهم والقصاص من خصومهم دون 
الالتجاء إلى القانون عن طريق تقديم قضاياهم إلى حكام الأقاليم لتحقيقها » ورعا 
كان ذلك بسبب طول إجراءات التقاضى وعدم ثقتهم فى عدالة من تولوا تحقيق 
العدل فيما بينهم ؛ ولذا أصدر محمد على أوامره إلى المديرين والنظار بابلاغ 
الأهالى بمنع ذلك أو معاقبة من يقدم عليه (4؟) . 


ثالثاً : إستمرار حبس المتهمين على ذمة القضايا داخل السجون بالأقاليم لدد طويلة 
دون تحقيق قضاياهم وعدم الإفراج عنهم بعد قضاء مدة عقربتهم »وقد أمر 
محمد على بحصر المسجونين كل ثمانية أيام وتحقيق دعاواهم على وجه السرعة 
والافراج عمن تثبت براءته ؛ كما أمر بعدم سجن المدعى عليهم مدة طويلة فيما 
عدا جرائم القتل وسرعة إنهاء النزاع فيما بين المدعين وعدم سجن المديونين 
حتى يتمكنوا من الوفاء بديونهم (۳۹) . 
رابعاً : استغلال رجال الإدارة بالأقاليم بصفة عامة ونظار الأقسام بصفة خاصة 
لسلطاتهم فى معاقبة وتأديب الأهالى دو دون ثبوت إرتكابهم لما يوجب ذلك ودون 
أى تحقيق , 
خامساً : عدم تقدم كثير من الأهالى بشكاواهم وقضاياهم إلى المديرين ونظار الأقسام 
التابعين لهم واستمرار ترددهم على القاهرة لتقديمها إلى الوالى مباشرة أو 
متابعتهم عند مروره بالأقاليم وتركهم لأعمالهم وزراعاتهم لأيام طويلة » ولا كان 
من التعذر عليه أحيانا البت فی هله الا مور لعدم وقوفه على حقيقتها فقد أمر 
بعدم تعطيل الأهالى سعياً وراء قضاياهم التى يجب أن تقام داخل أقاليمهم 
طبقاً لقانو ن نامه » حيث يتسخربها لبائر العم رم يكم بتارها مريت لير 
الاقليم فإذا لم ينظرها ويعرضها على مفتش الإقليم ولم يقتنعوا بإقامتها فى هذه 


= بت 


مص رالنهضة 


الجهات وطاما أن احق فى جانبهم فعندئذ يمكن التقدم لدیوان الوالی لإحقاق 
دعواهم ۳۳ . 
واستمر دیوان الوالی یباشر سلطته القضائية إلى أن انتقلت هذه السلطة إلى الجمعية 
الحقانية أو "مجلس الجمعية الحقانية" فى ۳ محرم ۱۲۵۸ ۱6/۵ فبرایر ۸۱۸4۲ . 


واتسم هذا امجلس بعسكرية الطابع حيث كان یشکل من ضباط الجيش والبحرية 
والبوليس » وله سلطة التشریع وسن القوانین » واختص بالفصل فى الجرائم العامة فى مواد 
الجنح والجنايات » واعادة النظر فيما يأمر الوالى بعرضه عليه من القضایا . هذا إلى جانب 
أنه كان بمثابة محكمة إدارية عليا ومجلس تأديب عال يفصل فى الجحرائم واتخالفات الإدارية 
المنسوبة إلى كبار الموظفين والتى تحيلها عليه المصالح والدواوین(۳۸) . . 


ويعد تشكيل هذا المجلس البداية الأولى نحو تقدم الأفكار القضائية وتأسيس الجالس 
الختصة بنظر النصومات فقط ‏ ذلك أنه بعد مرور عامين تم تشكيل جمعية عمومية للنظر . 
فى تشكيل مجلس لتجار الاسكندرية وسن اللائحة الخاصة به » وبعد إحالة مشروع 
اللائحة إلى جمعية عمومية ثانية لتنقحيه وتعديله صدر الأمر العالى بتشكيل مجلس تجار 
الاسكندرية فى عام 1844م » وفى العام التالى شكل مجلس آخر فى القاهرة ت على غرار 
مجلس الاسكندرية 1717 . 

وما تجدر الاشارة الیه أن عضوية مجلس العجار ضمت بعض الاجادب الأوربیی 
فکان ذلك بداية لدخول الا جانب إلى الهيئات القضائية فى مصر ؛ كما أن هذه الهیثات 
القضائية أطلق علیها فى هذه الفترة أسماء مجالس ولم تطلق علیها ‏ محاکم ) (؛ 
حين ظلت احاکم الشرعية معروفة بهذاالاسم . 


وكان تشكيل هذه المجالس المختصة بنظر المسائل التجارية وفصلها عن المنازعات 
الجنائية والمدئية الأخرى بداية للتنظيم القضائی فى مصر وتوزيع الا ختصاصات على 
محاكم مختصة ولكنها لم متد إلى كافة الأقاليم » وكانت من المحاولات الأولى التى تمت 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


للفصل بين سلطات الا دارة والقضاء حیث استمرت للإدارة سيطرتها العامة على أمور 
القضاء طالما بقیت الإدارة هى صاحبة الکلمة العلیا والنافذة 1 


وفى عهد عباس خطا التنظيم القضائى فى مصر خطوات واسغة فقد م إنشاء مجلس 
الأحكام ليحل محل الجمعية الحقانية فى سنة 1844م وهو عبارة عن هيئة قضائية عالية 
تتكون من تسعة أعضاء (۲*۱» يخمتارون من الذوات والأعيان ويضم المجلس عالمين إثنين 
آحدهما من الذهب انفی وال خر من الذهب الشافعی » ویعمل به کانبان للغة الترکية 
وآخر للغة العربية وأحد الترجمین بالإضافة إلى الخدم والسعاة . 


وطبقاً للائحة المجلس فقد كان على هؤلاء ال عضاء الاجشماع يومياً للنظر فى السائل 
الواردة إليه من الدواوين أو فروعها على أن تقدم الأحكام التى يصدرها مجلس إلى ديوان 
الكتخدا ليتولى إرسالها بأوامره إلى الجهات الختصة لتنفيذها (5؟) . 


وتقرر طبقاً لهذه اللائحة وقرار ا مجلس الخصوصى فى مارس 1849م أن يكون تحقيق 
الدعاوى الخاصة بالدواوين والأقاليم فى أماكن وقوعها عن طريق المأمورين والدیرین طبقاً 
للقوانين والأوامر على أن تعرض أحكامهم على مجلس الأحكام للتصديق عليها وذلك بعد 
إلغاء الجمعية الحقانية » وأكدت اللائحة إختصاص مجلس الأحكام بإعداد كافة القوانين 
واللوائح أو تنقيحها وتنظيمها وإحالتها إلى انجلس الخصوصى » كما كانت القضايا الكبرى 
والسائل العامة أو الهامة أو التى يتعذر على مجلس الأحكام حلها من |ختصاص اتجلس 
الصوصی (۳؟) . 
وکان يتم الاستعانة بأحد اعضاء مجلس الأحكام أو معاونی دیوان الکتخدا لتحقیق 
دعاوی الديرية فى حالة غیاب الدیر (**۲» كما يكلف أحد أعضاء المجلس بنظر قضایا 
الأقاليم البعيدة مثل قضایا محافظة العريش (*4) . 
وبذلك تأكدت سلطة حكام الأقاليم القضائية فى أقاليمهم ومنحوا سلطة النظر فى 
الدعاوى والقضايا واصدار الأحكام فيها ؛ وكان ذلك بمثابة تحديد الجهة القضائية التى 
تتولی نظر الدعاوى والقضايا بالأقاليم وذلك تطبيقاً للقوانين واللوائح والمنشورات التى تصدر 
عن مجلس الأحكام والمجلس الخصوصى اللذان قاما مقام السلطة التشريعية فى البلاد . 
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ونظراً للحاجة الملحة إلى إيجاد مجالس قضائية تحتص بنظر القضايا الدنية والجنائية 
بين أجهزة الإدارة » فقد أنشئت فى عهد عباس وعلى وجه التحديد فى عام 54؟١ه‏ / 
١م‏ مجالس قضائية بالأقاليم بعد أن كان القضاء غير الشرعى فيها موكولاً إلى حكام 
هذه الأقاليم من الكشاف والمأمورين والمديرين ونظار الأقسام وغيرهم من الموظفين الإداريين 
(41) ؛ وأصدر المجلس العمومى قراراً بتشكيل مجالس فى الأقاليم وسن اللائحة الخاصة بها 
والتى صدر بهاأمر عال فى ۱۳شوال ۱۲۹۸ھ / ۳۱ يوليو ۱۸۵۲ ۰ وكانت خحمسة مجالس 
١‏ مجلس جرجا : ويختص بنظر قضايا ومديريات أسيوط وجرجا وقنا واسنا . 


۲- مجلس الفشن : ويتولى نظر قضايا مديريات الجيزة والمنيا وبنى مزار وبنى سويف 
والفيوم . 
۳ - مجلس طنطا : ویتعتص بنظر قضايا مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة . 
3 مجلس سمنود أو منية سمنود : وينظر فى قضايا مديريات الدقهلية والشرقية 
والقليوبية . 
ولعل الدافع وراء إنشاء هذه احالس أن البلاد كانت خلوا منها » وکان ذلك يشكل 
وحكام الأقاليم علی احتلاف مستوياتهم نظرها والحكم فیها» وتشکیل کل مجلس من 
مجالس الأقاليم من رئيس وأربعة أعضاء وأربعة كتاب فيها عدا مجلس سمنود فإنه كان 
يتألف من رئيس وعضوين فقط وعين لكل مجلس إثنان من العلماء كمفتشين أحدهما 
حنفى المذهب والآخر شافعى » وكان يتم انتخاب إثنان من مشايخ البلاد وتعيين الأعضاء 
بالتناوب ١‏ وكانت رئاسة هذه الجالس للمديرين ) . 


داجب 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


وحددت اللائحة الخاصة بالأقاليم أيام إنعقاد الجلسات » ونظم تقدي العرائض 
وكيفية نظرها وإحالتها » والصفات الواجب توافرها فى الأعضاء » وسلطتهم واختصاص 
وسلطات هذه المجالس التى لم تكن أحكامها قابلة للتنفيذ قبل صدور أمر ديوان الکتخدا 
عليها . 
وفى عهد عباس مم الإتفاق على أن يكون من حق والى مصر الحكم بالقصاص » 
وهكذا قدرلوالى مصر إنتزاع هذا الحق الذى كان من حق السلطان العثمانى وتم تشكيل 
لجنة لمراجعة القضايا احکوم فيها بالإعدام () . 
وفى عامه165م إستطاع سعيد شراء منصب قاضى الاسكندرية لمدة ثلاث 
سنوات('*) ٠وأصبح‏ للوالى حق تعيين القضاة الشرعيين بالمديريات واحافظات الذى كان 
من حق قاضى القضاة التركى الذى كان يستغل هذه السلطة أسوأ استغلال على حساب 
العدالة الإجتماعية والمصلحة العامة ٠وفى‏ عهده أيضاً صدرت أول لائحة لتنظيم احاکم 
الشرعية فى نوفبر*۱۸۵م (*) . وفى ديسمبر من نفس العام بدأتعميم تعيين القضاة 
والنواب بعواصم المديريات والدن الشهيرة والبنادر والبلاد تنفيذاً مر مجلس الأحكاء!!0) . 
ويلاحظ أن قضاة احاکم الشرعية بالأقاليم كانوا على درجات مختلفة تبعاً لمكانتهم 
أو الاقليم الذين يتولون القضاء فيه وتتمثل هذه الدرجات فيما يلى : 
الدرجة الأولى : كان يشغلها قضاة المنصورة وطنطا ودمياط وبلبيس وأسيوط بمرتب 
۰ قرش شهريا . ۱ 
الدرجة الشانية : وشغلها قضاة رشید ودمنهور وشبین واحلة الکبری وابشيزة وبنی 
سویف والفشن وقلیوب والنیا وقنا عرتب ٩۱۰‏ قرش . 
الدرجة الثالثة : وهم قضاة منوف والفیوم بمرتب ۷۰۰ قرش . 
الدرچة الرابعة : وشغلها قضاة ابیار ومنوف ومحلة آبوعلی وميت غمر وزفتی ( زفته ) 
ونائب ملوی وقاضی منفلوط وأبوتيج ونائب دوير وقاضی طحطا وجرجا 
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ونواب إسنا وأسوان والقصير رتب ۵۰۰ قرش . 
الدرجة الخامسة : شغلها ۱۶ من القضاة والنواب كان منهم قضاة أشمونيين والواحات ونواب 
ديروط والمنشية وسوهاج وأخمیم وفرشوط وغيرها بمرتب ٠٠‏ اقرش . 
الدرجة السادسة : وشغلها ۲۷ قاضياً ونائباً منهم قضاة المنزلة ومطوبس وفارسكور 
والبرلس وغیرها » ومن النواب كان نائب طما وساحل سليم وجزيرة 
شندویل وبردیس وابرم ولا قصر وغیرها بمرتب ۲۰۰ قرش (*) . 

وصار القضاة بالأقاليم یعینون بالفرامانات من والی مصر طبقاً للبند الحادى عشر من 
لائحة القضاة » وکان إلغاء أحد هذه التیابات أو إحالتها على نيابة أخرى مجاورة كفيلاً بإثارة 
عمد ومشايخ البلاد والأهالى ومبعثاً لقلقهم وتذمرهم وكثرة شکاواهم (04) , 

وأدى صدور لائحة أمحاكم الشرعية فى عام 1865م إلى الحد من سلطات هذه احاکم 
التى كانت امحاکم النظامية الرئيسية فى مصر والتى قصر إختصاصها على مسائل الأحوال 
الشخصية . وتضمنت هذه اللائحة بعض بنود قانون همايونى الصادر فى سنة ١71/1١ه‏ / 
۰ والذى حدد الشروط الواجب توافرها فى قضاة الشرع والإجراءات الواجب عليهم 
إتباعها فى الأحكام الشرعية لإحقاق الحق والساواة بين الجميع دون تفرقة أو تمييز » ومنع 
أخذ الرشاوى والإجراءات التى تقوم بها احاکم الشرعية فى قضايا الجنايات (°*) . 

ومنحت هذه اللائحة القضاة فى الدیریات واحافظات والدن الشهيرة دون النواب حق 
تنصیب الأوصياء على الأيتام ونظار الأوقاف وتزویج الأيتام الذین ليس لهم أولياء » وحق 
القضاة فى تعيين النواب بالبلاد والقرى للوفاء بالطلوبات الشرعية بها » وتسجيل المرافعات 
والدعاوى فى مضابط خاصة بها » وحددت الرسوم المفروضة على إجراءات التقاضی 
والدعاوى المعفاه من الرسوم وعدم السماح بالتوكيل إلا للموثوق فيهم واستبعاد المفسدين 
امحترفين لهذه الحرفة » والزمت اللائحة القضاة بمساعدة العلماء وفتياهم فى الدعاوى الكبيرة 
والهامة بدلاً من تفردهم برأيهم (°) . 
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وتبع ذلك تحديد الرسوم الفروضة على الإعلامات الشرعية والحجج والوقف والتقارير 
وغيرها من رسوم التقاضى بهذه احاکم (۲*۷ . وقرر مجلس الأحكام فى ٦‏ فبرایر ۱۸۵۷م 
عدم تحرير احاکم الشرعية لحجج الأطيان دون ابلاغ المديرية (4) . وأصدر سعيد أمرأ نع 
تحرير الحسجج الا من ا حاكم الكبرى فى نفس الإقليم ومنع استخراجها من أى إقليم آخر 
)*٩(‏ . وفى أوائل ۹١۸٠م‏ تقرر أيضاً قصر إستخراج حجج البایعات للأملاك والعقارات 
على هذه المحاكم (11) . 

ولا كان هناك من المسائل والأمور وكذلك ما يتعلق ببعض الرسوم التى لم توضحها 
اللائحة فإن قضاة احاکم الشرعية كانوا دائمى الإستيضاح عنها وعما يتم بشأنها ‏ ومن ثم 
فقد أصدر مجلس الأحكام أحكامه فى هذه السائل وتم إبلاغها إلى احاکم واعتبرت 
مكملة للائحة (11) . 


وفى عام ۸١۱۸م‏ ألغى سعيد « العدول » وأصبحت احاکم الشرعية تحكم بغير 
حاجة إلى تزكية الشهود » وتولى موظفوها تحرير العقود وتوثيقها وهكذا أدخل سعيد 
تعدیلات جوهربة على نظام القضاء الشرعی واحاکم الشرعية بالبلاد ؛ وبذلك انتزعت 
الحكومة الصرية حقوقا لم تكن لها من قبل وصارت الا دارة القضائية بيدها خاضعة 
ز(1۷) ۱ 

وکان يتم لعفتیش على أعمال احاکم الشرعية فى المديريات والبلاد مرة کل آربعة 
آشهر » فکان القضاة فى الدیریات یتولون التفتيش على أعمال نواب الشرع ؛ على حين یقوم 
علماء الدیربات بتفتيش على أعمال القضاة بها وعلی العوائد والرسوم التى يتم تحصیلها 
ومتابعة توریدها فى مواعیدها (" » وفی أوائل عام ١۱۸م‏ آمر سعيد بضرورة حضور 
النواب والقضاة إلى المديريات للتفتیش على دفاترهم كل ۱۵ یوماً » آما الجهات البعيدة 
فسمح لهم بالحضور شهرياً (74) . 

ویعتقد أن احاکم الشرعية فى جمیع الا قاليم ظلت رغم ذلك تسیر آمورها واجراءاتها 
على وتيرة واحدة » ولم تلتزم بعضها بالاوامر والقرارات ما نتج عنه ظهور العدید من 
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الخالفات الشرعية فى بعض الحاكم مثل تأخر توريد الرسوم إلى خزينة المديرية ومن ثم فقد 
كلف قضاة المديريات بمتابعة التفتيش على أعمال ودفاتر نوابهم بدوائر المديرية دون أن يؤثر 
ذلك على أعمالهم ( الل , 

وبخحضوع احاکم الشرعية لأعمال وسيطرة الحكومة المركزية ا إجراءات تعيين 
القضاة والنواب وعزلهم 3 احاکم لأوامر الحكومة المركزية المباشرة نتيجة لتعطل مجلس 
الأحكام أكثر من مرة فقد أدى ذلك | إلى عدم ۶ تمتع احاکم الشرعية بكامل إستقلالها . 

وعلى حين اتصف سعيد بالحزم والقدرة علی اتعاد القرارات واهتمامه بارساء دعائم 
الحكم والإدارة » وعنايته التامة بإصلاح أمور البلاد فإنه لم يتصف بثبات الرأى فيما يتعلق 
بالأمور الهامة فكان دائم التغيير والتبديل والإنشاء والإلغاء ۲۳۷ » ومن ذلك أنه ألغى 
مجلس الأحكام 9 4م ء ثم أمر باعادته عام 1865م » وفی فی عام ۰ أعيد 
الغاءه وفى عام ۱م أ مر بإعادته للمرة الأ خيرة EF‏ 

وربا كان ذلك راجعاإلى أنه كان يهدف إلى تركيز جميع السلطات فى يده إذ حرص 
منذ تولیه الحكم على إبلاغه بالقضایا الهامة وقضایا الجنايات التی تحدث بالأقاليم )۸( 
وفی بعض الأحيان كان یأمر بتعدیل أحكام مجالس الا قالیم (۳۹) . 
والا بقاء عليها الكثير نولش 3 فضلاً عن ار إجراءات فقا وعدم ۳ 
اخصومات وفصل المنازعات بين الأهالى مما كان له آکبر الأثر فى عدم راحتهم واستقرارهم 
وتعطل مصالحهم وضياع حقوقهم . وكان لهذه العوامل 0 ثبوت قيام بعض أجهزة 
الإدارة بالإقليم بأعمال التزویر والرشوة لصالح بعغی المدعين علیهم ('7 ؛ أثر فى إنجاه سعيد إلى 
حل مشاكل الأهالى واقامة العدل فیما بینهم ورعاية أ مورهم وشئونهم امختلفة , 

وكان سعيد قد قرر إلغاء مجالس الأقاليم فى عام 1804م » ثم قرر إعادتها لكنه لم ير 
إعادتها كسابق عهدها بل اقتصر على مجلسين فقط أحدهما يختص بالأقاليم البحرية 
ومقره طنطا والثانى يختص بالأقاليم القبلية ومقره أسيوط (۷۱) . وبذلك ألغى مجلسى 
سمنود والفشن ۰ 
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ولا كانت القضايا التى ترد إلى مجلسى الأقاليم فى طنطا وأسيوط من الكثرة ببحيث 
يتعذر عليهما سرعة نظرها وتحقيقها وإصدار الأحكام فيها فقد تطلب ذلك إنشاء مجالس 
أخرى إلى جانب الجلسين القائمين ومن ثم فرر سعيد إنشاء مجلس ثان فى الأقاليم القبلية 
وينظر قضايا مديريات الحيزة وبنى سويف والمنيا وتولى رئاسته مصطفى فرهاد بك (1۳۷ 
ومجلس ثان فى الأقاليم البحرية فى الزقازیق - التی كانت تابعة لمديرية القليوبية وقتشذ - 
ويختص بقضايا مديريتى القليوبية والدقلهسية وتولى رئاسته اللواء سليمان باشا 
الخربوطلى 09 . 

وفى أبريل ۸۱۸۵۷ قرر سعيد إنشاء مجلس مدينة الاسكندرية لسرعة إنهاء القضايا 
التعلقة بها وتولى رئاسته إسماعيل عاصم باشا » وتم تعيين أعضاء امجلس على أن يقوم 
الرئيس بانتخاب أحد العلماء والمترجمين والكتاب وسائر المستخدمين وإعداد لائحة خاصة 
بهم لعرضها على الوالى (۲۹) . 

وبذلك اكتملت مجالس الأقاليم الأربعة السابقة فضلاً عن مجلس الاسكندرية 
الذى أنشأه سعيد ليصبح هناك خمسة مجالس بالأقاليم تتولى أمور القضاء بها فى المسائل 
الجنائية والدنية . 

ورغم تکرار الا وامر مجالس الا قالیم والدیربات بسرعة زنهاء القضایا بها وعدم تعطیل 
أو تأحير أو تأجيل نظرها أو تقديم بعضها واقرار الحقوق لاربابها دون تحيز أو ييز والعمل 
على تخفيف إجراءات التقاضى أمام هذه الجالس (*") » فقد ثبت من واقع التحقیقات 
طول مدة التقاضی » وتعدد القضايا بامجالس وأخذ الرأى والفتیا وعدم حصول المدعين على 
حقوقهم كاملة (۷۷) . 

وعملاً على تشجیع أعضاء مجالس الأقاليم البحرية والقبلية ومعاونیهم وعلی وجه 
خاص الأعضاء الذین پنتدبون لتحقیق الحوادث فى آماکنها فقد تم زيادة مرتباتهم التی 
كانت قليلة عندئذ (۷۷) وربط بدل عليق لركوبة البعض منهم () . 


8 م 


مص ر النهضة 


منازعاتهم » ومن ثم أمر سعيد بإقامة محاكم بالأخطاط يتولى رئاستها عمد البلاد 
للتخفيف عن كاهل مجالس الأقاليم [4) : 


وعلى حين إزداد عدد حالس بالأقاليم لتصبح أربعة مجالس فضلاً عن مجلس 
الاسكندرية فإن كثرة القضايا بالأقاليم أدى إلى تأخير نظرها وسرعة الفصل فيها » ومن ثم 
فقد استمرت بعض المظاهر السيثة واخالفات القانونية التی لازمت إجراءات التقاضى أمام 
هذه المجالس ومنها الرشوة » وعدم إرساء أسس العدل بين المتقاضين وعدم المساواة فيما 
بينهم » واستعمال العنف مع الفارين لأداء ماعليهم من غرامات وأموال (۸0 ٠‏ 

وطبقاً للائحة مجالس الأقاليم فقد عملت هذه ا مجالس وجب القانون الهمايونى 
ولائحة الأطيان وقانون المعاش وماق به من أوامرء وكذا الأوامر واللوائح الأخرى 


( بندا ) ولم تتول هذه النمجالس نظر وتحقيق كافة القضايا » فكان يتم تحقيق الدعاوى 
التى يعاقب عليها بالسجن أكثر من شهرين أو تنزيل الرتب أو الطرد والنفى خارج البلاد أو 

الأشغال الشاقة بمعرفة مديرى المديريات التابعة للمجلس » ثم تحال إلى اجلس الإجراء 
اللازم طبقاً للقانون (بند؟) . 

أما دعاوى الجنح والجنايات فكانت تنظر بمجالس الأقاليم على أن تقوم المديريات 
بإرسال تحرياتها وتحقيقاتها الابتداثية كافة والأوراق الخاصة بها إلى المجالس (بند۲) . 
وللمجلس مخاطبة المديريات بشأن الدعاوى التى يشكو أربابها من تأخر نظرها بالمديريات 
وإعادة النظر فى القضايا التى يشكو أصحابها من الأحكام الصادرة فيها من المديريات » 
واستشناف التحقیق فى القضایا التی پثبت حدوث شبهة بها أثناء التحقیق بالمديريات 
(بند٤)‏ . وکان یتوقف تنفيذ أحكام هذه امجالس على موافقة دیوان العية علیها("۰)۸ 

ونصت اللائحة على إبدال عقوبة الضرب بالسجن ١١‏ (بتده) . وعلی إحالة 
القضايا التجارية إلى مجالس التجار إلاً إذا طلب التقاضین رژية قضیتهم بمجالس الأقاليم 
فعندئذ يمكن نظرها بها والحكم فیها بصفة اسثنائية بعد إعتراف الدعین لهيئة المجلس 
وقبولهم ما يصدر عنه من أحكام لأنها تعد آسکاماً نهائية 1 


س وب 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


ولم يؤد إنشاء هذه امجالس إلى تقلص السلطة القضائية لحكام الأقاليم فقد استمر 
المديرون والنظار وخاصة فى الأقاليم البعيدة عن امجالس يتولون نظر وتحقيق القضايا الجزئية 
والحوادث الصغيرة وساعدهم على ذلك أن المجالس كانت تعيد أوراق مثل هذه القضایا 
حتى تتفرغ للقضايا الهامة والکبیرة(۸۳) ٠‏ وكانت أحكام الإعدام يتم تنفيذها فى الأماكن 
العامة مقث الأسواق والطرق العامة على ملأ من الناس (1*) » وقد أدى إلغاء مجلس 
الأحكام إلى زيادة السلطات القضائية حکام الأقاليم من المديرين واحافظین(۸۹) ٠‏ 


ورغم صدور اللائحة الخاصة مجالس الأقاليم وتكرار صدور أوامر الوالى إلى اجالس 
والمديرين والمحافظين بالعمل على إحقاق الحق وإقامة العدل فيما بين الأهالى فانه يكن 
القول أن ذلك لم ينع من استمرار الخالفات القانونية بهذه امجالس وبالقضايا فى الأقاليم 
وواصل سعيد جهوده للقضاء عليها . وفى بعض الأحيان كان يأمر بمعاقبة القضاه والكتاب 
وامخالفین وعدم تأخير نظر القضايا الحزئية والعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بالمديريات 
بمعرفة رجال الإدارة بها فى أسرع وقت(۸۹ ٠‏ 

وفى أحيان آخری كان يأمر بإعادة محاكمة الذوات إذا ما ثبت له تحفيف العقوبة 
عليهم فى مقابل الشدة على خصومهم أو أقرانهم » أو إذا ما ثبت له بحس حقوق الأهالى 
لحساب آخرین مجاملة أو تحيزا لكبار رجال الإدارة » ومن ذلك وقوف بعض المستخدمين 
بمحافظة الاسكندرية ومجلس التجار بها مع بعض المتقاضين وتشيعهم لهم » وقد أمر بإعادة 
التحقيق أمام مجلس خخحاص(85) ' 

وكان قد تم تشكيل مجلس استئناف للقضايا التجارية عام 1805م وفى العام التالى 
أصدر مجلس الأحكام لائحة دائمة مجلس الاستئناف بدلا من اللائحة المؤقتة السابقة . 
وفى عام 5م صدرت الأوامر بإحالة علاصات مجلس التجار إلى المحافظة بدلا من 
إحالتها إلى ديوان الخديوى لاعتمادها » وكانت أحكام كل من مجلسی تجار الاسكندرية 
ومصر(القاهرة) تستأنف آمام مجلس الا خر (۰)۸۷ 

وفیما یتعلق بکثرة القضایا النظورة بامجالس وتعطیلها فقد کلفت الدیریات بنظر 
جمیع القضایا الجزئية وقضایا الجنح والاكتفاء بإحالة قضايا القتل إلى اجالس . وکان يتم 


مس ۱/۱ سم 


مص ر النهضة 


تقديم قضايا القتل بعد رؤيتها شرعاً باحاکم الشرعية إلى المعية لإصدار قرار الحكم فيها 
شیامه انففظ أوراقها محلها ١‏ ویرسل بيان القضايا التى تم فصلها أو تأخر تحقيقها إلى 
المعية آیض(۸) ۰ 

وقد زاد عدد الکتاب بالدیریات لواجهه الأعباء اللقاه علیها ولانهاء القضایا التراکمة 
بها (04) ثم تطور الأمر إلى إحداث أقلام للقضایا بالدریات واحافظات تلبية لطلب المديرين 
فى اجتماعهم بديوان المالية » وتولى إدارة هذه الأقلام ضباط من رتب البكباشية 
القائمقامية لإنجاز القضايا بالأقاليم ('1) . 


وفى ۱۸ فبراير ۷٥۱۸م‏ أنشئت أقلام القضايا والدعاوى بالمديريات واحافظات فى 
عهد سعيد وتختص بأعمال التحقيق فى الدعاوى الجنائية التى تنظر بالأقاليم قبل تقديمها 
مجالس القضاء تحت إشراف المديرين والحافظين وكان يتولى العمل بها إلى جانب مأمور أو 
ناظر القلم بعض المعاونين وعدد من الكتاب برئاسة آحدهم )٩۱(‏ . 

ولا كان الکثیر من القضايا مثل السرقات والتعديات قد نظرت بالمديريات وأحيلت 
للمجالس التى أعادتها ثانية إليها ء فقد سارعت الكثير من المديريات تستفهم عما يتم 
بشأن القضايا التى تصدر فيها الأحكام بالنفى خارج البلاد أو السجن أو الأشغال الشاقة 
المؤبدة » وهل لها أن تصدر الأحكام وتقوم بتنفيذها » كما كانت هناك بعض القضایا التى 
يقدمها الأهالى إلى الجالس ضد مديرى المديريات )٩۳(‏ . 

وأدى عدم الشحديد الدقيق لا ختصاصات كل من المجالس والمديريات إزاء كافة 
القضايا والأحكام إلى جانب عدم فهم المديريات لطبيعة إنحتصاصاتها وكيفية العمل فى 
القضايا السابقة النظور فيها من طرفها » إلى إحداث إرتباك فى النظام القضائى بالأقاليم . 

ویبدو آن التوسع فى إنشاء أقلام القضايا بالأقاليم وانشغالها والمديريات بكافة القضايا 
فيما عدا القتل التی كانت من إختصاص مجالس الأقاليم » جعل سعية یفکر فى تقلیص 
عدد هذه المجالس لتوفير قدر من الأموال التى تخصص لهذه الحالس ولذلك قرر الأكتفاء 
بمجلسين فقط ‏ للمرة الثانية - أحدهما للأقاليم القبلية برئاسة مختار بك والآخر للأقاليم 


مس ۱/۴ بت 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


البحرية برئاسة اللواء حسين باشا ‏ وأن يتكون كل مجلس من تسعة أشخاص با فيهم 
الرئيس والوكيل على ألا يتجاوز مرتبات جميع المستخدمين ۱۰۰۰ كيس (۵۰۱۰ جنيهاً ) 
0 
وهكذا عادت مجالس الأقاليم أدراجها ليصبح عددها إثنان فى عهده » ولتشيع 
الفوضى ويعم 0 القضاء بالأقاليم » ولتصير السلطة القضائية مقترنة 
بالسلطة التنفيذية ؛ وتبع ذلك إلغاء مجلس الاحكام ومجلس مصر والإسكندرية © . 
وعلى نفس النوال الذى سار عليه سعيد فى سرعة إصدار قرارات الإنشاء والإلغاء أو 
الإبقاء أو الإعادة فقد أمر بإلغاء مجلسی الأقاليم فى أغسطس عام ١185م‏ وإحالة كامل 
الإختصاصات القضائية على المديرين وا محافظين وأقلام الدعاوى بها مع مطالبتهم پسرعة 
فصلها وإحقاق الحق بين الأهالى (*“) » على أن يضم إلى هذه الأقلام مفتى بكل مديرية 
من مديريات الوجهين مثلما حدث فى المديرية روضة البحرين ( الغربية والمنوفية ) 
لسماع الدعاوى وقطع الحكم فيها بحضور قاضى المديرية » وضم لكل قلم أيضاً أربع من 
العمد من نواحى المديرية يتم تغييرهم كل ستة أشهر ‏ آما إصدار الأحكام فيكون بحضور 
من سبق ذكرهم بالاضافة إلى مأمور القلم ومدیر الديرية أو وكيله ) » وبلاحظ أن بعض 
القضاة باقلام الدعاوی بالمديريات کانوا من بلاد الشام 0 
ویعتقد أن التجربة قد أثبتت فشل أسناد جميع اختصاصات امجالس القضائية إلى 
المديرين والحافظين ووكلاءهم أحياناً (14) » كما أن جهات الأقاليم وأقلام الدعاوى بها 
مافتشت تخاطب الوالى وتقض مضجعه وتقلق راحته طلباً للرأى والأمر فى كافة القضايا 
المنظورة بها بعامة وقضايا القتل بخاصة والتى كان لهم حق أخذ الأمر فيها فقط. . 
ولعل هذه العوامل مجتمعة فضلاً عن إحساس سعيد دى مسئوليته عن توفير العدل 
بين رعيته والعمل على إستقرار الأهالى الذين كانوا يسارعون إلى القاهرة لتقدم دعاواهم 
وعرائضهم إليه أو إلى الدواوين العامة بها جعله يوافق على إعادة تشكيل مجلسين 
جديدين فى الأقاليم البحرية والقبلية . 


YY 


مصر النهضة 


ويعزى الفضل فى إعادتهما إلى الوجود فى منتصف عام ۱۸۲۲ إلى اقتراح 
إسماعيل باشا الذى كان ينوب عنه فى إدارة أمور البلاد عندما كان سعيد فى فرنساء 
حيث أرسل اليه باقتراحه مع نوبار باشا وسرعان ماوافق له أمر إنشائها » فأسندت رئاسة 
مجلس بحری الی اللواء جعفر باشا ‏ أما وکیله فکان حسن کامی باشا » وشكل مجلس 
قبلى برئاسة اللواء خليل باشا ووكيله الأميرالاى حسن صبری بك » وضم کل مجلس 
سته أعضاء ومثلهم من العاونین بالإضافة إلى المفتين من علماء الحنفية والكتاب والقواصة 
وباقی الخدم والسعاة (45) . 

وفور تولی |سماعیل للسلطة فی مصر خلفاً لسعید باشا آصدر آوامره فی ۲۷رجب 
١ه‏ بإعادة تأسيس مجالس الأقاليم اللغاة فى الأقاليم القبلية والبحرية فکانت هذه 
امجالس : 

3 مجلس مصر : واختصاصه محافظة مصر والسويس وقسم أول جيزة - ويرأسه 

محمد ثابت بک واحمد نوری ب ابلوقدار وکیا , 
٭ مجلس بنها : ویختص بدیریتی القليوبية والمنوفية . 
2 مجلس | لنص ورة : ویعشصر بمديريتى الدق : قهلية والشرقية برئاسة سلیمان 
ثابت باشا وساي همالا نیسازی وکنی لا . 
“ه مجلس طنطا: ویشمل اختصاصه مدیریتی الغربية والبحيرة . 
حافظ وكيلاً . 


0 مجلس بنى سويف ( أوالفشن) : ويختص بديرية بنى سويف وقسم ان جيزة 
والفيوم وبنى مزار . 


د مجلس أسيوط : واختصاصه مديريات المنيا وأسیو ط وجرجا . 


= 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


مجلس سنا : ويختص بإسنا ومدينة القصير . 
4 مجلس دمياط : واختصاصه محافظة دمياط )1١١(‏ . 


وتبع ذلك إجراء تعيين أعضاء هذه الجالس (۰۱۱۱ ويلاحظ تفاوت عدد الأعضاء 

والمعاونين بهذه انجالس إزدادت فى الحافظات الكبرى كالقاهرة والاسكندرية وفى الأقاليم 
الکبری وانخفضت فى باقى الأقاليم » ويلاحظ أيضاً أن الغالبية العظمى من الأعضاء کانوا 
من الذوات والأعيان وأبناءهم ومن أصحاب الرتب العسكرية الرفيعة » أما الکتاب 
والستخدمین بهذه اجالس فکان عددهم نحو ۱٩‏ شخصاً كل مجلس وقد حدوت 
أعدادهم ووظائفهم ورواتبهم أيضاً (۱۱۷) . 

كما يلاحظ أن رؤساء هذه حالس وربا الوکلاء والاعضاء أيضاً کانوا دائمی التنقل 
والتغيير بين الحين والاخر؛ بل أن بعضهم لم يكد يمضى على تسلیمهم لأعمالهم أيام 
قلائل حتى يتم نقلهم إلى أماكن آحری (0۱۳۳ » وقد أثر ذلك بطبيعة الحال على سير 
إجراءات الدعاوى بهذه المجالس . 

ورئى أيضاً تعيين مفتى من الحنفية بكل مديرية وذلك لحل المشاكل والقضايا 
الشرعية بها » وكان أحد المفتيين من طربلس ببلاد الشام )1١4(‏ . 

وترتب على إنشاء هذه المجالس وزيادة عددها زيادة الأعباء اللقاه على مجلس 
الأحكام ومطالبته بسرعه إنهاء القضايا » ولذا كلف إسماعيل مفتشى الأقاليم البحرية 
والقبلية بالتنبيه على الجهات الختصة بإتخاذ الإجراءات الفورية لسرعة تنفيذ أحكام 
مجلسى الأحكام والتجارة دون تأخير (۱۳۹) ؛ وأمر بإعادة عقوبة الضرب وفقاً للقانون 
السلطانی (۱۰۷) ۲ ۱ 

وأبدى إسماعيل استعداده الدائم لانشاء مجالس أخرى بباقی الا قالیم إذا ماتطلب 
الأمر ذلك » وکان بحث الفتشین على الاهتمام بأحوال القضاء بالأقاليم التی يشرفوا 
علیها » وتنظیم احاکم وزيادة عدد الستخدمین من الکتاب والترجمین وغیرهم پاجالس 


باق 


مص رالنهضة 


القائمة عملاً على راحة الأهالى وإنهاء مصالحهم (۱۱۷) . وفى بعض الأحيان كان يقوم 
بالإستعانة ببعض الضباط للمعاونة فى أعمال هذه المجالس (۱۳۸) . 

وكانت أحكام مجالس الأقاليم تعرض على مجلس الأحكام الذى يحيلها على 
مجلس الخصوصى للتصديق علیها » وكان له حق مراجعة الأحكام والموافقة على حكم أى 
من اجلسین » ومن ذلك أنه رفض الوافقة على حكم مجلس الأحكام بتخفيف العقوبة 
الخاصة بسجن شيخ ناحية الشناوية عهدة شريف باشا لمدة ۱۵ سنة لشبوت تهمة قتله 
لأحد الأهالى وهو الحكم الذى أصدره مجلس بنى سويف (۱۳۹) . 

وترتب على التعديلات التى أدخلت على التقسيم الإدارى للأقاليم فى عهده سواء 
فى المديريات أو الأقسام بزيادة أعدادها » إزدياد عدد القضاه أو المفتيين أو تر تيب نواب 
وكتاب ومستخدمين للنظر فى القضايا الخاصة بهذه الوحدات الإدارية الجديدة (۱۱0) ٠‏ 

ومن التعديلات التى أدخلت أيضاً على النظام القضائى بالأقاليم إنشاء مجالس 
للإستثناف بالأقاليم » وتختص بالقضايا التى تنظرها مجالس الأقاليم وقد شارك عدد من 
عمد البلاد ‏ إلى جانب الذوات ‏ كأعضاء فى هذه اجالس بعد منحهم الرتبة الثانية . 

وكان الدافع وراء تشكيلها تبين إسماعيل لكثرة القضايا الواردة إلى مجلس الأحكام 
من مجالس الأقاليم وتأخر نظرها ما أدى إلى إرتباك أحوال القضاء ؛ فكان إنشاء مجلس 
إستئناف قبلى ومركزه أسيوط برئاسة مختار بك واختص باستثناف قضايا مجالس أقاليم 
الوجه القبلی » ومجلس إستئناف بحرى ومركزه الحلة برئاسة حسين باشا واخمتص 
باستئداف قضايا مجالس الوجه البحرى . 

وکانت أحكام هذين اجلسین وكذا مجالس مصر الاسكددرية تحال إلى مجلس 
الأحكام فيما عدا الأحكام الصادرة فى القضايا الجنائية والدنية الكبرى فكانت تحال إلى 
ديوان المعاونة السنية (۱۱۱) ٠‏ 


وفى ۸ يناير ١٠۱۸م‏ وافق إسماعيل على قرار اجلس الخصوصى بجعل مجلسى 
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الدولة وا مجتمع فى مصر 


ضبطيتى مصر والاسكندرية ‏ اللذان أنشبًا سنة 1859م مجالس بلدية إبتدائية »أما ٠‏ 
مجلساً عالياً لراجعة الأحكام وتطبيقها على القوانين . 

وتقرر أيضاً إلغاء مجلس دمياط وإنشاء مجلسين للتجار أحدهما فى الأقاليم البحرية 
ومقره طنطا والآخر فى الأقاليم القبلية ومقره أسيوط وعضويته مشتركة بين الوطنيين من 
الموظفين والتجار الأجائب ويتم إستثناف قضايا مجالس مصر والاسكندرية وأسيوط وطنطا 
التجارية أمام مجلس إستئناف تجارى الاسكندرية . 

وأصدر المجلس الخصوصى فى ۱۱ منه لائحة عن الإجراءات الخاصة برژية الدعاوى 
مجالس الأقاليم والاستشاف ومجلس الا حکام واستثناف القضایا بهذه ایبجالس ۱۱۳( : 

ولا كان عدد المستخدمين بهذه الجالس على اختلافها قد تزايد بشكل ملحوظ وترتب 
عليه زيادة مرتباتهم والبالغ اخصصة لهم » فضلاً عن إنشاء مجالس أخرى وزيادة الأعداد 
بها تبعاً لازدياد القضايا وكثرتها بالأقاليم حتى تضخم عددهم إلى حد كبير» فقد أدى 
ذلك إلى إعادة النظر فى كثرة هذه امجالس وتحديد عدد المستخدمين بها . 

وقد أصدر المجلس الخصوصی قراراً فى ۱۲ أغسطس 1856م بإلغاء كل من مجلس 
المنصورة ومجلس إستئناف الأقاليم البحرية ومجلسى مصر والاسكندرية على أن تحال 
قضايا مجلس المنصورة على مجلس بنها وأن يتولى مجلس طنطا نظر القضایا الجديدة 
بمديريات الغربية والنوفية والبحيرة وتستأنف هله القضايا مجلس استثناف الاسکندرية 3 
أما مجلس بلها 3 فیختص بقضابا مديريات الشرقية والدقهلية والقليوبية وتستأنف قضاياه 
مجلس إستئناف مصر (۱۱۳) . 

ویعنی ذلك أن المجالس التى ظلت موجودة عندئذ هی مجلس الاحکام برئاسة 

عبد الله باشا ؛ ومجلس إستئناف قبلى بأسيوط برئاسة خلیل باشا » ومجلس إسنا 


(نقل فيما بعد إلى قنا پاسم مجلس قنا ) برئاسة محمد كامل بك ؛ ومجلس بنها 


= ۱/۱ م 


مص ر النهضة 


برئاسة شاكر بك » ومجلس طنطا برئاسة توفيق بك » ومجلس أسيوط برئاسة حسين 
صبرى بك » ومجلس بنى سويف برئاسة أحمد شكرى بك » كما حدد عدد المستخدمين 
بها وكذلك مرتباتهم تحديداً اطعا )١١4(‏ وأعيد إنشاء مجلس دمياط وأعيد أيضاً إنشاء 
مجلس التصورة . ۲ 

وقد يرجع السبب فى الابقاء على هذه المجالس أو إعادة بعضها إلى إتساع الأقاليم 
وبعدها وامتدادها خاصة فى الوجه القبلى وبعض الأقاليم البحرية مما كان يؤدى إلى تحمل 
أرباب القضايا لكثير من الشاق لتقديم قضاياهم إلى المجلس التابع له أقليمهم » وقد شغل 
العديد من المصريين من العمد والأعيان وأبناء الأسر العريقة وخاصة من تولوا مناصب 
إدارية سابقة مناصب رؤساء مجالس الأقاليم ووکلائهم (۱۱۹) . 

وبذلك صار هناك ثلاث درجات للتقاضى بالأقاليم فهناك مجالس إبتدائية 
بالدیریات واحافظات تستأنف قضاياها أمام مجالس الاستئناف بالأقاليم أيضاً » ثم ثالث 
درجة فى مجلس الا حکام . 

وعلى أثر تحديد مجالس الأقاليم ومجالس الاستثناف بها طالب إسماعيل بوضع 
لائحة لتنظيم أقلام القضايا بالأقاليم إستجابة لطلب مفتشى الأقاليم لافتقار هذه الأقلام 
إلى النظام والأسس والقواعد الصحيحة ولانعدام الكفاءة والخبرة فى القائمين عليها إلى 
حد الأخذ برأى مرءوسيهم وعدم توافر الصفات اللازم تتتعهم بها أو لعدم سلامة 
الاجراءات التی كانت تتم بهذه الا قلام ومایترتب عليه من خلل فى الا حکام ؛ وإهمال 
السجونین وزيادة مدد عقوبتهم عن الدد احددة قانوناً ۰۲۱۱۱ وذلك على الرغم من تعيين 
- المأمورين لتفتیش السجون وتفقد أحوال السجونین ومدد عقوباتهم سواء فى الدن والبنادر 
والضبطيات (۷) , 


وكان إسماعيل قد أمر فى شهر سبتمبر ١٠۱۸م‏ بالتخفيف عن كاهل حكام الأقاليم 
لانشغالهم الدائم بأمور البلاد التى يديرونها وبأعمال أخرى على درجة كبيرة من الأهمية 
مثل تحصيل الأموال ومتابعة الأشغال العامة وحماية البلاد من أخطار الفيضان وغيرها » 


الدولة وا لجتمع فى مصر 


وان تسند أعمال التحقيقات إلى مأمورى الضبطيات ومعاونى البنادر وأن يعاونهم بعض 
عساكر الباشبوزق والقواصة وبذلك شكلت أقلام دعاوى الضبطيات التى تتولى نظر القضايا 
بها وإصدار الأحكام فيها )1١14(‏ . 

ولا كان هناك تنازع فى الإختصاصات بين الضبطيات وأقلام الدعاوى فى المديريات 
والبنادر فقد أدى ذلك إلى تعطيل الاجراءات وضياع الكثير من الحقوق ولجوء الأهالى إلى 
اجالس مباشرة نظراً لاحر قضياهم » ومن ذلك وجود۱٩۲قضية‏ بضبطية الزقازيق منها 
۹ وجدت بها قبل إنشاء الضبطية و؟دقضية متوقفة على عمل امحاضر الخاصة بها » ومن 
ثم أمرت الداخلية المديرين واحافظین بسرعة إنهاء القضايا وعدم إحالة كافة القضايا على 
الضبطيات وخاصة التى لاتدخل فى اختصاصها . 

وحددت إختصاصات هذه الضبطيات فى إجراء أصول الضبط والربط وإنهاء الشاکل 
ابلرئية البسيطة كإعادة بعض الحقوق لأ صحابها أو الصلح بين المتخاصمين فى المشاجرات 
وغيرها من المواد المدنية وإحالة القضايا التى تتطلب المرافعة وإثبات احجج وعمل مضابط 
لها إلى قلم الدعاوی وعدم التدخل فى العرائض التى تقدم مباشرة إلى المديرية فى المسائل 
الجنائية كالسرقات والقتل الا بعمل التحريات واحاضر الأولية وتقدي المدعين والشهود 
والأدوات المستخدمة إلى أقلام الدعاوى وكذلك عدم اختصاصها بقضايا التركات والمواريث 
(۱۱۹) , 


وقد تابعت الداخلية أمور القضاء فى الأقاليم عن طريق مطالبة المديريات واحافظات ‏ 
بتقدم البيانات الخاصة بها كل ١٠يوماً‏ والتى تتضمن كافة أحوالها وأحوال المسجونين 
وغیرها من المور( )۱۲۱‏ وظل الحال کذلك حتی |نشاء دیوان الحقانية . 

وفی محاولة لنع تراکم القضایا مجالس الدیریات وسرعة إنهاء إجراءات التقاضی 
وتحقيق الدعاوى الجزثئية بالضبطيات وأقلام الدعاوی دون زيادة عدد الستخدمین وزيادة 
الأعباء المالية على الدولة » فقد فتح إسماعيل انجال أمام المصريين من الأعيان والتجار 
وعمد البلاد القادرين والأ کفاء من غير الموظفين وخاصة فى الثغور والدن الكبرى للمشاركة 
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مصر النهضة 


فى نظر وتحققيق الدعاوی الحزئية والبسيطة التى تدخل فى إختصاص الضبطيات وأقلام 
الدعاوی بهذه ابحهات ‏ علی آن تحال ملس الديرية القضایا ابنائية والدنية الکبیرة(۱۲۱) . 


- وقرر المجلس الخصوصى أن یتولی ناظر القلم أو وکیله الحكم فى القضایا التی یحکم 
فیها بالسجن حتی شهرین ومازاد عن ذلك فیحکم فیها مأمور الضبطية أو وکیله ؛ وسری 
العمل بهذا القرار على احافظات والدن وکان يتم إستثناف مایصدر عن هذه الهيثة أو 
مجلس من أحكام (۱۲۲) . 
وطالب مفتشو عموم لا قالیم الدیرین بألا بجعلوامن أنفسهم خصوماً للمتقاضين 
سواء بالوقوف مع الدعین أوالمدعى عليه وعدم تکرار الأسئلة » وترتیب أسثلة جديدة على 
الأجوبة » والعمل على حصر التحقیق مع کل طرف فى ثلاثة أسئلة وثلائة أجوبة فقط 
على أن يدلى كل طرف با لديه من خلال هذه الأجوبة الثلائة موضحاً مالديه من حجج 
وأدلة وبراهين وعدم قبول أقوال آخری غيرها وذلك لسرعة إنهاء أعمال التحقيقات فى 
القضايا والحكم فيها (۱۲۲) . 


وللحد من كثرة العرائض والشكاوى التى كانت تقدم للجهات الإدارية والقضائية 
فقد حدد مجلس الأحكام القواعد التى يعمل بها عند قبولها منها أن تكون العرائض على 
ورقة دمغة و أن يذكر بها تاريخ الطلب واسم مقدمه وبلده ‏ وسكنه وتختم بخاتمه وكذلك 
الحال إذا كان مقدم الطلب ليس كاتبه فتذكر بيانات الكاتب أيضاً على أن تقوم أجهزة 
الإدارة بالبلاد والقرى بالتنبيه على الأهالى باتباع هذه القواعد لمدة 4٠‏ يوماً لايقبل بعدها 
أية عرائض مخالفة (4؟١)‏ . 

ونظراً لأن مجلس الأحكام كان يحيل القضايا الهامة إلى ا مجلس الخصوصى فضلا 
عن طلب بعض المتقاضين إستثناف أحكام مجلس الأحكام بالمجلس الخصوصی با أدى 
إلى كثرة القضايا المعروضة عليه فقد شكل مجلس مخصوص بدراسة المسائل الهامة وحل 
غير الهام منها دون عرضها على اجلس الخصوصی . 
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الدولة وا مجتمع فى مصر 


مجلس الأحكام بإعتبار أنه ثالث درجة (۲۱۲۹ » وبذلك أصيحت أحكام مجلس الأحكام 
أحكاماً نهاثية » كما منح امجلس أيضاً سلطة تنفيذ عزل القضاه بالأقاليم (115) . 


ورغم إزدياد عدد امجالس بالأقاليم وتعدد درجات التقاضى أمام امجالس القضائية 
ووجود أقلام للدعاوى القضائية بالمديريات والضبطيات لأعمال التحقيقات الإبتدائية 
ومحاولة إشراك عمد الأهالى فى فصل النازعات أو القضايا الجزئية منعاً لازدياد القضايا 
أمام جالس » وتحفيفاً عن كاهل حكام الأقاليم فإن ذلك لم يود إلى تخفيف عن كاهل 
أجهزة الإدارة بالأقاليم ومن ثم فقد تضرر بعض المديرين واعترض البعض الآخر لعدم 
قدرتهم على نظر القضایا احالة عليهم » ولعدم قبول مجالس الأقاليم بعض القضايا من 
المديريات دون إصدار الأحكام والقرارات عليها ومنهم مديرو أسيوط والنیا وبنى سويف 
حيث كانوا ملزمين بذلك أمام مجلس بنی سويف وتمسكوا بمخالفة ذلك لنصوص لاثحة 
هذه احالس » وبوقوف تفتيش عموم الأقاليم إلى جانبهم فقد أدى ذلك إلى وجود حالة من 
الإرتباك بين أجهزة الادارة ولمجالس القضائية بالأقاليم 6۱۳۷ . 

ونظراً لاتساع وامتداد بعض الأقاليم ولاحجام بعض الأهالى عند الإدلاء بأقوالهم 
وشهادتهم لعدم تحملهم لأعباء التدقل بين بلادهم ومقار اجالس القضائية » ولا كان قد تم 
نقل المجالس الإبتدائية لكل من القاهرة والاسكندرية من الضبطيات لهاتين احافظتین 
وجعل الضبطيات أقلام للقضايا بالإضافة إلى وجود المجالس الإبتدائية بكل من 
احافظتین(۱۳۸) فضلاً عن مجالس الاستثناف بهما فقد إستقر رای مجلس شورى النواب 
على جعل القضايا بالمديريات هی الأساس فى التحقيقات الابتدائية للقضايا بالأقاليم على 
أن ينشأ مجلس للقضاء فى كل مديرية بدلاً من وجوده بكل مديريتين أو ثلاث » وأن يكون 
هناك مجلس للإستثناف بالأقاليم البحرية ومجلسين بالأقاليم القبلية أحدهما بأسيوط 
ويختص بقضايا مديريات أسيوط وجرجا وقنا وإسنا والآخر بالمنيا ویختص بقضايا مديريات 


امنيا وبنی سويف والفيوم . 


مص رالنهضة 


وقد شكلت مجالس القضاء الجديدة من رئيس ووكيل وثلائة أعضاء من العمد ‏ من 

ی اف دن بالإضافة إلى الکتاب وغيرهم » وبذلك وجدت المجالس فى 
المديريات الأربع عشرة التى كانت الا قاليم فى مصر مقسمة إليها وقتئذ وهی مدیریات 
القليوبية والشرقية والدقهلية ودمیاط والبحيرة والغربية والنوفية والجيزة وبنی سویف والفیوم 
والنیا وأسیوط وجرجا وقنا واسنا (۱۲۹) . واصبحت کل مديرية تتمتع باستقلالها 
القضائى . 


ویلاحظ ان عمد البلاد وغیرهم من الصریین قد شغلوا مناصب رژساء مجالس 
. إستقاف قبلي » وعين آخرون مغل السید باشا أباظة أعضاء فى مجلس الا حکام (۱۳۱) ومن 
ثم فقد أتيح لهم المشاركة فى كافة السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية . ويلاحظ 
أيضاً أنه كان يستأنف قضاية بعض هذه امجالس أمام مجالس إستثناف بعيدة مثل إستئناف 
قضايا مجلس دمياط مجلس إستئئاف مصر » كما نلاحظ إجراء الكثير من التعديلات 
والتغييرات فى مناصب رؤساء ووكلاء اجالس والستخدمین بها » والعمل على الترخيص 
لحكام الأقاليم وامجالس لاصدار الأحكام دون الرجوع إلى الحكومة » ومحاولة وضع القواعد 
والأسس الخاصة بنظم العمل فى هذه المجالس وكيفية عرض القضايا واستئنافها والرسوم' 
الواجب تحصیلها على القضايا الدنية أسوة سن التجار » وعمل لائحة خاصة بهده 
الرسوم ( (۱۳۱) 

ويدل ذلك على أن الحكومة كانت تحاول جاهدة إصلاح الخلل فى النظام القضائی 
فيما بين الأهالى فى الوقت الذى كانت تعانى فيه من خلل أشد خطراً فيما بين الأهالى 
الأجانب (۱۳۲) والذى ترتب عليه إنشاء احاکم الختلطة مثلة فى ثلاث محاكم إبتدائية هى 
محكمة مصر ومحكمة المنصورة ومحكمة الاسكندرية ومحكمة إستثناف بالإسكندرية 
بالإضافة إلى محكمة جزئية ببورسعيد نظراً لكثرة عدد الأجانب بها » واختصت هذه 
الحاكم بنظر الخصومات المدنية فيما بين الأجانب أو فيما بينهم وبين الوطنيين واقتصرت 
إختصاصاتها الجئائية على الخالفات وبعض الجرائم الختصة بالموظفين أو التى تمس أحكامها 
من جهات معينة 09 , 
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ولا كان إسماعيل قد ركز جهوده فى إصلاح النظام القضائى سواء فى المديريات 
واحافظات أو الأقسام والأخطاط والقرى فإننا نلاحظ أن إصلاح هذا النظام فى الوحدات 
الإدارية الصغری فى الأقسام والأخطاط والقرى كان للمصريين بعض الفضل فيها » حيث 
تقدم أحد أعضاء مجلس شورى النواب بإقتراح ( أنهى ) بإنشاء مجالس إدارية ؛ ومجالس 
قضائية باسم مجالس الدعاوی فى الأقسام والأخطاط على أن يتم إنتخاب أعضاء هذه 
الجالس سنوياً من وجوه وأعيان وعمد الأهالى بها وفقاً لرغبات الأهالى لنظر قضاياها 
وإحالتها إلى مجالس الأقاليم » وأن تعاون هذه المجالس الإدارية فى إدارة المراكز والبلاد 
(4( , 

وقد بدىء فى تنفيل لائحة ترتيب مجالس المشيخة والدعاوى بالبلاد والمراكز 
والضبطيات والتى ووافق عليها فى ۱۲ سبتمبر ۱۸۷۱م فى مديريات الغربية والمنوفية ثم 
عممت فى مديريات الدقهلية ثم الشرقية ثم القليوبية ثم البحيرة بعد نجاح التجربة فى 
النوفية والغربية (۱۳۹) . وتم تحديد مواعيد إجراء إنتخابات رؤساء وأعضاء هذه انجالس 
(۳) , الذين كانوا لایحصلون على أى مرتبات نظير وظائفهم (۱۳۷ . 

واختصت مجالس الدعاوى بالبلاد بنظر وتحقيق القضايا فى الأقسام والأخطاط فى 
الوجه البحرى وتقديم كشوف شهرية إلى مجلس الإقليم بالقضايا التى تم نظرها ومام فيها 
ومابقى منها والتى كانت تقدم بدورها إلى 595 الأحكام » كما كانت تفصل فى حدود 
مزارع الرى وأجرة امحرث والشركة فى الزراعة والواشی ودعاوى الفلاحين فى حق شیوخ 
الحصص حول تكرار إخراجهم للأعمال العامة ودعوى السرقات لأقل من ۲۵ فرشا 
والمشاجرات البسيطة » ونظر الدعاوى الحقوقية المدنية بين الأهالى بطريق الصلح أو بالقانون 
واحکم فيها أن لم تزد عن ۵۰۰ قرشاً» وإخطار الضبطية عن الحوادث الهامة كالجرائم 
والحرائق والسرقات الكبرى وقطع اللجسور والطرق والمعاونة فى ضبط الفاعلين والأدوات 
المستخدمة (۱۳۸) , 


۳ — 


وكان يتم !مداد هذه ا مجالس بالكتاب غير الدائمين اللازمين لإنهاء الأعمال المتأخرة 
بها (۱۳۹) وقد أدى إستمرار عمل هؤلاء الكتاب بصفة موقتة بامجالس إلى شعورهم بعدم 
الإستقرار فى وظائفهم فأعلنوا تذمرهم وطالبوا بالإستقرار فى امجالس التى يعملون 
بها(۱4۱) ۱ 

ويلاحظ أن تشکیل الضبطیات فى الدیریات والراکز » وانشاء مجالس الدعاوی أيضاً 
كان لها الأثر فى إلغاء آقلام القضایا بالأقاليم البحرية على حين استمرت هذه الا قلام 
بالوجه القبلی التی لم تشکل بها هذه امجالس (0۱*۱ ۰ وتوسعت |ختصاصات هذه احالس 
فصار من |حتصاص امجالس المركزية الحكم فى القضایا الجنائية التی تبلغ عقوبة فاعلیها 
۵ یوماً وفی القضایا الدنية لغاية ۱5,۰۰۰ قرش . وبینما كان إستئناف القضایا التى سمح 
لها بنظرها أولاً آمام امجالس امحلية فقد ضار الإستثناف » فى الاختصاص الجديد آمام مجالس 
الإستئناف ثم أمام مجلس الأحكام (۱4۲) . 

وبذلك أصبحت المجالس امحلية بالأقاليم على خمسة أنواع : مجالس الدعاوى ‏ 
مجالس المراكز ‏ مجالس الأقاليم ( إبتداثية  )‏ مجالس الاستئناف ( بالأقاليم  )‏ مجلس 
الأحكام . 

۱ وكانت درجات التقاضى العادية ثلاث درجات فكانت ترفع الدعاوى الكلية أمام 
اجالس الا بتدائية وتستأنف آمام اجالس الاستثنافية التی يطعن فى أحكامها أمام مجلس 
الأحكام الذی كان مختصاً بالنظر والفصل فى موضيع الدعوی للمرة الثالشة » كما كان له 
أيضاً النظر فى أحكام الإستئناف التى تزيد على ۳ سنوات سجناً وفى الأحكام الشرعية 
الصادرة بالقصاص وفى أحكام المجالس الإبتدائية التى تصدر بخخصم مبلغ على طرف 
الديوان (۱8۳) . 

واستمر |شراف الحكومة مثلة فى مفتشی الا قالیم على أعمال امحالس بالأقاليم 
وتقدم التقاریر عنها وکان لهم الحق فى إبداء رأيهم فى رؤساءها وطلب رفضهم إذا ماثبت 
تهاونهم وتراكم القضايا بها وترشيح من يتولى رئاستها . وكان إلغاء أى من هذه المجالس 
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يحدث إرتباكاً فى إجراءات التقاضى بالأقليم الذى يتبعه اجلس (144) . كماعين 
الذوات كمأمورين بصفة سرية للمرور على هذه امجالس لاختبار حركة العمل بها وملاحظة 
إجراءاتها وتقديم تقارير عنها (*؟1) . 

ويمكن القول أن بعض من تولوا رئاسة مجالس الدعاوی فى البلاد لم يكن لديهم من 
الإستعداد والكفاءة مايؤهلهم لإدارة هذه اجالس والفصل فى القضايا : ولذلك فقد أصاب 
هذه ابجالس ماأصاب مجالس الأقاليم حيث جأر الكثير من أرباب القضايا بالشكوى لتأخر 
قضاياهم لشهور طويلة . 

وعلى ذلك فقد طالبت نظارة الحقانية نظارة الداخلية بالتنبيه على المفتشين والمديرين 
واجالس بضرورة إنهاء مابها من قضايا دون تأخير منها لتراكمها وتضرر أصحابها وعدم 
تأخير أى طلبات أو ایجابات تتعلق بإجراءات التقاضی أو إستمرار السجن لمدد طويلة تفوق 
مدة العقوبة » ومنع احاباه لصالح أقارب رؤساء الجالس الذين إنصرف كبام بعضهم إلى 
مصالحهم الخاصة دون الاهتمام بالمصالح والأعمال العامة . 

وحاولت الحقانية جهدها لتفرغهم لأعمال هذه الجالس ومنع تسلط أجهزة الإدارة 
عليهم والتحكم فى تعيينهم ورفتهم والتدخل فى إختصاصاتهم » وأن يتم قيد النتائج قبل 
إرسالها إلى مجالس الأقاليم بجهات الإدارة والتى طالبتها أيضاً بسرعة تنفيذ الأحكام 
الصادرة فى القضايا والساواة بين الجميع فى ذلك إظهاراً للحق والعدل بين الأهالى (145) . 

وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدوا أن إنشاء المجالس الفضائية أو احالس الحلية فى 
المديريات والراکز والأقسام بالأقاليم البحرية ساعد إلى حد كبير ‏ فى إنهاء القضايا بها 
على حين أن عدم إنشائها بالأقاليم القبلية كان له آثر فى إستمرار الشكوى من تأخر نظر 
القضايا بها ويتضح ذلك جلياً من الكشوف الواردة من مديريات قبلى عن القضايا المتأخرة 
بها وكانت على النحو التالى (۱۶۷) : 


= وم 


- ۸" = 


قضايا قتل وفقد 


ا 
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وفيما يتعلق با محاكم الشرعية فقد حددت مواعيد التفتيش على القضاه والنواب بها 
وذلك بالتفتيش على قضاه ونواب الوجه البحرى كل شهرين وكل ثلاثة أشهر لقضاة ونواب 
الوجه القبلی و4 أشهر بالنسبة لمحاكم الواحات بالفيوم وأسيوط (۱*۸) . وربما كان ذلك 
راجعاً إلى معاناتهم فى الحضور فى المواعيد السابقة وتكبدهم للكثير من المشاق فضلاً عن 
تعطيل أعمالهم ومصا هم ومايترتب عليه من تأخير . 

وفى الواقع فإن أعمال التفتيش كانت غير منتظمة » أو تتم بصفة دورية كما أنها لم 
تكن على فترات قصيرة مما كان يسمح بوجود أخطاء فى القضايا الشرعية لسنوات 
طویلة (۱4۹) , 

وفى سبتمبر ١۱۸۷م‏ وبعد إلغاء تفتيش بحرى فقد كلفت المحاكم الشرعية بتقديم 
كشوف شهرية عما بها من قضايا إلى المديريات . وأظهرت هذه الكشوف مدى تأخر 
القضايا بها بسبب عدم حضور أربابها ومن ذلك ماحدث بديرية القليوبية حيث تأخر بها 
فى سنة ١۱۸۷م‏ عدد ٩۳‏ قضية منها ۰۸ مبايعات أطيان وأملاك و۲۰ مرافعات و٩‏ أيلولات 
لأطيان و۳ تركات ورهونات و٤‏ أوقاف (۱۹۱) . 


ويمكن القول أن بعض قضاة المحاكم الشرعبة لم يكونوا من ذوى الصدق والاستقامة 
ولذلك نلاحظ استمرار أعمال الغش والتزوير وأكل أموال الناس بالباطل وارتكابهم أسوأ 
الأعمال (191) ما أدى إلى سوء أحوال هذه احاکم ومايعكسه ذلك على الأحكام الصادرة 
عنها » ومن ذلك أبعضهم كان يتولى بنفسه الكتابة وفى منزله ويقوم بوضع أسماء الكتاب 
على الحجج وتحصيل مبالغ زيادة عن الرسوم القررة دون تسجيلها بالدفاتر وعمل دفتر خاص 
للرسوم وتوقیع مبايعات من متوفين وقصر بطرق ملفقة (۱۹۷) . 

واستطاع إسماعيل التوصل مع الباب العالى إلى إتفاق تعهد بمقتضاه بدفع 80 اجنيهاً 
شهرياً للشخص الذى يعين فى منصب قاضى القاهرة بشرط عدم شغله لهذه الوظيفة 
والبقاء فى إستانبول على أن يختار الخديو نائبا عنه قاضى القاهرة ويعين رسميا بفرمان 
سلطانى وقد تغيرت شروط هذا الإتفاق بعد ذلك . وهكذا تنازل الباب العالى عن الحق 
المقصور على السلطان فى تعيين قاضى القاهرة وأضاف بذلك 
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إسماعيل إستقلال للقضاء الشرعى فى مصر وظلت احاکم الشرعية تحكم فى الواد 
الشرعية والمواد المدنية والمواد ابحنائية والقصاص (۱۶۳) . 

ونظراً لخلو بعض المديريات من وجود مفتشين رسميين بها من قبل الحكومة فقد 
تصدى بعض العلماء للفتیا بين الأهالى وأمر إسماعيل بالتصدى لهم وتعيين من يوثق 
فيهم فى وظائف الإفتاء وجعل بكل مديرية أحد المفتيين (4؟1) واستتبع ذلك صدور 
الأوامر فى عام ۱۸۷۷م بإعادة سماع المفتين والقضاه بالمديريات لواد القتل با مجالس 
وتصديق المفتى على الإعلامات الشرعية وغيرها كما كان متبعاً من قبل )٠°°(‏ . 

كما أمر إسماعيل بإنشاء ا محاكم الشرعية فى المراكز والبلاد التى لاتوجد بها مثل 
اجحعفرية وشربين وسمنود وغيرها من البلاد [197) » ورخص لقضاة محاکم المراكز بإقامة 
الأوصياء على القصر وتزويج الأيتام الذين ليس لهم أولياء وتنصيب نظار على الأوقاف 
وتعيين المأذونين أسوة بقسضة المديريات والدن الکبری ‏ وأدى ذلك إلى مطالبة بعض 
المديريات والأقسام والبلاد بإنشاء امحاكم بها (۱۶۷) . 

وبعد أن كان تعيين القضاه يتم عن طريق مجلس الأحكام فقد رخص فيما بعد 
بديوان الداخلية بتعيين وعزل قضاة الراکز وإطلاق أسماء قضاه عليهم بدلاً من النواب مع 
أخذ رأى العلماء مجلس الأحكام بشأئهم (198) وت الوافقة على أن تؤول اخمتصاصات 
القضاة السابقين لمن يحل محلهم . 

وفى سنة 1174م رحص لقضاة المراكز بتعينن نواب فى بلاد المراكز أو المأذونين الذين 
يقومون بأعمال التوثيق فى القری مثل العقود ولكتابة الإشهادات الوقتية وفق صيغ شرعية 
تقليدية لم يكن لهم من سبيل إلى التصرف فيها وكانوا أقل من قضاة الشرع مستوى وثقافة 
ویخضعون لرئاستهم (194) وقد سمح للنواب فى المناطق البعيدة مثل العريش بالقضاء 
وتوقيع الرهن والبيع فى العقار وغيره ۱۳۱ . 

وفى عهد إسماعيل وضعت القواعد التى بموجبها يمكن تحصيل الرسوم الخاصة بهذه . 
احاکم فى المديريات والمراكز والبنادر دون ضياع حقوق الدولة )١71(‏ . وفى سنة 181/5 م 
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تعديل هله الرسوم وقررت رسوم جديدة ناسخة لما قبلها بمعرفة نظارة الحقانية للأعمال التى 
تتم بهذه احاکم » كما فرضت أيضاً رسوم على التقاضین نظير إنتقال القضاه والتواب 


واستمرت هذه الرسوم فى بداية عهد توفيق وكان وجود القضاة والنواب سواء فى 
احاکم أو الراکز والبلاد أمراً ضرورياً يصعب الإستغناء عنه فكان غياب أحد القضاة عن 
امحكمة يؤدى إلى تعطيل سير العمل بها وتعطيل الأحكام والقضايا الشرعية (؟15) . 

ویبدو أن تأخير القضايا الشرعية والمدنية والجنائية وعدم الفصل فيها كان من سمات 
هذه الفترة فى الأقاليم القبلية والبحرية ومن ذلك أن عدد القضايا المتأخرة مجلس المنصورة 
بلغ نحو ۱۷۰۰قضية (114) » كما استمرت بعض المظاهر السلبية وإجراءات التقاضى مثل 
الغش والتزویر والرشوة واستمرار الخسوف من المجرمين وتدخل الإدارة فى أعمال 
القضاة(*11) . وقد تدحل مجلس النظار فى محاولة للقضاء على هذه الظاهر واصلاح 
الخلل فى اجالس الحلية (١‏ وتحذير جهات الإدارة بعدم التدخل فى تفصيلات إجراءات 
ا جالس للقضايا(""1) وإن استمر للمديرين واحافظین والمأمورين ووكلائهم تنفيذ الأحكام 
الصادرة من امجالس الحلية (114) . 

وعملاً على حسن سير إجراءات التقاضی وتسهيل الإجراءات وتنظيمها فى امجالس 
الإبتدائية ومجالس الاستئناف ومنع تكرار أحذ الأقوال » فقد أصدرت نظارة الحقانية فى 
مارس ۱۸۸۰م تعليماتها فى هذا الصدد إلى نظارة الداخلية لإبلاغها إلى المديريات للعمل 
بموجبها كما أصدرت إليها التعليمات الخاصة برسوم الدعاوى والقضايا (155) . 

وفى أكتوبر ۸۱م أعيد تشكيل المجالس الإبتدائية الحلية فى الا مع إنشاء 
مجلس فى مديرية المنوفية ؛ وبدىء فى تنظيم مجالس الاسكندرية وطنطا والمنصورة 
والزقازيق وأسيوط والمنيا بالإضافة إلى مجلس مصر فى نفس العام على أن يتم فى العام 
التالى تنظيم المجالس الأربعة عشر )1١'(‏ وتم تشكيل هذه المجالس بعد أن أنهزت الحكومة 
لائحة ترتيب امجالس ونشرها فى نوفمبر ١۱۸۸م‏ ولم يعد هناك فرق يذكر بين هذه اللائحة 
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ولائحة احاکم الأهلية التى أعدت فيما بعد فى قواعدهما الكلية وأحكامها العامة وكيفية 
تنظيم امجالس وبيان اختصاصها (۱۷۱ . 
أما القوانين التی ظلت هذه امجالس تعمل بها فکانت : 
۱- للمعاملات الحقوقية المدنية :کان يرجع إل الأحكام الشرعية الجنفية واللوائح 
فى مواضیع مختلفة » مع الائتناس پالقانون 
الفرنسى المعرب والمطبوع سنة ۱۲۸۳ه . 

۲ - للأمور التجارية : القانون العثمانى والقانون الفرنسى . 

۳ للجانايات : قانون الجزاء الهمايونى . 

5 للمرافعات احقوقية : تعليمات الحقانية وهی لائحة جمعها ديوان الحقانية سنة 
۳ بعنوان ( تعليمات وقتية فى كيفية رؤية الدعاوى 
الحقوقية الدنية بالمجالس المحلية ) ومنشورات أخرى 
د مختلفة ۰ 

۵ للمرافعات السجارية : قانون رؤية الدعاوی مجلس التجار مژلف من سنة 

۳ هه 

7 - للنحقیقات والرافنعات اسحنائية : لوائح ومنشورات مختلفة . 

۷ - لحقوق تملك الاراضی : لائحة الأطيان السعيدية وملحقاتها ۱۷۲۲۱ . 

واستمرت هذه انجالس قائمة وکذلك مجلس الا حکام إلى سنة ۱۸۸۳م حيث 

آنشفت احاکم الأهلية فأحیلت علیها قضایا الوجه البحری ثم امتد احتصاص احاکم 
الأهلية إلى قضایا الوجه القبلی فى سنة 1884م » وتبع ذلك إلغاء مجلس الا حکام (۱۷۲) . 
ولا كان من حق امحاکم الشرعية وقتشذ الحكم فى كافة القضایا التی ترفع إليها سواء 
كانت متعلقة بالأحوال الشخصية أو بحقوق مدنية أو جنائية فقد قر الرأى مجلس النظا 
و پار ر فر الراق ر 


=٩ = 


الدولة وا لجتمع فى مصر 


على تحديد انعتصاصها فى الأحوال الشخصية على حين تختص الحاكم الأهلية (النظامية) 
بباقى القضايا المدنية والتجارية والجنائية وبینما كانت المجالس القديمة تشكل من ثلاث 
درجات ابتدائية واستثنافية وتمييز فقد استقر الرأى أيضاً على أن يكون التقاضی بالمجالس 
الجديدة من درجتين فقط أسرة باحاکم امختلطة (۱۷) . 

وهكذا بمكننا القول أن النظام القضائى فى الأقاليم طوال هذه الفترة شهد کثیراً من 
التطور الذى وصل به إلى درجة من التنظيم سار عليه لفترة طويلة تالية وبدأ ذلك منذ إنشاء 
امجالس القضائية بالمديريات والحافظات وما أدى إليه من تعدد درجات التقاضى فى المجالس 
العلیا . 

وشارکت امحاکم الشرعية إلى جانب امجالس احلية فى آعمال القضاء فى الا قالیم 
غير أنه مع تمتع احاکم بشخصیتها واستقلالها الذی اکتسبته على مر السنین إلا آنها فقدت 
كثيراً من الاحتصاصات التی كانت تحظى بها من قبل . 

وترتب على إنشاء انجالس الحلية التى إرتبطت بالتقسیمات الإدارية للأقاليم فى هذه 
الفترة ورئاسة المصريين لهذه المجالس ومشاركتهم فى إدارة البلاد وعضويتهم جلس شورى 
النواب مشاركة المصريين فى كافة السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية فى البلاد . 

وبرغم الجهود المبذولة لإصلاح النظام القضائى وتحقیق العدل وإنشاء الهیشات 
القضائية الحلية فإنه كان هناك بعض الظاهر السلبية وبعض أوجه القصور التى تسببت فى 
فقدان الأهالى للعدل وعدم أساسهم به . 

وظلت المجالس تعمل وفق الأحكام الشرعية والقوانين العشمانية والهمايونية › 
واستمدت أيضاً من نصوص القوانين الفرنسية ما تحتاج إليه خاصة فى المسائل المدنية 
والتجارية وطبقت الفرمانات والأوامر احتلفة غير أنها لم تكن تعمل على وتبرة واحدة ووفق 
إجراءات ونظم موحدة ما أسفر عن وجود خلل فى إجراءات التقاضی . 


مصر النهضة 


ولعبت الادارة التنفيذية دوراً لا هكن إغفاله فى التصدى لأعمال القضاء والتدخل 
فى إجراءاته وتنفيذ أحكامه » ومنازعة الهیثات القضائية لسلطاتها فكان لها الغلبة والسيطرة 
وامتلكت سلطة إصدار القرارات والأحكام وتنفيذها ؛ ولم تفلح جهود الحكومة وخاصة 
نظارة الحقانية فى الحد من التدخل ووفق عدوانها على أعمال القضاء الذى لم يكتب له 
الاستقلال التام عن الإدارة طوال تلك الفترة . 


س 6۳ - 


الدولة والجتمع فى مصر 


هوامش الفصل الثانى 


(۱) ج . دی شابرول : وصف مصر » جا ۰ ط١‏ » ترجمة زهير الشايب » القاهرة 1415م » ص ص 
۲ .۰ 

(۲) عبد السميع الهراوی : المرجع السابق . ص ۲۷۹ . 

(۲) ج .دی شابرول : المرجع السابق » ص ۲۱۸ . 

)٤(‏ عبدالرحمن الرافعی : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر» ج۲ » ط۲ » مكتبة النهضة 
الصرية ‏ القاهرة 964١م‏ ص ص ۰۲۱۳ 1۵ . 

(۰) شفيق شحاته : التاريخ العام للقانون فى مصر» ط ۱ » المطبعة العالمية » القاهرة ۲٦۱۹م‏ ص ص 
Nos‏ 

”) محفظة ۷ بحربرا ‏ وثيقة ۱۲۰ فى ۱۱شوال ۱۲/۹ يوليو ۶۱۸۲۱ 

۷) أحمد فتحی زغلول : الرجع السابق ص ص ۰۱۵۹۰۱۵۸ 

۸) شفیق شحاته : الرجع السابق ص ص ۱۱ ۱۱۰ . 

. أحمد فتحی زغلول : الرجع السابق ص۱5۵‎ )٩ 

. 4١١ شفيق شحاته : المرجع السابق ص‎ )٠١ 

۱ معية ترکی دفتر 4١‏ وثيقة ۵۱5 فى ۲۷ رجب ۷٤۱۲ھ‏ / ٩‏ يناير ۱۸۳۲م ودفتر ۷۷۲ خدیوی 
ترکی » وثيقة ٩۳‏ فى ٤‏ شعبان ۱۷4۷ ص47 . 

(۱۲) محفظة ۱۲۵أبحان وثيقة فى غاية محرم ۱۲۲ه/ ۱۷ مایو ۱۸۳م ودفتر۸۳ معية ترکی وثیقة٩‏ 
فی۱۵ ربیع ثان ۱۲۵۲ه/ ۳۰ يوليو 1875م . 

(۱۳) لم جد آية إشارة عن مجلس رشید فى ساثر الراجع عدا الصادر الوثائقية بدار الوثائق . 

(۱8) محافظة رشید محفظة ١‏ وثيقة ۲۷ فى ۲۳ شوال ۱۲۵۲ه ودفتر ۸۸ معية ترکی وثيقة ٦٦‏ فى 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


تاریخه ص ۱۷ . 

. جمادی الأولى ۱۲۵۲ه/ ۱۷ أغسطس 1875م‎ ٤ وثيقة 46 فى‎ ١ محافظة رشيد محفظة‎ )٠١( 

(15) شفيق شحاته مرجع السابق ص ۰4۱۱ 

(۱۷) عندما تمرد بعض أهالى قرية دملو بالغربية أمر محمد على كاشف الغربية بإعدام إثنين من ستة 
عشر شخصاً م القبض عليهم ونفذ الحكم فيهم دون محاكمة أو مرافعة ‏ انظر دفتر۳ معية تركى » 
وثيقة ۳۷ فى ١5‏ شوال ۱۲۲۲ه/ ۱٩‏ أغسطس ۱۸۱۸م . 


“QF 


مص ر النهضة 


(۱۸) معية تركى » دفتر ۱۲ وثيقة ٥۲۱‏ فى جمادى الأولى ۱۲۳۹ه / يناير ۱۸۲4م . 

(1) معية تركى دفتر۱۷ وثيقة 158 فی۱۸ صفر 17794ه / ۲6 أکتوبر 1677م ووثيقة ۲۵۸ فى4١‏ 
رمضان ۱۲۳۹ه/ ۲۲ مايو 1814م . 

(۲۰) معية تركى » دفتر۸ وثيقة ۱۰۱۰ فى ١‏ ربيع الأول ۵۱۲۳۸/ ۲۹ نوفمبر ۱۸۲۳م ص ۸۲ . 

(۲۱) معية ترکی » دفتر؟ ١‏ وثيقة ۲۸۲ فی۱۲ جمادی الأولی ۱۲۳۹ه/ 6 اینایر 1434م : 

(۲۲) معية ترکی » دفتر"" وثيقة ۱۵۷ فى" ربیع الأول ۱۲۵۱ه/ ایولیو ۱۸۳۲۵ . 

و وثيقة ۲۱6 فی۲۱ صفر ۱۲6۱ه/ ۲۱أکتوبر )۸۱۸۲ . 

(۲6) عبد السمیع سالم الهراوی : الرجع السابق ص ۲۸۰ . 

(۲۵) معية ترکی ‏ دفتر"” وثيقة 1۷۷ فى ٩‏ جمادی الأولى ۱۲۵۱ه/ ۲سبتمبره ۸۱۸۳ ۰ 

((۲) دیوان مجلس الا حکام ؛ دفتر مجموع آمور ادارة واجراءات » آمر فی۷ رمضان ۱۲4۹ه/ ۱۸ يناير 
۶ ص۱۵۰ . 

(۲۷) معية ترکی » دفتر۷۱ وثيقة 
ودفتر۸۱ وثيقة ۱۲۳ فی۸ محرم ۱۲۳ه/ ۱4 آبریل ۸۱۸۲۷ . 

(۲۸) محافظة رشید . محفظة ۲ وثيقة افی ٦‏ جمادی الأولى ۰ هه ۱۸ يوليو ۵۱۸۳۹ . 

(۲۹) محفظة ۱۳۰ آبحاث وثيقة ۱۲۱ فى ربیع الأول ۵۱۲6۳/ ۱۳ آکتوبر ۰۸۱۸۲۷ ودفتر ۳۲ معية 
ترکی وثيقة ۲۸۷ فی۱5 رجب ۱۲۳ه/ ۱ فبرایر ۱۸۲۸م . 

(۲۰) دفتر مجموع أمور إدارة واجراءات » خلاصة رقم ۲46 "مأموریات مدیری الأقاليم" . 

(۲۱) الصدر السابق ؛ وثيقة ۲۱۳ فى ه جماد ان ۱۲4۲/ ۲۱ نوفمبر ۱۸۳۰م › ودفتر ۷۷۳ خدیوی 
ترکی وثيقة ۱۹۵ فى ٩‏ مله . 

(۳۷)معية ترکی ‏ دفتر؛ ۷ وثيقة ۱۷۸ فی۲۲ذو القعدة ۱۲۵۱ه/ ۱۰۱مارس ١۱۸۳م‏ . 

(۲۲) محفظة ۱۲۵ آبحاث وثيقة ۲۰ فى ربیع ثان ۱۲۵۰ه/ 5؟أغسطس 1874م . 

(4؟) الصدر السابق ؛ وثيقة؟ فى 4 رجب 7544 ١ه‏ / ۱۷ ثوفمبر 1879م . 

0) 
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ثيقة 4۰ فى »رمضان ۱۲۵۱ه.» دفتر ٦۷‏ وثيقة ٩۱۳‏ فى ۲۱ مله › 


دفتر مجموع أمور إدارة » وثيقة فى ۲ جماد ان ۱۲۵۰ ه / ” أكتوبر 1874م » ص 4 » ومحفظة 
۵ أبحاث وثيقة فى ٩‏ ربیع الأول ۲۳/۱۲۵4 مایو ۱۸۳۸م . 

(۳۷) دفتر ٦‏ آوامر عربی ‏ وثبقة ثيقة فى ۲ ذوالحجة ۵۱۲۵۱ / ۲۰ مارس 1875م . 

(۳۸) عبدالسمیع سالم الهراوی : الرجع السابق ص ص ۲۸۰۰۲۷۹ 

(۳۹) أحمد فتحی زغلول : الرجم السابق ص ۱۸۵ . 

(6۰) عبدالسمیع سالم الهراوی : المرجع السابق ص ۲۸۰ . 

(۶۱) شفیق شحاته : الرجم السابق ص 4١04‏ . 


سا 46 مت 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


(41) دار الوثائق القومية » لائحة مجلس الأحكام » بندى ۲۰۱ . 
(49) المصدر السابق » پنود ۰۱۱,۱۰,6 محافظة دمياط » محفظة؟ وثيقة فى ٤‏ جمادی الأولى ۱۲۱۵ه / 
ی ی ثيقة TT‏ ۱ 
(44) معية عربى » دفتر ۳۸ وثيقة ۱۲۸ فى ۵ شعبان e!‏ اها i1‏ ااام ص ء ودفتر 4١‏ وثيقة 
۰ فى ۱4 ربيع ان ٩۱۲۹ھ‏ / ۲۷ فبرایر ۱۸۵۰م ص ۹۰ 
(45) معية عربی » دفتر ۷٩ج‏ ۲ وثيقة ۲۸۰ فى ۲صفر ۵۱۲۲۹-/ ۱5 وفمبر ۲٥۱۸م‏ ص۲۹۰ . 
(45) شفیق شحاته » الرجم السابق ص 4۰6 . 
)٤۷(‏ مدیربات قبلی » محفظة ۱ وثيقة ۱ جديدة فی۱۲ ربیع الآول ۱۲۳۸هم/ ٦‏ يناير ۱۸۵۲م . 
(4۸) عبدالسميع سالم الهراوی » الرجع السابق ص ۲۵۵ . 
(49) أحمد فتحی زغلول : الرجم السابق ص ۱۹۵ . 
(۵۰) معية عربی » دفتر ۱۸۸۲ آوامر» آمر رقم "4 فى ۲۵ شوال ۱۲۷۱ه/ ۱ایولیو ۱۸۵م ص 41۷ . 
(0۱) ذکر أحد الراجع أن صدور هذه اللائحة كان فى دیسمبر ۱۸۵۲ وهذا التاریخ لایتفق مع ماجاء 
بالوثائق والوافق "۲ نوفمبر 1805م » انظر شفیق شحاته : التاریخ العام للقانون ص ۲۹۸ ۰ 
(۵۲) دفتر مجموع آمور ادارة » مضبطة مجلس لكام و ۲ ربیع ثان ۱۲۷۲ . 
(۵۳) محافظ مديرية روضة البحرین » محفظة ۱ وثيقة ۲۵ فى ۲۰ ربیع ثان ۸۱۲۷۳ ۱۸ دیسمبر 
٦1۸9م‏ 
(54) ديوان الداخلية دفتر ۱ وثيقة ١ه‏ فى ۷ شوال ۱۲۷۳ه/ ۱ مايو ۷٩۱۸م‏ ص ٩۱‏ ودفتر ٩۵‏ ج 4 
ثيقة 55؟ فى ۱۷ ذو القعدة ۱۲۷۵ه/ ۱۸یوئیو ۱۸۵۹ م ص ۱۷۰ . 
(۵0) دفشر مجموع أمور إدارة » وثيقة (همايونى ١/111ه)‏ صورة حركات الا فندية حكام الشرع فى 
اجراءات الأحكام الشرعية وفيها ۱۰بنود . 
(05) المصدر السابق : لائحة 8/ا1اه/ ٩۱۸۵م‏ ص ص 1١8-1١86‏ ۰ 
(9۷) المصدر السابق » مضبطة ٩۳‏ فى ۱۸ ربيع ثان ۱۳۷۲ه ص ص ۱۵۲۰۱۵۱ . 
(08) المصدر السابق » قرار رقم ۲۲۸ فى ۱۱جماد ثان ۱۲۷۲ه/ ٦‏ فبراير ۷٩۱۸م‏ ص ۱4 . 
(۵4) المصدر السابق مر رقم ۳۲ فی۲۵ ربيع أول ۱۲۷۳ه/ ۱۳ نوفمبر ۷٥۱۸م‏ ص۱۳۳ . 
(1۰) دیوان الداخلية » دفتر 44 وثيقة ۱4۷ فى ۱۸ جماد ان ۲/۸۱۲۷ فبرایر ۰۱۸۰۹ 
(51) دفتر مجموع آمور إدارة » وثيقة ۷6 فی۱۲ صفر ۱۲۷6 ونشرت من الداخلية فى ١5‏ ربیع ثان ص 
ص ۲۲۵,۱۲۳,۱۱۲,۱۱۰, 
(62)Merruau ,M. Paul, L Egypte Contemporaine, Paris 1859.11.‏ 
(19) ديوان الداخلية : دفتر 44ج وثبقة ۷۲ فی 4ربيع الأول ۱۲۷۲ھ ص ۱۷۰ ودفتر ۱۱۲ ج ه وثيقة 


- و بت 


مصر النهضة 


٥‏ فى ۱۷ رجب ۱۲۷۲ ه/ ٩‏ فبراير ١٦۱۸م‏ ص ۰۹۹ ومحفظة ۱ مديرية الجيزة ؛ وثيقة 4ه 
فى ۱۸ شعبان ۵۱۲۷۸/ ۱۸ فبراير 1855م ۰ 

(16) معية عربی » دفتر ۰۱۸۹۹ أمر رقم ۳۵ فى ۱۸ شعبان ۱۲۷۸ ه/ ۱۸ فبرایر ۱۸۲۲ م ص ۱۵ . 

(1۵) دفتر مجموع أمور إدارة ؛ منشور من الداخلية فى ۱۳ شعبان ۱۲۷۵ هھ ص ۱۲۹ ومنشور آخر فى ٩‏ 
جمادی الأولى ۱۲۷۲ه ؛ ص ۱۳۹ وأمر عمومی فى ۱۸ شعبان ۱۲۷۸ه ص ۰۱۰ 

(66) Marlotie, Baron de: Egypt, native Rulers & Foreign interfernce, 
London, 1883, P.96. 

(1۷) شفيق شحاته » المرجع السابق ص ۰5 . 

(58) مديرية الجيزة » محفظة ١‏ وثيقة ٩‏ فى ۱۷ محرم ۱۲۷۱ه/ ٠١‏ أكتوبر 1884م . 

(04) معية عربى » دفتر ۰۱۸۸۳ أمر رقم 44 فى غرة صفر ۱۲۷۲ ۱۳ أکتوبره۱۸۵م ص ۱۱ . 

(۷۰) تفتيش عمومی الأقاليم » تفتيش عموم قبلى ۰ محفظة۲ وثيقة ١١‏ فى ۲۲ محرم ۱۲۷۱ه. . 

(۷۱) أحيلت قضايا مديرية الجيزة إلى مجلس الأحكام بعد أن كانت من اختصاص مجلس قبلى ثم 
أحيلت قضاياها على مجلس بحرى فى أكتوبر ۱۸۵۵م ارا رشيد ممحفظة؛ وثيقة ۸ فى 
۱ صفر ۱۲۷۱ محفظة۲ تفتيش عموم الأقاليم وثيقة 40 فى ۲۷ رجب ۱۲۷۱هب 
ودفتر ۱۸۸۲ أمر رقم ۱٩‏ فى ۱۳ صفر ۵۱۲۷۲ / ۲۵ أكتوبر ٩١۱۸م‏ . 

(۷۲) مدیریات قبلی » محفظة۲ وثيقة ۱ جديدة فى غرة ربیع أول ۱۲۷۳ه-؛ ویبدو أن هذا ا مجلس قد آلغی 
ولکنه أعيد إنشاؤه فى مطلع عام ۸١۱۸م‏ » آنظر دیوان الداخلية دفتر ۳۹ وثيقة (بدون ) فى ۳ 
جماد ثان 51/4 ١ه‏ / ۱۸ يناير ۱۸۵۸م . 

. ۲۱4 أمين سامی » الرجع السابق مج۱ ج؟ ص‎ (vr) 

(۷۶) لقسه ‏ ص ۲۲۰ . 

(۷۵) محفظة ۱ مديرية الجيزة » وثيقة ۵۳ فى ۲6 ذوالقعدة ۱۲۷۱ھ » ودفتر ۱۸۸۳ أوامر ۰۱ ۵ فى ۲۵ 
وا a a‏ . 

. معية عربى » دفتر ۱۱۲۸ صورة نتيجة قضية من ه محرم ۱۲۷۲ه لی۲۹ ذو الحجة 51/7 اه‎ )۷١( 

(۷۷) معية عربى » دفتر۱۸۸4 أوامر 185 » ٠ه‏ فى جماد ثان ۱۸۰ شعبان ۱۲۷۲هب ودفتر ۱١١۷‏ وثيقة 
5 فى ۱4 شوال ۱۲۷۲ه ص ۰۱۱۲ 

(۷۸) معية عربی » دفتره۱۸۸ » أمر رقم ۱۱4 فى ۲۹ ذو الحجة ۱۲۷۲ه.ص 5ه . 

(۷۹) معية عربی » دفتر ۱۸۸۷ أمر رقم ۲۲ فى ۱4 صفر ۵۱۲۷۳/ ۱6 أكتوبر ۱۸۵۲ م ص ۲۵ . 

(۷۹) معية عربی » دفتر ۱۸۸۸ أمر رقم ۲۸ فى 4 اربیع الأول ۱۲۷۲ه ص 5۷ . 

(۸۰) أحمد فتحی زغلول : المرجع السابق ص ۲۰۱ . 


ان س 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


(۸۱) كانت عقوبة الضرب من العقوبات المعترف بها منذ عهد محمد علی ‏ وقد نص قانون الفلاح على 
الضرب بالكرباج على بعض العقوبات من ۱۰ إلى ۵۰۰ واستمرت هذه العقوبة لعدة سنوات تالية 
وستی بعد صلور هله اللائحة فنجد أن سعيد ا بضرب احد الاشنعاص ۲۵۰ کرباجاً؛ 
وفی ۲۳ آبریل ۱۸۵۸ م جعل امد الاقصی فة الد ۲۰۰ جلدة وبحضور الطبیب لكف 
على العاقب » كما أمر بمنع نع الضرب مطلقاً أثناء عملية التحقیق » ؛ أنظر قانون الفلاح سنة ۱۲6۵ه» 
ودفتر ۱۸۸۲ وثيقة ۱ فی۸ محرم ۱۲۷۲هب دفتر 44 داخلية وثيقة ۸۲ فى ٩‏ رمضان 4/ا1اهء 
ص ۰۱۷۱ 

(۸۲) تفتيش عموم الأقاليم » محفظة ۲ وثائق ۱۸۰۱۲ فى ١4‏ صفر ۱۲۷۱ه ودفتر ۱۸۸۳ أمر رقم ۱۷ 
فى ۱۰ ربيع ثان ۱۲۷۲هم. ص ۱۲۸ ۰ 

(۸۳) معية تركى » محفظة " وثيقة ۳۰۲۲۳ فى 4 شوال » ۱ ذو القعدة ۱۲۷۱ه.. 

(84) مديريات قبلى » محفظة؟ وثيقة 4 فى ١5‏ ذو الحجة ۱۲۷۱هب ومحفظة ۷ معية تركى ) وثيقة 
۸ فى ۲۸ ذو الحجة ۱۱۲۷ه . 

(۸۵) ديوان الداخلية › دفتسر 4۳ جاأمر رقم ۳)فی ۲٩‏ ربيع ثان ۱۲۷4ه/ "اديسمبر ۱۸۵۷م 
ص 0١‏ ا ومحفظة ١‏ داخلية أمر رقم 4" فى ۱۸ جمادى الا ولی۱۲۷4ه/ ؛يناير ۸١۱۸م‏ . 

(41) محفظة ۲ داخلية » أوأمرتركى » امررقم ۱۰۱۸۹فی ۱۲محرم » 0صفر ۲-۵۸۱۲۷/ أغسطس » 
؛ اسبتمبر ۸۱۸۵۸ ۰ 

(۸۷) أحمد فتحی زغلول : احاماه ص ص ۱۸۵ ,۱۸۷ : 

(۸۸) دفتر مجموع أمور ادارة » وثيقة فى ۱۸ شعبان ۱۲۷۵ه بومنشور فى ۲ ۱شوال ۱۲۷۲ھ › ص 
ص۲۳۹ ۰ ۲۶۰ . 

)۸٩(‏ مدیریات قبلی محفظة ۳وثيقة فى ۱۸ شعبان ۱۲۷۵هب ودفتر ۹۶ جا داخلية وثيقة ۱۱۵ فی۲۹ 
شعبان ۲۷۵ اه ء ص ۰۱۸۱ 

)٩۰(‏ دیوان الدخلية » دفتر ۱۱۳ وثائق ۵ ۷۰ مرور ۱4۰ فی۹ >۲۳ربیع اول » ۳۰فیجماد ثان ۱۲۷۱ه 
ص ص۳۲۷ ۰۰۰ ۱۸۲۰ . 

)٩۱(‏ دفتر مجموع إدارة فى ۲۳ جماد ثان ۱۲۷۲ه ص۱۳۹ ۰ ومحفظة ٤‏ امعية تركى » وثيقة ٤٤۸‏ فى 
5 ذوالحجة ۱۲۷۳ھ . 

)٩۳(‏ ديوان الداخلية » دفتر؟“ج" وثيقة ۱۸۱ فى 4ذوالقعدة ۱۲۷۵ه/ ديونيو ۱۸۵۹م۱ 

. ۲46۰ ۲4۳ أمين سامى » المرجع السابق ص ص‎ )٩۳( 

(۹6) نفسه ص۷٤۳‏ . 

(46) معية عربی » دفتر ۱۸۹۳ أمررقم 44فى8 صفر ۱۲۷۷ه» ص۲۵ ۰ محافظة الاسکندرية » محفظة 


تس 4 - 


مصر النهضة 


۳ وثيقة لافى ۲۲ ربيع الأول ۱۲۷۷ / ۸اکتویر ١185م‏ . 

(15) دفتر مجموع أمور إدارة » قرار من الجمعية العمومية وعليه إرادة فى ۸ صفر ۵۱۲۷۷ / ۲١‏ أغسطس 
۰ص ۲۳۹ . 

. ۱۱۳ معية عربی » دفتر ۱۸۹۳ أمر رقم ۷۰فی ۲6 ذوالقعدة ۸۱۲۷۲ / ۱۳ یونیو ۰٦۱۸م ص‎ )٩۷( 

(۹۸) آسند إلى وکلاء الدیریات - فى حالة غیاب الدیرین - نظر قضایا القتل للاشخاص الذين لیس لهم 
ورثة » آنظر دفتر ۱۸۹۲ معیه عربی » وثيقة فى ۱۷ شوال "۸۱۲۷ / ۷ ماي ۰2۱۸۲۱ ص 05 . 

. 4۱۲۰۱۰ ۰۱4۰ 4۱۳ أمين سامی » الرجع السابق ص ص‎ )۹٩( 

(۱۰۰) معية ترکی ‏ دفتر ۵۲۱ أو آمر فى غاية رجب ۲۰/۱۲۷۹ ینایر 1857م ص ۰۲۲۰۳۱۰۲۸ 
۸ ودفتره ۵۲۵ وثيقة 4۸ فى ۲۱ محرم ۱۲۸۰ه ص ۱۱۳ وأمين سامی ‏ الرجع السابق » 
مج۲ ج۲ ص ص ۷۳ 4۷4۰ » أحمد فتحی زغلول » الرجع السابق ص ص ۲۰۸۰۲۰۷ , 

(۱۰۱) معية ترکی ‏ دفتر ۵۲ وائق فى غاية رجب » 6 ۸۰۱۰۵۰ شعبان ۱۲۷۹ه ص ص ۰۲۵۰۱۵ 

۱ PY ١ 

(۱۰۲) الصدر السابق » وثيقة فى ۸ شعبان ۸۱۲۷۹ / ۲۸ ینایر ۱۸۲۳ ص ۳۸ . 

(۱۱۳) معية ترکی » دفتر ۵۲۷ وائق فى ۲۱۰۱۳۰۱۱ رمضان » ۱۰ شوال ۱۲۷۹ص ص ۰۲۹۰۱۲ 
۸ . 

(۱۰4) معية عربی » دفتر ۱۹۰۲ آمر رقم ۳۵ فى ۳ ذوالقعدة ۱۲۷۹ه. ص ۱ . 

(۱۰۵) تفتيش آقالیم بحری والقليوبية . محفظة۲ وثيقة 5 فى ۱6 ذواحجة ۱۲۷۹ه» وتفتيش عموم 
الأقاليم محفظة۲ وثيقة ۰ فى تاریخه . 

)1١(‏ معية تركى » دفتر ۵۲۵ وثيقة ١‏ فى © شعبان ۱۲۷۹ه ص ۲5 دفتر 5" مجلس خصوصى وثيقة 
4 فى ٩‏ محرم 18١‏ اها ص ۲۲ . 

(۱۱۷) معية تركى دفتر 017 وئیقة" فى 19 محرم ۱۲۸۰ه ص ۰۱٩‏ ومحفظة۲ تفتيش عموم الأقاليم 
وثيقة ۷ (عرض ) فى تاريخه . 

(۱۰۸) دفتر ۵۳۱ معية تركى ؛ وثيقة "١‏ فى ۲۳ محرم ۱۲۸۰هد-ص ٤۷‏ . 

(۱۰۹) مجلس خصوصى » دفتر ۲۸ وثيقة؟ فى ٠١‏ ربيع ثان ١٠18١ه‏ / الاسبتمبر ۳٩۱۸م‏ ۰ ص۱ . 

(۱۱۰) معية عربى ؛ دفتر ۱۹۰۷ أمر رقم 19 فى ۷ جماد الأولى ۱۲۸۰« ص ۲۸ ودفتر 8" مجلس 
خصوصی » وثيقة ۰" فى ۱۲ شوال ۱۲۸۰ه.ص ۸۷ . 

(۱۱۱) مجلس خصوصى › دفتر 1۸ وثیقة ۷۰ فى ۳ ذوالحجة ۱۲۸۰ه ص ۱۱4 ودفتر ۱۹۰۹ آوامر معية » 
وثيقة ۱۷ فى تاريخة ص ۲۲ . 

(۱۱۲) معية عربى » دفتر ۰۱۹۱۳ آوامر فى ۰۱۰ ۱۵ شعبان ۱۲۸۱ھ ؛ ص ٩‏ . 


٩۸ =‏ م 


الدولة والجتمع فى مصر 


(۱۱۳) محافظ الداخلية ؛ محفظة١‏ ( قدع ) وثيقة ( غير رسمى) ٩‏ رجب ١۲۸٠ه‏ » ومحفظةه أمر رقم ۲ 
فى ۲۰ ربيع الأول 85؟1اه . 

(۱۱6) أعيد ترتيب هذه احالس وتعيين الرؤساء والوكلاء والأعضاء والمعاونين والمفتين والكتاب والقواصة 
وباقى المستخدمين ومرتباتهم وأطلق على مجلس إسنا مجلس قنا وأحيلت عليه قضايا مديرية 
جرجا ؛ ومجلس المنيا الذى كان بأسيوط أحيلت عليه قضايا مديرية بنى سويف والفيوم ؛ أنظر 
دفتر ۱۸٤١‏ معية ( صورة ترتيب المجالس ) وثيقة رقم ۲۳ فى ١١‏ جمادى الأولى 84؟1ه/ ٠١‏ 
سبتمبر 1451م ص ص ۱۷۱۰۱۷۵ . 

)١٠١(‏ معية عربى » دفتر ۱۹۳۲۰ وثائق فى ۱۸ صفر ١۱۲۸ھ‏ › وفى ۲ ۰ ۲۲ رمضان ۱۲۸۲ه۰ ص ص 
۷ , الجوائب أعداد ۸ فی ه مایو ٩)‏ يونية ۱۳۱۷۰۱۸۲۸ داخلية وثيقة 51 فى 
غاية رمضان ۱۲۸۲ه» ص ٠١‏ . 

(۱۱۳) محافظ الداخلية » محفظة) آوامر ترکی » آمر رقم ۷ فى غرة ربیع الأول ۲ص 

(۱۱۷) معية ترکی دفتر ۵۲ وئيقة فى ٩‏ رمضان ۱۲۸۱ه ص ۵٩4‏ . 

(۱۱۸) معية ترکی دفتر ۵٩۳۷‏ وثيقة ۱۸ فى ٦‏ ربیع الأول ۱۲۸۲ه. ص ۸۱ ودفتر ۵۳۹ وثيقة فى آخر 
ربیع ثان ۱۲۸۲ه / سبتمبر 1850م ص ۹۸ . 

(۱۱۹) دیوان الداخلية » دفتر ۱۸۷ جا وثيقة 4" فى ۲۱ رجب ۱۲۸۲ه ص ۱۸۲ . 

(۱۲۰) دفتر ۱۸۸ داخلية ج۲ وثيقة ۲۷ فى ٩‏ ذوالقعدة ۱۲۸۲ه. ص ٩۰‏ . 

(۱۲۱) دیوان الداخلية » دفتر 6 ۰۱۳۱ آمر فى ۳ ذوالقعدة ۱۲۸۴ھ ص ۳۹ , 

(۱۲۲) معية عربی دفتر ۳۲ جا وثيقة ۲4۱ فی۷ ربیع ثان ۱۲۸ه. على قرار اجلس الخصوصی رقم ۲۰ 

فى ٦‏ منه ودفتر ۱۹۲6 آمر رقم ۳ فى ۷ جماد ثان ه ص۱ ۰ _ 

(۱۲۳) دیوان الداخلية دفتر ۲۲۲ جا وثيقة ٩۷‏ فى ۲۵ربیع الأول ۱۲۸ه ص۲٩‏ . 

(۱۲6) دیوان الداخلية دفتر ۲۳۰جا وثيقة ٤٤‏ فىه اشعبان ۷۰۸۱۲۸ . 

(۱۲۵) معية ترکی دفتر ۵۳۷ وثيقة ۱۸فی۲۰ ذو القعدة ۱۲۸۵ه.ص ۱۵4 ومحفظة 5أوامر عربی » آمر 
فی ۲۷ ذو القعدة ۱۲۸۵ه.. 

(۱۲۳) معية عربی دفتر۱۹۳۰آمر رقم ۲ فى ۲۱شعبان ۸۱۲۸۲ ۲۹/ نوفمبر ٩٦۱۸م‏ ص۱۷ . 

(۱۲۷) ديوان الدخلية دفتر ۲۶6جدا وثيقة ۱۵فی ۲۶ شعبان ۱۲۸۲ه ص 4۲ . 

(۱۲۸) محفظة ه داخلية آوامر ترکی أمر رقم ۱۲ فى 6 رجب 86؟ ١ه‏ / ۲۲ أكتوبر 1878م . 

(۱۲۹) حول رژساء مجالس الدیریات واحافظات وامجالس الا خری الاستثنافية التى بلغ عددها ۱٩‏ 

مجلساً وترتيب الفتین ورؤساء الکتاب والوظائف الصغری بها ومجلس الأحكام ومرتباتهم انظر 
دفتر ۲6۸ داخلية وثيقة ۷۷ فی۲ رجب ۵۱۲۸۷/ ۲۹ سبتمبر ۱۸۷۰م ص۳۰ . 


بت 4 ~ 


فصر النيضة 


(۱۳۰) ديوان الداخلية » دفتر ۱۳۱۸ آمر رقم ۱۵۳ فی۲۲ ربيع الأول 141 اه ء ص ۳۱ . 

۵٩ المصدر السابق » آمر ۱۲۸ فى ۲۸ محرم /18 ١ه ء ودفتر ۷۷ مجلس خحصوصی › أمر رقم‎ )١15( 
فی۱۷ شوال /41؟1١هء ص ه ودفتر ۱۹۳۵ أوامر أمر رقم ۷۹ فى 77 شوال ۱۲۸۷ھ ؛ ص44 ودفتر‎ 
. فى" رجب ۱۲۸۸ھ‎ ٩ مجلس خصوصى وثيقة‎ ۸ 

(۱۳۷) الجنان جا بيروت ۱۵ أبيب ۱۸۷۲م . 

(۱۳۳) لزید من التفاصيل انظر أحمد فتحى زغلول » المحاماة ص ص ۲۹۳ ۰ ۲۹۶ . 

(۱۳4) دفتر ۲۵۸ داخلية » وثيقة ۱۵ فى غرة ربيع ثان ۱۲۸۸ھ ص 4۵ ودفتر ۳۲۹ جا وثيقة ۷۲ فى ۲۱ 
محرم ۱۲۹۲ھ »› ص ٩۲‏ . 

(۱۳۰) دیوان الداخلية » دفتر ۲۷١‏ جا وثيقة ۷۲ فی ۱۷ ذو القعدة ۵۱۲۸۸ ص۷۳ ودفتر ۲۹۰ وثائق 
5 فى ۲۹ رجب › 4شعبان ۱۲۹۰ ص ص 4۰۲۱ ودفتر "١4‏ وثائق ۰۲۰۱ فى ۱۸ 
رجب ۰ ۲۸ذو القعدة » ۱۲ ذو الحجة ۱۲۹۰ه» ص ص ۱۱۸۰۱۱۱۰۱ ودفتر ۲۵۲ وثيقة ٤فى‏ 
۸ شعبان ۱۲۹۲ه ص٤۲‏ . 

(۱۳۷) معية عربی ؛ دفتر ۱۹6۷ آمر رقم ۲6 ۳[ 

(۱۳۷) معية عربی » دفتر٤‏ ۲ وثيقة فى ۱۷ ذو القعدة ۱۲۹۰۱ ص ص ۱ 4۲۰ . 

(۱۳۸) مديرية المنوفية دفتر ٩۵۷‏ جد۲ وثائق ۲۳۵ ۲۵۲۰ فی۳ ۱۱۰ ربیع الأول ۱۲۹۱ھ » ص ص ۵ ۰۷۵۰ 
محمد أمين فکری : جغرافية مصر » مطبعة وادی النیل ‏ القاهرة ۰۱۲۹ ص ص" 7 . 

(۱۳۹) دیوان الداخلية » دفتر ۳۰ ج۲ وثيقة ۸۸ فى ۷جمادی الأولى ۰۱۲۹۱ ص١٤‏ . 

(۱4۱) مديرية المنوفية » دفتر ۹۵۷ وثيقة ۳۰۵ فى ۱۰ جمادی الأولى ۱۲۹۱« ص ۱۲ . 

(۱4۱) دیوان الداخلية دفتر ۳۱۹ جا وثيقة ۳۱ فی۲۵ ذواطحجة ۱۲۹۱ ص ۰۱۹۲ 

(۱۶۲) أحمد فتحی زغلول » احاماه ص۲۱۷ » شفیق شحانه : التاریخ العام للقانون ص۱۹٩‏ . 

(۱6۳) عزیز خانکی : احاکم الختاطة واحاکم الا هلية ماضیها وحا ضرها ومستقبلها » الطبعة تن 
القاهرة ۰۱۹۳۹ ص ۲۰۳ . 

)١44(‏ دفتر ۳۷ مجلس خحصوصی ‏ وثبقة ٥‏ فى ۲۳ ربیع الأول ۱۲۹۱ ه ص ۲4 ودفتر ۳۱۰ داخلية 
وثائق ۲۵۰۲۰۰ فی ۲۵ ذو الحجة ۱۲۹۱ ص ۸۱ ودفتر ۲۷۳ جا داخلية وثيقة ۸ فى 4 رجب 
۶ هاا ص ۱١۸‏ . 

۰۷ معية عربی ؛ دفتر ه غير رسمی وثيقة 4۲ فى ۲۳ شعبان ۱۲۹۱ هاء ص‎ )٠٤١( 

)١55(‏ دیوان الداخلية » دفتر ۱۳۱۲ وثبقة ۳۵ فى ۲۵ ذو الحجة ۱۲۹۱ ه ص ۱۲۹ ودفتر ٦۸‏ مديرية 
البحيرة ؛ وثيقة ٩۷‏ فى ۸ شوال ۱۲۹۲ هب ص ۰۳۲ ودفتر ۳6۳ داخلية › وثيقة ۵۲ فى ۲۷ جماد 
ان ۱۲۹۳ هب ص ۰۷ ودفتر ۲۰۲داخلية ‏ وثيقة ۸۰ فى ۱۳ شعبان ۱۲۹۳ هب ص ۰۱۲۰ ودفتر 


= وا 


الدولة والجتمع فى مصر 


م داخلية » وثيقة ۲ فى ۲۷ ربيع الأول 1194 هء ص ۱۷۸ دفتر ۲۹۷ داخلية » وثيقة ۸۵ 
فى ١4‏ جمادى الأولى ۱۲۹6 هب ص ١ه‏ » ودفتر ۳۵۵ داخلية وثيقة ٩۰‏ فى ۳ جماد ان ۱۲۹ 
هء ص ۱۳۱ ودفتر ۳۹۸ داخلية وثائق ۱۱۳۰۱۱۰۱4۵ فى 4 شوال » ۲۵ ذوالقعدة ۱۲۹6 ه 
ص ص ۱۳۰۰۹۰۰۸۰ ۰ التجارة عدد ۱ فى ۱۵ مايو ۱۸۷۹ م . 

۰۱۳۲۰۱۲ فى غرة محرم ۱۲۹۵ ها ص ص‎ ١ ديوان الداخلية » دفتر ۳۸۵ جا وثيقة‎ )۱٤۷( 

)۱٤۸(‏ معية عربى » دفتر ۱۱۳۰ وثيقة (بدون) فى ۲۳ ذو القعدة ۱۲۷۹ هدص ۱6 ودفتر 14١‏ ج۲ 
داخلية ؛ وثيقة ۲۶۱ فى ۲ ربيع ثان ۱۲۸۵ هء ص ۲۱ . 

۰۱۰۸ رمضان ۱۲۸۹ هاء ص‎ ٦ مجلس خصوصی . دفتر ۲۸۲ وثيقة 4۷ فى‎ )١49( 

(۱۵۰) دیوان الداخلية » دفتر ۲6۵ جا وثيقة ۲۱ فى ۲۵ شعبان ۱۲۹۲ هب ص ۰۳۲ ودفتر ۳۵۲ جا 
وثيقة 4 فى ۷ رمضان ۱۲۹۲ هھ »ص ص ۰۲۳۰۱۲ 

(۱۰۱) معية ترکی » دفتر ۵۲۷ وثيقة ٩‏ فى ۷ ذو القعدة ۱۲۸۱ ه»ء ص ٩‏ ودفتر ۱٩۲۱‏ معية عربی ؛ 
وثيقة فى ۲۲ جماد ثان ۱۲۸۲ هاء ص 07 » ومحفظة ه معية تركى ؛ وثيقة ۲۵۲ فى ربيع ثان 
۰ هه رفاعه بك رافع : مناهج الألباب » المطبعة الأميرية » القاهرة ۱۲۸۲ هب ص ۰۲۲۳ 

(۱۵۲) ديوان الداخلية » دفتر ۲۵۲ ج؟ وثيقة ١45‏ فى ۲۰ شوال ۱۲۹6 هء ص ۰۱۳۷ 

(۱۵۳) ج . بير : دراسات فى التاریخ الاجتماعی لصر الحديثة » ترجمة عبدالخالق لاشين » عبدالحميد 
فهمی الجمال » مكتبة الحرية الحديثة » القاهرة ۱۹۷۲ ص ۲۲۲ » عزیز خانکی : المرجع السابق 
ص ۲۱۲ . 

(۱۵4) معية ترکی » محفظة ٤‏ وثيقة ۲۲ فى ۱۱ رجب ۱۲۸۲ ه ودفتر ۸۱ مجلس خحصوصی ‏ وثيقة 
4 فى غرة ربیع ثان ۱۲۹۰ ه ص ۰۱۱۱ 

(۱۵۵) دیوان الداخلية » دفتر ۳۹۶ ج وثيقة ۲۳۲ فى ۲4 رجب ۱۲۹4 هاا ص ٠١١‏ . 

(155) دیوان الداخلية » دفتر ۱۸۱ ج٤‏ وثيقة ۲۸4 فى 4 محرم ۱۲۸۳ هاء ص 4۵ . 

(۱۵۷) معية عربی » دفتر ۱۹۱۹ أمر فى غرة جماد ثان ۱۲۸۲ ه ص ۳۱ ودفتر ۱۳۱4 داخلية » وثيقة ۷۳ 
فی 7١‏ شعبان ۱۲۸۳ه؛ ص ۳۲ . 

(۱5۸) دفتر ۱۳۲۱ آمر رقم ۹۸ فى ٩‏ ربیع الأول ۱۳۹۲ ه ص ۳5 ۰ وأمين سامی :الرجم السابق مح۳ 
ج۲ ص ص ۱۲۷۰۱۱۹۷۰۱۱۹۱ . 

(۱۵۹) محفظة 4۵ داخلية (قدم) » وثيقة ٦‏ (عرض) فى ۱4 جماد ان ۱۲۹6 هب وعبدالسميع سالم 
الهراوی : الرجع السابق » ص ۲4۰ . 

(۱5۰) معية عربی » دفتر ۱۹۳۹ آمر رقم ۱۱ فى ۲ صفر ۱۲۸۹ھ ٤‏ ص ۰۱۰ 

(111) معية عربی » دفتر ۳۲ جا وثيقة ۱۳ فى ٩‏ ربیع ثان ۱۲۸۳ هاء ص ۲۱ . 


- 9س 


مص ر النهضة 


(۱۹۲) ديوان الداخلية دفتر ۱۳۲۳ أمر رقم 1١4‏ فى ۱۲ رجب ۱۲۹۳ ها ص۲4 . 
(۱۹۲) الوقت ؛ عدد ٩۷۲‏ فى ٩‏ نوفمبر ۱۸۸۰ م . 
)۱۹١(‏ التجارة » أعداد ۱۱4۰۱۰۳ فى ۱۳ آکتوېر »۲ نوفمبر ۱۸۷۹ م » ومحافظ مجلس الوزراء » نظارة 
الداخلية محفظة ۲/۷ وثيقة ۷٩‏ فى ۲ فبراير 181١‏ م . 
(175) التجارة » عدد ١١١‏ فى 4 نوفمبر ۱۸۸۱ م ودفتر 4۳۸ داخلية وثيقة ۱۳۷ فى ۳ ذو الحجة ۱۲۹۰ 
هدص ۹۰ . 
5) التجارة العدد ۱۱۸ فى ۸ نوفمبر ۱۸۸۱ م۰ 
۷) ديوان الداخلية » دفتر ۲ ۰ جا وثيقة ۱۷۰ فى ۱۷ ذو الحجة ۱۲۹۲ هب ص 55 . 
(13A‏ الوقائع المصرية » العدد ۶ فی ۲۹ a‏ ۷ م2 . 


۷۰)الوقائع المصرية › العدد ۱۲۳۷ فى ۲۷ أكتوبر ۱۸۸۱ م . 

۱) أحمد فتحی زغلول » المرجع السابق » ص ۲۱۹ . 

OA AE E e RS 
۰۳۰4 شفيق شحاته : المرجع السابق ص‎ )۱۷۲( 
. ۱۹۱ عزيز حانکی » المرجع السابق » ص‎ )۱۷4( 


0 
) 
) 
)١159(‏ منشورات صادرة من النظارات ؛ قسم ۲ ص ص ۸۳۰۸۲ ۰٩۹۳‏ ۹4 . 
) 
) 
) 


سا ۲ات 


الفصل الثالث 
نظام أراضى العهد فى القرن التاسع عشر 


كان ارتقاء محمد على حكم مصر بداية مرحلة جديدة فى تاريخخها الحديث ؛ ذلك 
أن الأحوال التى كانت عليها فى ظل النظام السابق لم تعد صالحة للاستمرار بعد أن 
تمكن من السيطرة على مقاليد الأمور ؛ وتركزت السلطة فى يده » فكان ذلك مقدمة للتغيير 
الذى شهدته كافة النواحى والأحوال السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإدارية والالية 
والثقافية والعمرانية فى البلاد حيث مضى محمد على فى خططه ومشروعاته مستهلاً 
تأسيس دولته بالقضاء على المظاهر التى لا تتواءم مع هذه الدولة » فكان قضاژه على 
المماليك وارسائه للأسس الإقتصادية التى تمكنه من تحقيق طموحاته السياسية 
والعسكرية . 
ففى عام ۳ ألغى محمد على نظام الالتزام » ذلك النظام الذى كانت تطرح فيه 
الأراضى الخراجية التى لا ملتزم لها وهی التی بحكم الشريعة ملك لبيت المال وليس 
للمزارعين سوى حق الانتفاع بها واستغلالها مقابل أداء ما عليها من خراج للمزاد 
العلنى » ويقوم الملتزم الذى رسى عليه المزاد بتسلم الأراضى ومباشرة مسئوليته عليها ووضع 
يده على الناحية بموجب تقسيط ( سند ) ليحل ذلك محل الحكومة حيث يكلف المشايخ 
وأهالى الناحية باطاعته ودفع الأموال المستحقة على الناحية ؛ وكان يبخصص له جزء من 
امن افا ينف ار : 
وفى نفس العام شرعت الحكومة فى قياس كافة الأراضى وترتيب أنواعها سواء 
الأرض المزروعة أو الصا حة للزراعة وتحديد الأموال القررة عليها حسب أنواعها » وخصص 
لمشايخ القرى أراضى (مسموح المشيخة) معفاة من الأموال فى مقابل خدمتهم للحكومة 
كما أعطيت لكبار أوجه النواحى جانباً من الأراضى تعويضاً لهم عن انفاقهم فى سبيل 


"ا - 


مصر النهضة 


ضيافة الغرباء عن نواحيهم وهو ما عرف بمسموح المسطبة » وما خلا هذه الأراضى المستعبدة 
لتكون قابلة للزراعة (1) . وبذلك تهيأت السبل محمد على للنهوض بأحوال البلاد بعد الغاء 
نظام التزام الأراضى وسيطرة الحكومة واشرافها المباشر عليها حيث أخذت الأموال تتدفق 
على خحزانة الدولة للإنفاق منها على كافة الأوجه الحكومية والخاصة (؟) . 

ولم يكن محمد على منذ البداية يشجع تكوين ضياع حاصة لرغبته فى الاحتفاظ 
بالعائد الذى تحققه الزراعة » حيث كانت ايرادات الأطيان من أهم أبواب الايرادات فكانت 
تمثل ما يقرب من 8۰ من مجموع الايرادات (5) » وكان يعمل على عدم استحواذ الضباط 
الا تراك أو استثشارهم بأية سلطة أو نفوذ ؛ غير أنه بدأ يعدل هذه السياسة فى أواخر 
العشرينات حيث أعفى البدو الذين أعطوا آراضی أبعادية من الضرائب تشجيعاً لهم على 
الاستقراربها وتعميرها (°) . 

أما الأراضى التى كانت تعطى لأفراد الأسرة الخديوية دون سواهم فكانت تعرف 
بالجفالك وهی التزام مقدار كبير من الأراضى الجعولة بمثابة الأبعاديات (5) . 

ويمكن القول أن محمد على لم يحقق نجاحاً كبيراً فى منحه للأفراد ضياعاً من أراضى 
الأبعادية » كما أن نظام الاشراف المباشر للدولة على الزراعة واحتكار المحاصيل وتحصيل 
الضرائب على أيدى مندوبين حكوميين قد ثبت عدم صلاحيته () » بل ومنيت الدولة 
ببعض الخسائر بسبب قيامها بإدارة الأراضى الزراعية والا نفاق عليها وزراعتها » ومن ذلك 
أن مساحة غير قليلة من الأرض الأوسية التى تكفلت الدولة بزراعتها فى مسطرد بلغ 
إيرادها فى سنتى ۱۲4۱ هب ۱۲6۲ ه (۸۱۸۲7 ۱۸۲۷ع) مبلغ ۱۸۵۵۶ قرشاً وذلك دون 
حساب كافة المصاريف أو إضافة أية أموال أيضاً . 

ولا كانت هذه الأراضى منذ البداية. يقوم بزراعتها عدد من الفلاحين فقد کلف مأمور 
نظام القليوبية بتوزيع هذه الأراضى عليهم لزراعتها تجنباً لزید من الخسائر (8) ٠‏ 

وعلى ذلك فإن قيام الفلاحين بزراعة الأراضى كان أفضل من تولى الدولة لهذه 
الملهمة غير أن الأحوال التى كانت يعانيها الأهالى كانت شديدة الوطأة . اذ كان عليهم 


بت واس 


الدولة والجتمع فى مصر 


بالإضافة إلى تدبير موارد رزقهم وكافة احتیاجاتهم من الزراعة أداء الضرائب الكثيرة 
الفروضة عليهم ودفعها حين طلبها دون ماتأخير أو تقصير . 

وترتب على تعسر أحوال الفلاحين والأهالى فى بعض القرى عدم تمكنهم من الوفاء 
با عليهم من أموال فى مواعيدها . فكان يبقى جزء منها يضاف إلى أموال السنة التالية » 
وقد أدى ذلك إلى تراكم الضرائب على هذه القرى (۲۹ ۰ وتحمل الفلاحين لكثير من الأعباء 
فوق طاقتهم إذ كان عليهم الوفاء بهذه التراكمات المستمرة . 

وكان لتجنيد محمد على لخيرة الفلاحين على نطاق واسع فى الجيش والأسطول 
تحقيقاً لطموحاته السياسية والعسكرية أثر كبير فى إنتاج القرى على حين أن المطالبة مال 
الحكومة ظلت على نسبتها الأولى دون مراعاة الأحوال الجديدة )١١(‏ . 

ومن ناحية أخرى » فقد أدت كثرة الحروب التى خاضها محمد على فى شبه جزيرة 
العرب وفى المورة وفى كريت وفى الشام والتى استمرت عشرون عاماً إلى خلو القرى من 
أهاليها والنواحى من قاطنيها )١١(‏ » فضلا عن الأموال الكشيرة التى آنفقت فى هذه 
ا 

ومن ناحية ثالثة ألقى عبء زراعة الأراض وفلاحتها على من تبقى فى القرى من 
الفلاحين غير القادرين ما كان له أكبر الأثر فى انتاجية الأرض أو تركها دون زراعة ما آدی 
إلى استمرار عجز الفلاحين عن الوفاء با عليهم من أموال حاضرة أو متأخرة . 

وعملاً على وقف تدهور هذه الأوضاع واستفحال خطرها فكان على محمد على 
إيجاد السبل واتخاذ الوسائل التى تمكنه من مواجهة هذه الأزمة لعلاج هذا الخلل وتلافى 
نقص الإنتاج وقلة الوارد المالية خاصة بعد الأزمة الإقتصادية التى شهدها العالم أجمع عام 
۲ وامتدت آثارها إلى مصر (۱۳) . 


بدایات نظام العهد : 
بعد مداولة مجلس الملكية لهذه المسألة قرر ا مجلس فى عام ۱۸۳۷م ضم القری الکثيرة 


= و وت 


مصر النهضة 


الانتاج إلى القرى الضعيفة الانتاج )١5(‏ ؛ ويبدو أن هذه الوسيلة لم تكن مثمرة إلى حد 
بعيد ففى عام ۱۸۳۹م أصدر محمد على أمراً تقرر بموجبه «تقسیم أراضى القرى غير القادرة 
على وفاء الأموال الأميرية وإضافة الأموال المتأخرة عليها بطريق القسمة على أهالى القرى 
القادرة على وفاء الال» (15) . 

وفيما يبدو فان هذه الوسائل لم تؤت ثمارها ولم تفلح فى علاج تأخر القرى فى أداء 
الأموال التبقية عليها وفى زيادة القدرة الانتاجية للقرى الضعيفة فى الإنتاج نظراً لما يترتب 
على تنفيذ هله الأوامر من إرهاق أو مشقة بالنسبة لأهالى القرى الكشيرة الانتاج وما 
يصاحب ذلك من آثار على انتاج هذه القرى ذاتها ‏ أو ما يترتب عليها أيضا من مصاعب 
وعقبات بالنسبة للأجهزة الإدارية والمالية كذلك أصدر محمد على فى عام 164٠‏ م أمراً 
خول فيه للمدريرين سلطة اعطاء القرى بطريق العهدة إلى كبار الضباط والوجهاء وكبار 
الأمورين بشرط أن يتعهدوا بدفع الأموال المتأخمرة والتى تستحق على هذه القرى (15) , 
وتوعدهم بأشد العقاب إن رفضوا الرضوخ لإرادته وأبوا الامتثال لأوامره )١7(‏ » وعرف هذا 
النظام الأخير باسم نظام العهد . 

وتشير إحدى الوثائق إلى أن محمد على قد شرع فى إحالة بعض القرى فى الوجه 
القبلی إلى عهدة أحد کبار الا تراك فى السنوات الأولى من حکمه » بداية منذ عام ۱۸۱۰م 
حیث عهد إلى حسين بك بخمس قری فى الفیوم » وطالب محمد على کاشف الفیوم 
بالعناية بهذه القری العهدة وعدم مطالبتها بشیء والعمل على تعمیرها (۱۸) . 

غير أن هذه الفترة لم تشهد توسعاً فى العهدة للقری التأحرة فى أداء الضرائب ‏ وفیما 
يبدو فإنها كانت حالات قليلة » كما أنه لم تتضح الاسس أو الشروط التی كان يتعهد بها 
هؤلاء المتعهدون » واستمر ذلك حتى عام ۱۸۳۱م حيث شهد هذا العام تحولاً كبيراً فى هذا 
الشأن » حيث أحيلت العديد من قرى الوجه البحرى إلى العهدة » ومن ذلك إحالة قرية 
مرصفة (بالقليوبية) وقرية سنابادى (بالبحيرة) إلى عهدة كبار الوظفین حيث كانت تسلم 


- و | س 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


لهم القرى التى یتمهدون بها 157 . وفى بعض الأحيان فإنه كان يتم إحالة القرى 
والحصص إلى المتعهدين كل منها على حدة () . 

ومساهمة من الحكومة فى جاح العهد وتسهيل مهمة المتعهدين فان دورها لم يتوقف 
عند تسليم القرى إليهم وأخل تعهد على مشايخ القرى » بل امتد إلى امدادهم وخاصة كبار 
التعهدین مثل الآغا الكتخدا بكافة الهمات والدواب والتقاوی والأخشاب وغيرها من المواد 
اللازمة لهم على أن تضاف قيمة هذه الأشياء إلى الأراضى العهدة (1؟) , 

ومرور الوقت شرعت الحكومة فى اتخاذ الإجراءات التى تمكن المتعهدين بصفة عامة 
وكبارهم بصفة خاصة من إدارة هذه القرى » فعندما ثبت لها أن القرى التى أحذت 
تعهدات على مشايخها كانت الأموال احصلة منها تفوق كثيراً مثيلاتها التى لم يؤخذ على 
مشايخها تلك التعهدات » فقد ألزمت الأمورین والنظار وحكام الأخطاط بأخذ هذه 
التعهدات على المشايخ ؛ وأرسل محمد على إلى الدفتردار يسأله الرأى فى عزل بعض 
النظار وحكام الأأخطاط فى قرى الشرقية لتهاونهم فى أخذ هذه القرى ما أضر بإيراد الأموال 
الحصلة منها فى مأمورية العزيزية وشيبه (۳۷) . 

وكان على مشايخ القرى التى يتعهد بها كبار رجال الإدارة بالدواوين التوجه إلى 
القاهرة لأخذ التعهدات عليهم على النحو الذی يرتضيه هؤلاء المتعهدين (۳۲) . 

ولم يقتصر الأمر على كبار الذوات والموظفين بل سمح لشایخ القرى بتعهد قراهم أو 
القرى امجاورة فاذا ما ثبت عدم مقدرتهم على الوفاء بتعهداتهم أحيلت على مشايخ آخرين 
من ذوى الكفاءة » وفى حالة وفاة الشیخ التعهد بها فإنه يسمح لابنه بتعهدها ‏ أما إذا كان 
يتعهد بأكثر من قرية فإنه يعهد بالقرى الأخرى إلى مشايخ آنحرین (۲4) , 

وإلى جانب مشايخ القرى فقد أسند لبعض المصريين من ذوى القدرة والكفاءة » 
أومن یتمتعون بمكانة طيبة عند محمد على عهدة الكثير من القرى ومنهم على بدراوى 
الذى تعهد بتحصيل بقايا كفر الشیخ وبعض بلاد مديرية الغربية وقد رنض محمد على 
طلب حسنى بك مدير الغربية بإحالة عهدة على بدراوى إلى الجفالك نظرا لتداخلها مع 


= ۱۱۱ س 


مص زالنيوضنة 


الجسور والمساقى الخاصة بأراضى الحفالك فى الغربية وذلك على الرغم من أن محمد على 
سبق أن هدد على بدراوى بالتأديب والعقاب بسبب حدوث اخشلاس فى تحصيل بقايا 
عهدته (۲۹) . وكانت الجفالك قد عهد بإدارتها إلى مختاريك أحد كبار الضباط الأتراك 
المقربيين إلى محمد على الذى أمل فيه وفى حسن إدارته لها (۳۷) . وكان إحالة القرية أو 
جزء من القرية يتم بصورة مركزية فلم يكن لمديرى الأقاليم الحق فى إحالة أى من القرى أو 
اخصص المتأخرة فى دفع الضرائب إلى العهدة من تلقاء أنفسهم دون الحصول على موافقة 
محمد على على ذلك وموافقته أيضاً على الأشخاص الذين يتعهدون بها (۲۷) . وذلك بعد 
اطلاعه على كافة البيانات الخاصة بالقرية الراد إحالتها إلى العهدة من حيث زمامها 
ومقدار الأموال السنوية القررة عليها وفردة الأهالى ومال نخيلها والبقايا المتأخرة عليها , وإذا 
ما كان أحد من القرية يريد التعهد بها وأداء الأموال المتبقية عليها فى مدة عام واحد (۲۸) . 

وقد استحوذت مسألة إحالة هذه القرى إلى العهدة على اهتمام محمد على نظراً لا 
يترتب على تأحرها فى أداء الضرائب المفروضة عليها من آثار سيئة على الموارد الالية للدولة 
وعلى أوضاعها الإقتصادية والإجتماعية والإدارية » ومن ثم فقد كان ذلك موضع دراسة 
ومداولة بالمجالس التى كانت تعقد بين حين وآخر فى أنحاء متفرقة من الدن والبلاد 
لدراسة المسائل الهامة وبحث كافة الأوضاع » وكان من بين الشروط التی تقررت فى 
الأسكندرية وشبرا بعد مداولات كثيرة : 

١‏ أن يقوم المتعهد بأداء كافة الضرائب والبقايا التأحرة على القرى عهدته فى مدة 
عام فقط (۲۹) . 

۲ السماح لبعض نظ رالا قسام السابقين أو المعزولين « غير المرفوتين أو المرتكبين 
لجنحة) بتعهد بعض القرى التى كانت تحت نظارتهم مع بقاء هؤلاء النظار تحت إدارة 
نظار الأقسام الجدد )۴١(‏ . 

۲ أن يلتزم المتعهدون برك الأطيان للأهالى تدريجياً كلما تحسنت آحوالهم الالية 
حتى إذا ما عم التحسن جميع الأهالى أعيدت إليهم أطيانهم نهائياً (۳۱) . 


الم - 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


وكان أهالى القرى المجاورة للأبعاديات الخاصة بالذوات وكبار الموظفين وغيرهم 
يفضلون العمل فى هذه الأبعاديات بعد أن ساءت أحوالهم متذرعين بذلك لترك قراهم 
وترك أراضيهم دون زراعة على الرغم من أن عملهم بالا بعاديات لم يكن أحسن 
حالاً(؟”) . 
وكان لذلك أثره فى ازدياد عجزهم عن دفع الضرائب التبقبة عليهم والتى أوضح 
مشايخ القرى أنه لا هکن سداها خلال مدة عام واحد » بل إن بعض القرى كان يصعب 
على مشايخها أداء هذه البقايا قبل مضى خمس سنوات على الأقل؛ وانعکس ذلك على 
القری فکانت الأراضى التسعة لاتجد إلا رجالا قليلين یعملون بها فأصبحت هذه القری 
شبه خاوية بعد أن حلت من سکانها أو خربت آراضیها؛ وبذلك تراکمت الضرائب على 
الأهالى وازداد عجزهم عن آدائها فتفدم الذوات والأعيان وغیرهم من الوظفین والشایخ 
للتعهد بهذه القری . 
ولعل هذه التراکمات والبقايا كانت من الضخامة إلى حد کبیر فإذا كان مشايخ 
القرى قد عجزوا عن أدائها خلال حمس سنوات فان هناك من وسعت مقدرتهم عجزوا عن 
أدائها أيضاً فى نفس المدة إن لم يكن أكثر ومن ذلك أن بعض نظار الأقسام السابقين طلبوا 
التعهد ببعض القرى التى كانت تحت إدارتهم على أن يقوموا بسداد هذه البقايا فى ست 
سنوات » ولكن محمد على رفض ذلك مؤكداً لحفيده عباس بأن التسديد لابد أن يتم فى 
عام واحد أسوة با اتبع فى الأقاليم الوسطی (۳۲) . 
كما رفض محمد على أيضاً طلب مفتش احسابات الصرية بتعهده بناحية شبرا 
بابل ( بالغربية ) القريبة من بعادیته على أن پسدد.متأخرتها التی تبلغ 44٠١‏ جنیها عام 
۲ هھ / ۱۸۲۹م فى عامين » ولأنه لم يشر فى طلبه إلى تخليه تدريجياً عن الأراضى 
للأهالى التى تتحسن أحوالهم الالية تدريجياً والتخلى عنها نهائياً عندما تتحسن أحوالهم 
جميعاً (؛؟) . ويدل ذلك على حرص محمد على » على أن يلتزم التعهد بالشروط السابقة 
لإنجاح هذه التجربة وللعمل على الحد من تضخم هذه التراكمات والبقايا . 


- 4 - 


مصر النهضة 


ومع مرور هذه السنوات ‏ منذ عام ۱۸۱۰م حتى نهاية الثلاثينات ‏ على إحالة القرى 
التأعرة إلى العهدة والتى يتضح ما سبق أنها كانت أولى الوسائل التى حاولت الحكومة من 
خلالها علاج مشكلة الضرائب المتراكمة على بعض القرى وعجزها عن أدائها فان عملية 
إحالة هذه القرى إلى العهدة ظلت ماضية وفق الإجراءات السابقة على الرغم من ازدياد 
أعداد هذه القرى وتضخم البالغ التبقية على الكثير منها » ما أوجب ضرورة أن يكون هناك 
نظام شامل أو أوامر عامة تنظم اعطاء هذه القرى التأخر للمتعهدين وكيفية آدائهم 
للضرائب والبقايا المتأخرة عليها فى المواعيد امحددة وكيفية محاسبتهم عند ظهور إهمال أو 
حدوث تأخير فى أداء هذه الضرائب والبقايا وایضاً تنظيم علاقة التعهدین بالأهالى › 
وحدود إشرافهم على الأراضى والقرى التى فى عهدتهم . 

وكانت الحاجة إلى وجود هذا النظام ملحة ليثم بمقتضاه إحالة هذه القرى إلى 
العهدة خاصة بعد أن أحفقت الأوامر السابقة أو عدل عنها والخاصة بضم القرى الكثيرة 
الانتاج إلى القرى الضعيفة الإنتاج » وبتقسيم أراضى القرى غير القادرة على أهالى القرى 
القادرة للوفاء بأموالها . 

نظام العهد وإلغاء نظام الإحتكار : 

جاء صدور الأمر الخاص بنظام العهد فى أعقاب التحول الذى شهدته سياسة مصر 
الاقتصادية بعد القضاء على نظام الإحتكار الذى ظل يسيطر على الزراعة والصناعة 
والتجارة » حيث أصدر محمد على أمراً فى ۲۲ مارس ١٤۱۸م‏ ول موجبه للمديرين 
بإعطاء معظم البلاد عهدة لكبار الأعيان والضباط والمأمورين بإسم عهدة » على أن يتعهدوا 
بتحصیل البقايا والضرائب وأن يكونوا مسئولین عن الوفاء بالضرائب التى تستحق 
علیها(۳۹) , 

وكان لانتشار العهد فى الثلائینات وصدور الأمر الخاص بنظام العهد عام ٠184م‏ 
مدعاة للبعض باعتبار منتصف الثلاثينات " » أو عام ٠164م‏ بداية نشأة العهد (۳) , 
على حين تشير العديد من الوثائق أن نشأة العهد كانت سابقة على كلا التاريخين لعدة 


۱۱۱ 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


سنوات » ومع آننا آمکننا حدید البداية الأولى للعهد فى عام ۰ أنه يمكن القول أن 
هذه التجربة كانت محدودة للغاية وحتی سنوات تالية » ولم يقيض لها لذیوع الا نتشار إلا 
مع بداية الثلاثينات حینما زادت كمية الأموال التبقية على العدید من القری في بلاد 
الوجهين البحری والقبلی بعد أن بدأت شکاوی الفلاحین الذین هجروا قراهم تکثر ابتداء 
من عام ۱۸۲۹م ١‏ » ما اضطر معه محمد على إلى إحالة الکثیر من القری المتأخرة فى 
سداد الضرائب والبقایا إلى متعهدین آخرین يمكنهم الاشراف على زراعتها وزيادة انتاجها 
وأداء هذه الأموال والبقایا غير أن ذلك كان دون نظام شامل . 

ولا كان محمد على قد أصدر آمرا فى عام 1814م بتوزيع النواحى غير القادرة على 
وفاء ما عليها من متأحرات الضرائب على أهالى النواحى القادرة فإنه عدل عنه )۴١(‏ , 
ليسبغ على العهدة التى كانت موجودة منذ فترة غير قصيرة ثوباً من النظام فى عام ١٤۸٠م‏ 
وليعم هذا النظام الكثير من القرى والبلاد وفق شروط وأسس محددة وملزمة حيث حمل 
كبار ضباطه على يأخذوا تحت عهدتهم القرى الغارقة فى الدين مقابل دفع الأموال المتأخرة 
بالتفسیط مع الضرائب الحاضرة فى مواعيدها أيضاً »ولا أظهر الضباط تذمرهم من ذلك 
صارحهم محمد على بأنهم أثروا فى مدة حكمه وأنه لا يمكنهم التخلى عنه ['4) 

وهكذا أصبحت العهدة أمراً ملزماً للمتعهدين حيث أخذوا تحت عهدتهم قرى 
باکملهابشرط وفاء ما عليها من التأحرات والضرائب )4١(‏ » وبذلك ضمنت الحكومة 
الحصول على البقايا والضرائب بدون أن نتحمل أية مصاريف من جانبها فضلاً عن 
زراعة الأراضى التروکة توح بحاصلاتها وضرائبها » كما أفاد التعهدون والعمال 
الزراعیون والأهالى أيضا 

ونظراً لخبرة مشايخ القرى بأحوالها وأمور الزراعة والأراضى فقد أمر محمد على 
بالاستعانة بهم فى القرى التی يتعهد بها ضباط الجيش والأسطول مثلما حدث فى 
مديريتى البحيرة والنوفية وذلك مراعاة منه لعدم إمكان هؤلاء الضباط تسلم إدارة مصالح 
هذه القرى بمفردهم وللإستفادة من خبرة هؤلاء المشايخ (1؟) . 
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ولم تقتصر العهدة على كبار الضباط والموظفين والذوات والأعيان » والمشايخ بل 

امتدت أيضاً إلى بعض الفلاحين بالقرى (4۳) . 
وتعهد أفراد الأسرة الحاكمة بالكثير من القرى وبمساحات واسعة من الأراضى 

الزراعية فكان من بينهم محمد على نفسه وأبناؤه وغيرهم (44) » ومن ذلك ابنه 
إبراهيم باشا الذى تعهد بعدة نواحى من بينها السنطة والجميزة وطوخ مربد وعزبة 
طوخ والبذرة وفوه وشابه بنى عمير والهياتم وسنباط وصفط تراب وشبشير وكفر مزاغل 
وميت الليمون وميت طوخ وميت البذرة واقطور وابشواى الملق والعرشة وميت يزيد 
وابشواى الغنم وكفر زين العابدين وميت نابت وميت الغرقا (ميت الكرما الآن) وكفر 
البطيخ وطلخا وغيرها (5؟) . 

كما عهد إلى ابنه سعيد باشا 4٠‏ قرية من قرى مديرية البحيرة (1*)) حيث 
تنازل عنها بعد فترة وجيزة (۲4۷ » ثم عهد إليه أيضاً ”4 قرية بمديرية المنوفية (48) . 

وتعهد إبراهيم باشا يكن بعدة قرى فى الغربية شملت نواحى ابعفرية ؛ وشبرا 
بليل الكنانية وباقوله وميت الليد ومحلة دبای ودسوق وبسيون (؟) » وتعهد شريف 
باشا ببعض النواحى بمديرية الغربية وهی السناوية وبهبيت الحجارة وميت عساس 
ومحله أبوعلى الغربية ودمكنة وكفر بحر والناوية بدءاً من سبتمبر ۱۸۶۰ (۳*) . 

کما تعهد احمد باشالدرمللی - بناء علی طلبه - بقرية طلیما مديرية الغريية 
وسمح له محمد على بتأدية بقایاها البالغ قدرها ۷۱۸۳۲ قرشاً فى مدة عامين » وتعهد 
باسلیوس بك ببعض النواحی جدیریتی الغربية والشرفية منها صالحجارة (صالحجر) 
غربية ومیت حبیب شرقية وأمرمحمد على بصرف مبلغ ۲۶۰ جنيهاً و۱۲۰ آردب فول 
سلفه إليه عندما تعهد بقرية صالحجر وقد ضیف ذلك على التعهد على أن يحصل 
منه فى مدة عامين 6 

وتعهد سليم بك مديرعام الوجه القبلى ببعض قرى بمديريته » وتعهد خورشيد 
باشا مدير الشرقية بعدة بلاد ؛ وتعهد عمر بك مدير الفيوم بأحد الکفور بالمديرية › 
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وتعهدحسن بك مديرالمنوفية بأربع قرى فى الفيوم دون شروط » وسمح محافظ دمياط 
بالتردد على القرى عهدته الواقعة بمديرية الدقهلية وبالوجه القبلى بصفة دورية 
للاشراف على أشغال هذه القرى (65) . . 

كما تعهد على بدراوى بعدة نواحى بالغربية وهی محلة خلف وكفر الثعبانية 
وسمنود ()» وقد سمح لهؤلاء التعهدین بسداد البقابا والتأحرات والضرائب فى 
عامين طبقاً للنظام الجديد بدلاً من عام واحد » ولعل ذلك كان راجعأًإلى أنه تبين من 
التجارب السابقة صعوبة تسديد المتعهدين لجميع البقايا والتأعرات فى مدة عام 
واحد . 

ولم تعد العهدة قاصرة على كبار الضباط والمديرين وكبار الموظفين والمقربين 
والأعيان والشایخ بل امتدت لتشمل أيضاً صغار الموظفين والضباط والآغوات (44) , 
وتشمل الأجانب أيضاً )٠١(‏ ؛ حيث تعهد أحدهم ببعض البلاد بالغربية  )۹۳(‏ وقل 
رحب الفلاحون بالعهد أملاً فى التخلص من ابتزاز السلطات الحكومية لهم مفضلین 
الخضوع لسلطة فرد واحد » واستفادوا من كبار المتعهدين ذوى النفوذ ما مكنهم من 
الإعفاء من السخرة [07) . 

وفى نهاية عهد محمد على أصبح نظام العهد نظاماً عاماً يغطى مساحات كبيرة من 
الأراضى الزراعية فى مصر . ومع أن هناك ثمة تفاوت حول مساحة أراضى العهد فى 
السنوات الأولى لسريان هذا النظام فإنه يمكن القول أن الخلاف لم يكن كبيراً . فعلى حين 
ذكر أحدهم أن مساحتها فى عام ٤٤۱۸م‏ كانت ۱,۲۰۰,۰۰۰ فداناً منها نحو ٠١١,٠٠١‏ 
فدان بالوجه القبلى وأن مساحة العهد التى تخص أسرة محمد على بلغت نحو ۲۰۰,۰۰۰ 
فدان ) » فإن هناك من ذكر أن مساحة العهد تزيد عن ذلك حيث بلغت ۱,۲۰۵,۵۵۹ 
فدانا پخص محمد على منها ۱۲۰,۰۰۰ فدان وابنه إبراهيم باشا ۹۸,۰۰۰ فدان وباقى 
أفراد الأسرة الحاكمة ۷۵,۱۰۰ فدان وأعطیت للضباط الا تراك وکبار الوظفن والمقربين إلى 
محمد على أراضى مساحتها ٩۱۲,۵۵۹‏ فدان (۹*) . 
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مصر النهضة 


وقبل وفاة محمد على بوقت قصير وعلى وجه التحديد فى عام 1645م بلغت 
مساحة عهد أفراد الأسرة الحاكمة ۳۲۷,۷۹۲ فداناً تضم ۲۰۰ قرية من قرى مديريات 
الغربية والشرقية والدقهلية والقليوبية وكانت تتبع ديوان الجفالك والعهد ۲۱۱ » وقد تحولت 
جميعها إلى رزقه بلا مال وأصبحت ملكا لذويها منذ ۷ سبتمبر 1844م (11) . 

وقامت الدولة بإعانة كبار المتعهدين وتقدي المساعدات والسلف والتسهيلات لهم 
تشجیعاً لهم على استثمار أموالهم فى العهد ‏ ومن ذلك أنه عندما تعهد اللواء إبراهيم بك 
بمساحة ۱4,۵۹۲ فداناً من مجموع مساحة زمام ۲۵ قرية بمديرية الغربية البالغ ساحتها 
67" فداناً وتركت المساحة الباقية وقدرها 15754 فداناً يقوم الأهالى على زراعتها › 
تقدم إبراهيم بك بطلب لصرف الكثير من المواد والهمات والنقود كإعانة له على تعهده وقد 
أ محمد على تضرف الأشياء الاید.: 


ووافق محمد على » على إمداده بالآلات الزراعية واحاریث وغيرها » كما وافق على 
صرف مبلغ ۵۰۰۰ جنيه من المبلغ الذى طلبه وقدره ۱۱۳۲۰ جنيهاً وذلك لمساعدته 
فى شراء الواشی 0 : 

وكان سوء أحوال القرى من الأسباب التى دفعت محمد على إلى تقدي هذه 
الإعانات والسلف حيث تبين له أن عدداً غير قليل منها قد خخربت تماماً وأصبحت 
معظم أراضيها بورآوغیر صالحة للزراعة فكان عليه العمل على إعادتها للزراعة 


و 


الدولة وا لجتمع فى مصر 


والانتاج ۳ . 


وفيما يبدو فان صرف هذه الاعانات والساعدات لم يكن ذا طبيعة عامة لجميع 
التعهدین » أو أنه كان يتم بنسبة واحدة فقد تتفاوت قيمة الإعانة ومقدارها لمكانة 
التعهد» كما منع محمد على صرف أى إعانة لبعض المتعهدين [14) . وكانت 
الحكومة تقوم من جانبها أيضاً بإجبار العمال الزراعيين والأهالى على العمل فى الترع 
والجسور فإذا ما بارحوا أراضيهم لسبب ما ألزمتهم بالعودة إلى قراهم وسلمتهم 
للمتعهد حتى لاتتعطل الزراعة . وكانت حالة الفلاح المصرى يومئذ آشبه بحالة 
الفلاح فى أوروبا فى العصور الوسطى باستثناء بعض الفروق (") . 

ولم يشمل نظام العهد إعطاء التعهد أى حق من حقوق الملكية للأراضى التى 
يتعهدها لأن الأرض كانت تبقى فى حوزة الفلاحين الذين سجلت بأسمائهم فى 
سجلات المساحة » وكان المدينون منهم يجبرون على البقاء فى قراهم مقابل أن يدفعوا 
للمتعهد الضرائب الدرجة فى السجلات ؛ ولم يكن للمتعهد الحق فى زيادة الضرائب 
إلأّإذا أعادت الحكومة ربط الضرائب » وكانوا يعملون عند التعهد كعمال مياومة أو 
على أساس مقاسمة ا محصول » أما التعهد فكان يعتمد فى ربحه على زراعة جزء من 
أراضى القرية بالعمل المياوم لصالحه الخاص أو من نظام مقاسمة احصول فهو يشارك 
بالبذور ورأس المال ويقوم الفلاحون بأعمال الزراعة مقابل نصف احصول ۲۳۷ . 

وكان المتعهد يتعهد بجزء من أراضى القرية أو بأكملها أو بعدة قرى أو جزء منها 
سواء عهدت إليه أو تعهدها ‏ بناء على طلبه ‏ على حين يقوم الفلاحون بزراعة باقى 
الأراضى حسب قدرتهم ويدفعون له ما يخصها من البقايا والضرائب .ما التعهد 
فيزرع الأطيان الخاصة به لحسابه الخاص بواسطة الفلاحين غير المقتدرين مقابل 


اجر( . 


وکان‌صرف الهمات والبالغ والتقاوی لا يتم دون موافقة محمد على » وتضاف 
قيمتها إلى المتأخرات والضرائب الخاصة بهذه النواحى ويتم ربطها جميعاً وعمل 


= ق | س 
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التقسيط اللازم لها طبقاًللمدة احددة لأدائها وفق الشروط التى قبل بها المتعهد ووافق 
عليها محمد على فإذا ما تأخمر شىء من هذه المبالغ ألزم التعهد بتأديته من 
استحقاف 0 . 

وكانت إجراءات التقسيط ترسل إلى ديوان شورى المعاونة » الذى أصبح من 
إختصاصه متابعة إحالة القرى على المتعهدين وكيفية معاملتهم للأهالى والمزارعين 
وتوريدهم للبقایا والضرائب (۹) . وكان يحفظ صورة من هذه الاجراءات بديوان 
المديرية حيث يقوم المتعهد بتأدية كافة المبالغ إلى خزينة المديرية أو يقوم بتسليم نان 
ال راهان هه ۱۲۱۸ 

وفی محاولة منه للتخفيف على صغار التعهدین من الشایخ والأهالى فقد وافق 
محمد على ؛ على إجراء تعدیل فى التفسیط بخفضه إذا ما كان پصعب عليهم تأدیق 
ونصحهم بعدم بيع امحصولات مقدماً للتجار الذين يستغلون هذه الفرص لشراء احصول 
مبكراً بأبغس الأثمان منعاً لإلحاق الخسائر بهم وبالحكومة (۷) . 

وإذا كان محمد على قد اتجه إلى هذا النظام رغبة منه فى النهوض بالإنتاج 
وزيادته والعمل على منع بوار الأراضى الزراعية فإنه كان يهدف فى نفس الوقت إلى 
- تحسين أحوال الأهالى ورفع مستوى معيشتهم بعد أن ساءت » وكعادته فى متابعة 
كافة الأمور وتنفيذ الأوامر والنظم بنفسه » فقد قام بزيارة لبعض القرى العهدة فى 
الفیوم والشرقية وغيرها من الأقاليم لمتابعة أحوالها والإطلاع على الدفاتر والسجلات 
الخاصة بها وحساباتها للوقوف بدقة على أحوالها (۷۷) . 

مخالفة المتعهدين لقواعد النظام : 

ثمة عدد من الملاحظات حول نظام العهد فعلى حين كان محمد على يهدف من 
إحالة القری المتأخرة فقط دون باقى القرى إلى العهدة العمل على تحسين أوضاع هذه 
القرى وأداء ماعليها من متأخرات والعمل على تحسين أحوال الفلاحين وفق قواعد 
وأسس محددة حيث يقوم التعهد بأداء البقايا وفق القواعد التى يقبل بها الأهالى 


ات 


الدولة والجتمع فى مصر 


وذلك بتقسيم البقايا على كل فدان (۷۳) . إلا أننا نجد أن بعضا من التعهدین لم يلتزم 
0 القواعد واستغل بعضهم العهد لمصلحتهم وأساءوا استخدام ماخولوا به من 
أو استغلوا نفوذهم ومن ذلك أنه ثبت محمد على أثناء مروره بالشرقية إحالة 
0 التى ليست عليها أية متأخرات أو بقايا ( خالصة ) إلى العهدة . 
وقد أمر محمد على بالتحقيق فى هذا الأمر ومعرفة كيفية إحالتها بأمر المدير أو 
بموافقة ديوان شورى المعاونة » وعدد القرى الخالصة التی أحيلت للعهدة ومفدار 
الضرائب المقررة عليها ومقدار بقاياها (14) » كما أمر بالتحقيق فى تعدى مدير بنى 
سويف والأقاليم الوسطى على إحدى التواحى بها عهدة وكيله (*۲) . 
وتصدى محمد على نحاولات بعض المديرين استغلال نفوذهم وسلطاتهم فى 
أخذ بعض القرى من متعهدين آحرین حيث أبلغ وكيل شورى العاونة بأنه لايجوز 
تعهدهم بها دون رغبة متعهديها فى تركها ورضا مشايخها أيضاً ) . وعندما طلب 
مدير الغربية إلحاق قرية سندنهور - ولتی اشتری نصف أطيانها والبالغ مساحتها 
مايزيد على ۰ فدان من بكتاش أحمد أغا ‏ إلى عهدته دون أن يلتزم بأداء بقاياها 
فقد إشترط عليه محمد على أداء هله البقایا والضرائب حتى يمكنه التعهد بها طبقاً 
لنظام العهد (۲۷) . كما تصدى أيضاً حاولات بعض المتعهدين تغليب مصالحهم 
ومنفعتهم دون مراعاة مصالح القرى تعهدهم ) . وقد زادت سلطة المتعهدين إلى 
حد أنها شملت إصدار أحكام ابتدائية على الأهالى ولكنها لم تكن نهائية فقد كانت 
قابلة للنقض من الحاكم (۷۹) . 
كما يلاحظ مخالفة الكثير من التعهدین لنظام أداء البقايا والضرائب فطبقاً لظام 
العهد كان على كل من الأهالى والتمهد دفع مايخصه منها على الأراضى التى 
يزرعها فإذا عجز بعض الأهالى عن زراعتها أو أداء ماعليها من بقايا وأموال ترك 
بعضها أو جميعها للمتعهد فإذا ماأصبح بعضهم مقتدراً وطلب الأطيان من المتعهد 
ترکها له وفى كلتا الحالتين يضاف على من يأخذ الأطيان بعد التقسيم الأول 


SINS 
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مايخصها من البقايا التى يكون قد دفعها الطرف الآخر (80) . 

وبدلاً من الإلتزام بهذه القواعد فإننا نجد أن منهم من قام بتوزيع بقايا الضرائب 
على القرى تعهدهم على الأراضى التى يقوم الأهالى بزراعتها دون أن يخصوا أنفسهم 
بشىء منها ما أدى إلى إرهاق الأهالى بهذه البقايا » وصار التعهد يؤدى الضرائب 
المستحقة فقط دون أن يكلف نفسه عناء المشاركة فى أداء هذه البقايا ما كان یتناقض 
تامأ مع أصول نظام العهد الذى يقضى بتوزيع البقايا بالتساوی على عدد الأفدنة 
بالقرية وأن يقوم كل من المتعهد والأهالى بأداء مايخصه منها . 

وقد اضر ذلك بالأهالى ضرراً بليغاً وسبب لهم الكشير من التاعب وسوء 
الأحوال » ما اضطر إبراهيم باشا إلى إلزام الدیرین براقبة حسابات العهد ودفاترها 
بحضور صرافين بلاد العهد بديوان المديرية وحصم هذه البقايا من الضرائب المطلوبة 
من الأهالى وسن القوانين اللازمة بمعاقبة أمثال هؤلاء التعهدین بتحصيل ثلاثة 
أضعاف ماحصلوه من الأهالى بدون وجه حق وأن يطبق ذلك على المديرين الذين 
يتعهدون ببعض القرى فى مديرياتهم مع مراعاة قواعد التوزيع بالعدل عند تقسيم 
الأطيان مابين الأهالى والمتعهدين (۸۱) . 

ويلاحظ أيضاً أن إدارة بعض القرى قد اتسمت بالفوضى والاضطراب حيث لم يقم 
التعهدون وخاصة كبارهم بإدارتها وفق الأوامر الخاصة بنظام العهد من تسجيل كافة 
الحسابات فى دفاتر خاصة » كما كانت الحسابات غير دقيقة ما يصعب معه 
مراجعتها بسهولة ‏ وأدار بعضهم القرى بطريقة لاتتفق مع العدالة . وفى أحيان كثيرة 
فقد كان محمد على يقوم بفسخ عهد القرى من المتعهد ويأمر بإحالتها إلى المديرية 
لإدارتها ٩‏ . 

آما الفلاحون الذين عملوا فى هذه العهد فقد عانى الكثير منهم الظلم وا جور 
على يد بعض المتعهدين الذين كانوا يؤدون لهم أجورهم فى صورة محاصيل مرتفعة 
الأثمان » وكانوا يفرضون عليهم شراء هذه امحاصيل كالقمح مثلاً بسعر يزيد كثيراً عن 


ی 
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السعر المقرر فى الأسواق » كما كانوا يبيعونهم محاصيل تالفة بسعر مرتفع أيضاً قهراً 
عنهم ما أضر بهؤلاء الفلاحين » ولذا أمر محمد على جنع ذلك وتحديد عقوبة فى هذا 
الشأن وتعميم ذلك فى جميع بلاد العهد والجفالك (۳) . كما أمر عباس باشا 
بمعاقبة الذين فرضوا الفرض على الأهالى بأزيد ما عليهم على الرغم من أدائهم للبقايا 
والضرائب (۸۹) . 

وعجز التعهدون الا جانب عن الوصول بتکلفة إنتاجهم إلى الستوی التحفض الذى 
يحققه الفلاحون لاختلاف مستوی معيشة کل منهم » ولا كان محمد على قد فرض 
أسعاراً محددة للمحاصیل فقد عجزوا أيضاً عن بيع محصولاتهم بأسعار مرتفعة أما 
من تمتع منهم بحماية محمد على أو تميزوا بکفاءة إدارية غير عادية فقد عادت علیهم 
العهد بأرباح وفيرة (۸) . 

ولیس صحیحاً مایذ کره البعض من أن الدولة قد كفت آیدیها تماماً عن نظام 
وبلاد العهد أو آنها لم تتدخل فى شئونها ") » ذلك لأنه لوحظ ما سبق آنها كانت 
تتابع عن كثب أحوال بلاد العهد ونظام إدارتها » وكان محمد على يقوم أحياناً بالمرور 
على هذه البلاد أو يتابع ‏ من خلال أجهزة الإدارة فى المديريات وبواسطة باشمعاونه 
- ( رئيس المعاونين ) ودیوان شورى العاونة - أحوالها للوقوف على حسن العمل بها 
وعلى ما يرتكبه المتعهدون فى حق الأهالى سواء من كانوا فى خدمتهم أو الذين 
يتقاسمون معهم أراضى القرية . 

ويتضح ذلك أيضاً من خلال ما كان يقوم به مجلس العموم من دراسته لأحوال بلاد 
العهد ومن القرارات الخاصة بها ومن الأوامر التلاحقة التى أصدرها محمد على ومن 
جاءوا بعده لتصحيح الأوضاع فى هذه البلاد . 

إختلاف نظام العهد عن نظام الإلتزام : 

لما كان من مسئولية المتعهدين أداء البقايا والضرائب على بلاد العهد فقد كان 
. ذلك سبباً فى تشبيه البعض لنظام العهد بنظام الإلتزام القديم ‏ الذى كان موجوداً منذ 
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العصر العثمانى والذى ألغاه محمد على  )51(‏ وان المتعهد كان يلتزم بدفع ما على 
القرية من الأموال مقدماً على أن يتولى هو تحصيلها من الفلاحين ومن حيث حصول 
الخاص (۸۸) 1 
أما أوجه الخلاف بين النظامين فإنه لم يكن للمتعهد أن يجبر الفلاح على دفع 
صفة رجل لا صالح له ولا شأن فى الأرض بل يعمل كأجير عند المتعهد مع أن 
ديا نقید ا 1030 
غير أن هناك الكثير من أوجه الإختلاف الأ خرى فيما بين النظامين : 
۱ أن نظام العهد لم يكن هو النظام العام لكافة الأراضى فى البلاد شأن نظام 
الإلتزام السابق فقد كان هناك أنواعاً آحری من الأراضى إلى جانب أراضى 
العهد . 
۲ أن العهد عند إنشائها لم تكن إلزامية وقد استمر ذلك لسنوات طويلة وفى 
كثير من الأحيان ,1 
٣لم‏ يشترط على التعهد أداء البقايا والضرائب قبل تعهده بل منحت لهم مهلة 
للسداد تراوحت بين عام وعامين »ولم يوجد فى الأوامر واللوائح ما يؤكد على 
ضرورة تسديدها مقدماً 5 
٤‏ قيام الدولة بنقدم الاعانات والسلف العينية والنقدية للکثیر من التعهدین 
ه متابعة الدولة لأحوال بلاد العهد إلى حد تدخلها لإلغائه وفسخ عهد بعض 
المتعهدين إذاما ثبت جور التعهد أو ظلمه للأهالى أو خروجه على قواعد النظام 
على حين لم يكن ذلك قائماً فى ظل نظام الإلتزام . 


۱۲۰ - 
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"- إلزام التعهد بترك الأراضى للفلاحين تدريجياً فى حالة قيامهم بأداء البقايا 
والضراثب والتخلی عنها نهائياً عندما تتحسن أحوالهم جميعاً ولم يكن معمولاً 
بذلك فى ظل نظام الالتزام . 

وهكذا فإنه يكن القول بأن آوجه الا حتلاف بين نظام العهد ونظام الالتزام كانت 
كثيرة وجوهربة . 

نظام العهد فى عهد عباس : 

نظرألتراكم التأحرات على بعض بلاد العهد وعدم انصیاع التعهدین لنظام 
العهد وأوامر الحكام 1 حيث وجد عباس باشا عند تولیه الحكم أن ما يتراوح بين 
ثلثى وثلاثة أرباع العهد لم يدفع أصحابها الضرائب المستحقة عليها فقد خشی أن 
تولف فئة تستولى على جميع الأطيان فتفيد من ذلك قوة عظمى وسلطة كبرى (41) , 
لذلك قرر عباس فى عام اهم 6م البادرة بسحب امتیازاتهم بدون 
تعويض (91). وإرجاع العهد إلى أصحابها الأصليين » غير أنه سمح لبعض المتعهدين 
بالتمتع مدى الحياة ا كان فى حوزتهم من هذه الأطيان وأنعم على البعض الآخر 
بأطيان عهدهم رزقة بلا مال فأصبحوا يملكون منفعتها ملكاً مطلقاً (؟؟) . ووافق على 
إبقاء بعض النواحى عهدا ‏ وقد تم ذلك دون قواعد أو قوانين محددة لكنها كانت إرادة 
الحاكم © . وعلى ذلك فقد استمر نظام العهد في عهد عباس حيث وجد بعض 
المتعهدين من الذوات وكبار ضباط الجيش () . وفي عهده أحيلت بلاد الأرز إلى 
العهدة بعد أن كان يصرف لأهالى هذه البلاد ۳۰۰۰ جنيهاً سنوياً؟) » ولكنه كان 
بمنع إحالة أطيان إلى عهد الأهالى إذا ما ثبت له عدم قدرتهم على إدارة هذه 
المهد(۷٩)‏ . 

إعادة تنظیم قواعد العهد : 

عکفت جمعية المالية ‏ بحضور التعهدین ووکلائهم - على دراسة كيفية تسدید باقی 
التقسيط التأخر وبیان العجز الواجب تسدیده ودراسة الأسس التی يتم عقتضاها 
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تسليم العهد » ووضعت لائحة فى ۱۸ محرم اهم ۳ ديسمبر ۹٤۱۸م‏ فى حق 
التعهدین حيث قررت ما يأتى (58) : 

أولاً :أن يكون اعطاء الهمات والواشی من التعهد إلى الأهالى بمعرفة أهل 
الخبرة بالأسعار الحالية وقتها وبضمانة عمد الناحية دون اجبار لأى الطرفين أو ظلم 
للأهالى علی آن تخصم أثمانها من دیون التعهد واضافتها على الأهالى وتحصيل 
أثمانها بمعرفة المديرية مع تقسيط عام ۱۲۵ه وللمعتمد حق التصرف فى المهمات 
والمواشى التى لم يأحذها الأهالى ویسدد البقایا والضرائب 2 وعلى مأمورين التسليم 
والتسلم والعمد والمشايخ المقتدرين بالنواحى الراغبين فى أخذ شىء منها فيكون ذلك 
بمعرفة الديرية وتضاف آثمانها علیهم وتخصم من دیون التعهد وعصل منهم مع 
تقسيط عام ۵ص . 

ثانياً :على أهالى الناحية تخمضيرالأراضى وتربية المواشى ويمكنهم أخذ 
التقاوی والعلیق من مخزن العهدة بالأثمان القررة وتخصم من دیون التعهد وتضاف 
على الا هالی أو من شون الميرى بمعرفة الدیر وتعصل أثمانها أو تسدد طبقاً للقواعد 
السابقة » وعلی الدیرین ومأمورين التسلیم والتسلم والعمد والشایخ مراعاة صرفها 
للمحتاجین وخصم فروق الثمن من الا هالی الذين لم یقوموا بزراعتها أو استعملوها 
فى غذائهم أو باعوها . 

ثالثاً : أخذ تعهد على الشایخ بإعطاء ال نفار اللازمة لتعطين ونقض محصول 
الکتان بالنواحی التی تم فکها من العهد ویسلم إلى التعهد ویکون إعطائهم بمعرفة 
مأمورین التسلیم والتسلم وأهل الخبرة ویتحمل الشایخ مسئولية أى تأخير أو تلف 
للكتان وعلى المديرين مراعاة الدقة فى ذلك . 

رابعاً : يتم امحاسبة بدقة بعد إحالة النواحى إلى المديرية إعتباراً من أول توت 
١ :( 0 ۵‏ سبتمبر 1844م ) وتحصل البالغ التى فى ذمة التعهد التى حصلها 
من الأهالى من التقسيط لغاية عام 4ه أو من محصولات عام ۵ مع المبالغ 
المطلوبة منه . 


ا 
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خامساً : خصم أثمان السواقى والتوابيت التى أنشأها المتعهد بالنواحى أو 
أضيفت أثمانها عليه وقت تعهده وتضاف إلى الأهالى بمعرفة أهل الخبرة وتحصل 
أثمانهم مع تقسيط عام 6١١ه,‏ آما المبانى التى أقامها التعهد مثل الدوار والخازن 
فيقوم بالتصرف فيها كيفما يشاء » أما مثيلاتها التى كانت تابعة للحكومة فيتم جرد 
الا خشاب بعرفة المأمورين وتسلم للمشايخ بإيصال يحفظ بديوان المديرية . 

سادساً : يصيرمحاسبة الا هالی عن الأراضى الزروعة محاصیل شتوية السلمة 
إليهم بعد ترك التعهدین لها وتضاف کافة الصاریف علیهم وتحصل منهم مع تقسيط 
عام ۱۲۲۵ه وتخصم من ديون التعهد وبالنسبة للذرة النیلی فیمکن للمتعهد أخحذ 
حصته وترك بقیته للأهالى كالجارى بینهم » آما إذا أحذ امحصول بالکامل فیکلف 
بتأديته ثلث الال ویکون إعطاء الا نفار طبقا للقواعد السابقة . 


ساپعاً :ا لم یتمکن الا هالی من أخذ زراعة احاصیل الصيفية مثل السمسم 
والقطن التی زرعها التعهد لعدم قدرتهم تعطی للمشایخ أو للمقتدرین بشرط موافقة 
التعهد وتضاف قيمة التکالیف أو آثمانها على الناحية وتعصل بعرفة المديرية فى 
غضون آربعة شهور من تسلیمها وتخصم من دیون التعهد فإذا بقيت هذه الأصناف 
الصيفية فى ذمة التعهد يؤخذ سند على الشایخ باعطائه ال نفار بحمع القطن وحلجه 
وتنفيض السمسم وتتابع الديرية ذلك . 

ثامنأ :يقوم مأمور التسلیم والتسلم عند تسلیم العهد بالکشف على دفاتر 
احسابات وبیان کامل ما بها وما بطرف التعهد الذى ينع من التصرف فى شىء منها 
الأللأهالى وشون الحكومة وألا يقوم ببیع شىء منها للعجار الا تحت |شراف 
المأمورين . 

تاسعاً :ذا ادعی بعض التعهدین الذین صرف لهم اعانة من الدولة على 
الأهالى بأنهم أخذوا جزءاً منها مثل تقاوی أو مواشی فیحاسب عليه الأهالى بعد 
التأكد ولتثبت من آخذ الأهالى لها وتخصم من المتعهدين وتحصل من الأهالى فى 
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المواعيد المحددة . أماإذا كانت الاعانة من طرف المتعهد لهم فتحصل منهم مع تقسيط 
عام هه وأن يراعى المأمورين الدقة حول الأثمان المعطاة للأهالى بكل الوسائل 
لمنع غدر الأهالى (۱۳۰ . 

وتوضح هذه اللائحة الأسس التی على آساسها تم فك العهد من کبار التعهدین 
وارجاع القری إلى الأهالى أو احالتها إلى عمد ومشایخ القری » وقواعد اخصم 
والاضافة بين التعهدین والأهالى . 

وطبقالهذه اللائحة فقد تم فك الکثیر من بلاد العهد » ویبدو أن صغار التعهدین 
ومنهم العمد والشایخ کانوا یتعثرون فى سداد التقاسیط الفروضة علیهم ولذلك قررت 
جمعية المالية ‏ التى حضرها الدیرون - فى دیسمبر عام ١٠۸٠م‏ ضرورة قیام صغار 
التعهدین بأداء التقسيط المتأخر عليهم وذلك باحضارهم بدیوان الديرية وأخذ سندات 
قوية علیهم بأنهم إذا لم يسددوا آموال السنة الجديدة طبقاً للتقسيط لخاية ذی | حجة 
فيصير فك عهدهم وإحالتها على المديرية )1١١(‏ » ووافق عباس على تكليف مفتشى 
الأقاليم البحرية والأقاليم الوسطی بالمرور على المديريات واام حسابات العهد التى لم 
تنته بعد وإرسال دفاتر حساباتهم إلى الالية )٠(‏ . 

وفى عهد عباس كان هناك العديد من بلاد العهد فى أيدى البدو من عرب 
الهنادى وبعض مشايخ الأزهر » ويقيت عهدة محمد شريف بالأقاليم الوسطی (۱۳۳) . 

ظلم المتعهدين للفلاحين : 

فى عهد عباس استمر استغلال التعهدین لسلطاتهم وجورهم للأهالى وتعدیهم 
والشایخ على أطيانهم وزراعاتهم ومن ذلك قیام متعهد کفر داود بديرية البحيرة بأخذ 
نصف محصول السمار من الأهالى » واستولی الشایخ على النصف الثانی وقاموا 
بضربهم عندما تقدموا بالشکوی ضدهم وأخذوا آطبانهم الزروعة منهم والتی لیس 
علیها أية بقایا وترکوهم دون وسيلة للعيش أو الکسب وأبدى اثنان من الأهالی 
استعدادهما لاستعادة أطيان والدهما الشیخ السابق والتی تبلغ مساحتها ۱۵۰ فدانا 
ودفع البالغ القيدة علیها » وقد آمر عباس بإعادة الا طیان إلى الأهالى )1١4(‏ . 
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وإذا كان بعض المتعهدين قد تحالفوا مع المشايخ على ظلم الأهالى وايذائهم 
وإيقاع الضرر بهم فإن هناك متعهدين آخرين أنزلوا ظلمهم بالمشايخ أنفسهم مثلما 
حدث مع مشايخ النمره (قليوبية) الذين شكوا متعهد ناحيتهم نبراوى بك وطلبوا 
التحقيق فأمر عباس بإحالة التحقيق إلى مجلس منية سمنود فكان جزاژهم عقاب 
التعهد لهم وطردهم من الشياخة وأحل غيرهم أناسا آخرين من غير ذوى القدرة 
والقدرة والكفاءة . كما أنهم غير معتمدين للشياخة . وقد جاء فى عريضة الأهالى : 
« فإذا كان كل من أعرض للأعتاب الآصفية عن معذوريته ويطلب حقه بحصل له 
إهائة ويرتفع من الشياخة قضية مسلمة من غير أسباب فلم كنا نعرض ومن حيث 
عدالة سعادة أفنديدا الخديوى الأعظم شاملة جميع الرعايا وهذا المتعهد مأمولة خرابنا 
وضياع حقوقنا E‏ ۱" وقد أمر عباس رئيس امجلس بتحقيق شكواهم وإعادة 


كما قام حسنی بك الطويل مضايقة مشايخ وأهالى شطورة (بمديرية جرجا) 
لكى يتعهد بناحيتهم رغم أنه لم يكن-عليها أية بقايا أو أموال » وقام بإيذائهم وسجنهم 
ون لمتتمین هن اي إليه 0 کک س ۱ 
آخرین غيرهم وأخذ كافة أطيان المشايخ والأهالى » »وقد 00 ا 0 ال 
ناحيتهم إلى إدارة المديرية عملا على راحتهم وعمار بلدهم واستعدادهم لتأدية كافة 
الطالب والضرائب فى أوقاتها )١١5(‏ 

أما كبار المتعهدين فقد ألفى مسئولية نحصيل البقايا والأموال على المديرين والنظار 
والمشايخ واستعملت معهم وسائل الضغط لتنفید أوامر هؤلاء الباشوات )1١1(‏ . 

ولم يكن البدو المتعهدين بالبلاد أحسن حالا من غيرهم من المتعهدين فكان منهم 
من يعاملون الأهالى بقسوة وشدة وقد اشتكى شيخ ناحية الحمام ۷ من عبد الله 
بياض شيخ عربان البراعصة الذى قام بضرب ابنه ضرباً مبرحاً ووضعه فى السجن مكبلا 


= ق ۲۷ بت 
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تین ااا ت هه کی و کا فار ای بار قن زرا 
من السخرة فى الأشغال العامة مقابل ضرائب يدفعونها له ما أدى إلى خروج النساء 
والأطفال حتى يكتمل العدد القرر على الناحية لهذه الأعمال ما سبب ضيقاً وارهاقاً 
شديداً للأهالى » وكان للمتعهد ثلث أراضى القرية وهی من أجود أطيائها ویفوم بأداء 
أموالها فقط دون أن يتحمل أية مصاريف أو نفقات . 

ورغم تنبيه المدير عليه بحضور الأهالى ‏ بحسن معاملتهم ومراعاة المساواة والعدل 
فيما بينهم فى كافة الطالب طبقاً لنظام العهد فإن المتعهد تمادى فى ظلمه للأهالى ومنع 
شيخ القرية من شياختها بدعوى ١‏ أن الشيخ الشاكى ليس له شياخه عنده وليس له أطيان 
أيضاً » وقام بأخذ أطيانه الزروعة واعطائها لابن أخ الشيخ وقام المتعهد بتسخير الأهالى فى 
زراعته بالنهار وحبسهم فى الليل » وكان إحساس الشيخ والأهالى بالظلم والمرارة واليأس من 
أى عدل أو إنصاف لأن مايحدث لهم لا يماثل ما يحدث فى البلاد امجاورة لهم والتى كانت 
عهدة أيضا لدرجة أحس معها الشيخ أن بلدته خارجة عن نطاق الحكومة » وقد رغب 
الشيخ والأهالى فى إحالة إدارتها الى الديرية خاصة وأنها ليست متأخرة فى أداء البقايا 
ولضرائب (۹) . ۱ 

ما سبق یتضح أن نظام العهد لم يلغ نهائياً فى عهد عباس وان كان قد عمل على 
فك بلاد العهد وخاصة کبار المتعهدين وإحالتها إلى صغارهم وعمل أيضا على وضع اللوائح 
والقواعد التى يتم بموجبها فك هذه العهد وإرجاعها للأهالى . 

نظام العهد فى عهد سعيد : 


عندما تولى سعيد باشا الحكم فإنه لم يسارع كخلفه إلى فك باقى العهد بل أصدر 
أوامره بعدم فك العهد بسبب تأخير دفع المتعهدين لما عليهم (۰]۱۱ وأمهل التعهدین 
لأدائها » وأمر المديرين بإعطاء الفرص لهم لأداء البقايا والضرائب وأن بخطروهم عدة مرات 
لتأديتها قبل فكها وإحالة إدارتها الى المديريات )١١١(‏ . بل أمر بإعادة بعض نواحى العهد 
إلى إسماعيل باشا (۱۱۲) . وعمل على حل مشاكل المشايخ الذين أخذت منهم 
العهد فى عهد عباس (۱۱۳) . 
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ولا كانت قرى وبلاد القليوبية ومديرية أول وسطى وثانى وسطى ومديريات 
أسيوط وقنا واسنا 0 + وبداوية وفارسكور وكفور نهم التى أمهل حكامها فى 
تعميرها وأهملوا شئون الزراعة بها ما أدى إلى ضعفها وعدم قدرة الأهالى على الوفاء 
بما عليهم وزيادة التراکمات والبقايا عليهم سنویا فقد أ مر سعيد بتقسيم جميع هذه 
القری والبلاد وإحالتهم على ذوى المقدرة والثراء للتعهد بها . 

وقد أحيل على » على أغا بدراوی - مدير فوه ‏ عهدة أقسام فوه وشباسات واحلة 
لكثرة بقاپا هذه البلاد بعد أن قام مؤخراً بدفع 1۳۷١‏ جنيها المطلوبة من بلده » وقد 
3 جميع البقايا المتراكمة فى أقسام فوه وشباسات واحلة » وطالب مساعدة 
النواحی الضعيفة بصرف اعانة لها لشراء الواشی وغیرها من الأشياء الطلوبة » وقد 
تقرر صرف مبلغ ۲۲۵۰۰ جنیها له وأحیلت إدارة الأقسام الا خيرة على عهدته لبقوم 
بسداد البقايا والمتأخرات التى علیها حتی عام ١٠۱۸م‏ وضرائب عام 1665م كلها 
بواقع ٤٠٠,٠٠٠‏ جنيه سنوياً يتم تقسيطها على أقساط شهرية بالإضافة إلى مبلغ 
الاعانة فى عامين . 

أما باقى الأقسام فى البلاد الأخرى فقد أحيلت على أربع من عمد الأقاليم » 
وقد أمر سعيد بتشجيع الذين يقومون بالتسدید فى حینه بمنحهم كل حسب 
استحقاقه » وعقاب الذين يتأخرون عن السداد )1١4(‏ , 

وعندما تشكى بعض أهالى شابور (بمديرية البحيرة) التى كانت ألحقت بعهده الأمير 
الهامى باشا ‏ والذى عين عارف بك مدير قنا السابق مفتشا على عهدته  )١١9(‏ حيث 
تضرروا من كثرة طلبهم للأشغال بقريتهم وفى خارجها ولم يعودوا يتحملون هذه الأعمال 
والأعباء ما أدى إلى تشتتهم من قريتهم وخرابها فقد أمر سعيد بتسليمها إلى المديرية 
 ۷(‏ وتبع ذلك إحالة عدة نواحى أخرى الهامى باشا إلى المديرية (۱۱۷ , 

وفى مایو ۱۸۵ م تنازل اسماعيل باشا لعمه سعيد عن العهد التى كانت له 
فى الوجه القبلى وعددها ۱۵ قرية بجميع مشتملاتها » وقد قررله سعيد مرتباً سنوياً 


بت ۲۷ ۱ 
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ا قبل الحكومة » وكلف مفتش عموم قبلى بحسن إدارة القرى وأن يقوم 
بتعيين وكيل للعهدة والنظار وسائر المستخدمين وتسليم المواشى والمهمات ووابورات 
المياه والعصارة ومصنع السكر وتقطير الروم والدواوير وساثر المبانى بموجب دفاتر العهدة 
مع مأمورى العهد وخمصم الديون التى على الأهالى ‏ إن وجدت - وتؤدى إلى 
إسماعيل باشاء وأمر الفتش بعدم ظلم الأهالى أو جمعهم من القرى المجاورة 
وتسخیرهم فى قرى العهدة أسوة با كان يتبع من قبل بحجة أنها عهد سنية » وأن 
يصرف لهؤلاء العمال الذين يعملون بیحض اختیارهم أجورهم كاملة وكافية ‏ وأن 
تكون لها حساباتها المستقلة وتسدد مصروفاتها من إيراداتها (۱۱۸) . 

وقد قام مفتش عموم قبلى بتسليم هذه القرى التى انتقلت عهدتها إلى سعيد 
باشا للإشراف عليها )1١9(‏ ويدل ذلك على مدى الإهتمام بالعهد التى تخص كبار 
الذوات » كما أمر مدير أسيوط بندب معاون للإشراف على أبعادية أحمد باشا 
النكلى والقرية عهدته فى قسم ملوى لين عودته من جولته السياحية فى 
أوروبا('؟1) . 

ومن خلال حصر مديونيات المتعهدين فإنه یتضح أنه فى عام ۱۲۵۷ ه/ 184١‏ 
م أى فى أعقاب صدور نظام العهد فى عهد محمد على كانت البقايا والضرائب على 
المتعهدين ‏ الذين انتهت حساباتهم - التاركين لعهدهم وأحيلت نواحى عهدهم الى 
إدارة المديريات تبلغ : 

فضة 


۳۷ 
وکان سعید یحاول جاهداً عن طریق اعطائه الفرصة تلو الفرصة للمتعهدين لاداء 
البقايا والضرائب المستحقة عليهم بعد أن تبين له أن الكثير من هذه الأموال لم ترد إلى 
خزانة الدولة » وأنه يصعب على المتعهدين تسديدها » ولذلك فإنه حاول إصلاح هذا 
النظام منعا لفك الكثير من بلاد العهد بعد أن وضح أن التعهدین الذين تركوا 
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نواحيهم لإدارة المديريات يدينون بالکثیر من الأموال للدولة وأنهم لم يقوموا بسدادها 
رغم مرور عدة سنوات فقد بلغت المتأخرات طرف المتعهدين الذين تركوا نواحيهم 
لإدارة المديريات حتى عام ۱۲۵۷ ه / ۱۸۱ م سای على 51١945‏ جنيهاً وحتی 
بای ی ات انیت | سقطت زادت عن ۳۹۲۷۵۸ جنیهاً 
وبقی تحت التسدید مبلغ ۱۱۶۱۸۸ جنيهاً حجز منه مبلغ ۱۳۵۱۳ ها لاه 
سنة۱۲۷۰ه / ۱۸۵۶ م وبقی مطلوب تسدید نحو ۱۰۰۲۷۵ جنيهاً . 
وقد آمرسعید بإسقاط هذا البلغ عن المتعهدين على أن تتحمله الدولة بالاضافة 
إلى مايزيد عن ۷۰۸۵ جنیها حملتها الدولة ایضا . ولم یقتصر الأمر على تحملها لهذه 
البالغ الضخمة فقط بل تحملت الدولة أيضاً المبالغ التى رأی دیوان الالية آنها لا 
تخصم من التعهدین » كما آمر سعید أيضاً بحصر متروکات هژلاء التعهدین 
بالدیریات من أملاك ومهمات ومواشی ومبانی وغیرها وضمها لجانب الدولة وسرعة 
انهاء حسابات باقی العهد التی لم تنته حساباتها حتی ذلك الحين (۱۲۱) . 
وتنفيذاً لهنه الأوامر فقد قامت نظارة الداخلية بتابعة مهام الدیرین وابلاغ نتائج 
حصر هذه التروکات بالبلاد إلى دیوان الالية (١‏ . ومن أمثله التأحرات التی 
تنازلت عنها الدولة ما كان على إسماعيل بك مدير قنا السابق الذی كان متعهداً 
ببعض بلاد الديرية وهو مبلغ 4۷۵۰0 جنيهاً بالاضافة إلى متعهدین آخرين بنفس 
الديرية (۰۱۳۳ وكذلك مبلغ ۱۸۳۸ جنيهاً على ناظر شبرا السابق الذی كان متعهداً 
ببعض البلاد بمديرية القليوبية (۱۲۶) . 
وباسقاط الکثیر من دیون التعهدین التی بلغت مئات الالاف من الجنيهات فقدت 
الدولة بذلك الكثير من إيراداتها الالية فضلاً عما سببه ذلك من سوء أحوال البلاد 
وأصبحت هناك آراضی بوراً وشراقی آهملت زراعتها (۱۲۹) حيث انصرف التعهدون 
لتحقيق مصلحتهم دون مراعاة مصالح أى من الدولة أو ال هالی , وقد استغل بعض 
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الفارين من اميش عدم خضوع قرى العهدة الكامل لادارة المديرية فكانت هذه القرى 
مأوى لهم 0 , 

نظام العهد فى عهد الخديو إسماعيل : 

فى عهد الخديو إسماعيل استمر نظام العهد فألحقت ناحيتى كفر بنى هلال 
ودیروط (بحيزة) بعهدة طوسون باشا نجل محمد سعید (۱۳۷) واحیلت ناحية صفط 
الملوك (بحیرة) إلى ابنه محمد توفیق باشا (۰۲۱۳۸ كما أحيلت ۸ نواحی بمديرية المنيا 
وبنی مزار إلى العهدة (۱۲۹ . وفی عام 1854 م آمر باحالة ناحية قلیوب عهدة إلى 
محمد الشواربی وکان والده شیخاً بها من قبل ('1) ؛ وفى نفس العام كان على 
بدراوى يلك ۱۹۱ فدانا من أراضى العهدة فى سمنود (غربية) » أما سليم باشا 
فبلغت جملة أملاكه 648 فداناً بناحية العرابة المدفونة بمديرية جرجا (۱۳۱) . وفى 
عام ۱۸۲۵ م أحيلت كفر الشيخ إلى عهدة حليم باشا وكفر المنشى (غربية) إلى 
إسماعيل باشا أبوجبل (۳١‏ , 

وكان بعض الأهالى بالقری التى تتراكم عليهم البقايا يطلبون إحالتها إلى العهدة 
وخاصة لكبار المتعهدين من الذوات والوجهاء ؛ ومن ذلك أن مشايخ وأهالى بعض 
النواحى جديريات البحيرة والغربية والشراقية طلبوا إحالة قراهم إلى عهدة الباشمعاون 
(رئيس المعاونين) . ويرجع هذا الطلب إلى أنهم يضمنون بذلك آداء الضرائب 
والمطالب » وإلى ضمان تشغيل من يرغب من الأهالى فى زراعته بالأجرة کابشاری 
بالنواحى الاأخری ‏ وإلى حمايتهم من العمل فى السخرة » ومن تسديد البقايا فى 
مواعيدها (۱۳۳) . 

وفی الوقت نفسه فان إسماعيل كان يأمر بفك العهد التی يرى أن هناك فائدة 
من إحالتها إلى الدیریات با فیها القری التی كانت تابعة لأفراد الأسرة الحاكمة› 
ومن ذلك حالة ۲۰ ناحية من نواحی العهد السنية إلى الدیریات التابعة لها وکانت 
على النحو التالی (4؟1) : 
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كما أمر أيضاً باستقلال إدارت العهد والجفالك والأطيان والعقارات الخاصة 
بوالدته وکریاته وعائلته عن إدارة العهد الخاصة به وتخصيص دائرة مستقلة لكل 
۱۳ وقد أفاضت التقاریر والوثائق المعاصرة لهذه الفترة واللاحقة لها فى 
وصف سوء أوضاع الفلاحین فى الا بعادیات والعهد التی كان يديرها أو یتعهد بها 
الکبار من الأمراء والباشوات فى بلاد الوجهین القبلی والبحری (۱۳) . 

وحاول سم اعیل التصدی للكثير من الظالم التی كانت ترتکب فى حق 
الأهالى والعهد ؛ ورغم تکرار شکاوی الأهالى واحالتها للمدیریات لادارتها فان 
الشکاوی استمرت تصل إليه لتؤكد تقاعس السئولین من آلدیرین وغیرهم واهمالهم 
لها وعدم نظرها » ما آدی إلى استمرار الظلم والتعدی والأذى دون قامة العدل وتحقيق 
الاستقرار للأهالى فى بلادهم » وذلك لأن هژلاء المديرين لم یکونوا لیواجهوا کبار 
التعهدین من الأمراء والذوات وکبار الضباط . 


ولقد ضج بعض الا هالی بديرية الشرقية بالشکوی من سوء معاملتهم فى عهدة 
بهجت باشا دون جدوی حتی أن إسماعيل فکر فى تعيين مراقبین سریین لتابعة 
أحوالهم وابلاغه سر ما یحدث فى بلاد العهد ؛ وأمر مفتشی الأقاليم برفع الظلم 
والغبن الواقع على الأهالى فى هذه البلاد . 

كما أمرإسماعيل بنزع القرى والبلاد عهدة الأمير حليم باشا فى الأقاليم 
البحرية وذلك بعد أن وصلت شكاوى عديدة من أهالى هذه البلاد » وظل صامتا 
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حیالها لفترة دون أن یأمر پتحقیقها أو يعمل على حل مشاکل الأهالى مع التعهد 
ومع ذلك استمر حلیم فى ارتکاب امخالفات وال فعال غير الناسبة . 

وبعد صبر طويل ذاق الأهالى خلاله كل آنواع العذاب والعاناة فلم يكن آمام 
انون یا ال شان أمله فى توقف هذه الأعمال أو انتهائها ‏ إلا أن يأمر بنزع 
عهدته واحالة إدارتها إلى المديريات التابعة لها (۱۳۷ . 

وفى محاولة منه لإيقاف استغلال كبار المتعهدين لسلطاتهم والحد من نفوذهم 
فى القرى » فقد أمر إسماعيل بمنع شرائهم للأطيان الخراجية من أطيان النواحی 
المتعهدين بها سواء أكانت تعلق الأهالى أو أشخاص آخرین » وكلف مفتشوا الأقاليم 
والمديرين بمراعاة ذلك بكل دقة (۱۳۸) . 

نهاية نظام العهد : 

جاءت نهاية نظام العهد عندما طلب عضو مجلس شورى النواب ميخائيل 
أثناسيوس بمناقشة هذا النظام بعد تحسن أحوال البلاد » وأنه يمكن تنظيم الأشغال العامة 
وكيفية العمل بها وإخراج الفلاحين لهذه الأشغال وإلغاء السخرة تماماً » وتوريد الأقساط فى 
وقت الحصاد » بعد أن كان الأهالى يرغبون فى دخول العهد أملا فى حمايتهم من السخرة 
ودفع الأموال فى أوقاتها . 

وقد حرر بذلك إلى نظارة الداخلية فى ۸ ديسمبر 1877 م وشكلت جنة من أعضاء 
مجلس شورى النواب غير المتعهدين فقدموا تقريراً فى ۱۸ ديسمبر من نفس العام رأوا فيه 
فك بلاد العهد وإعادة الأطبان لأصحابها وأن يعمل الفلاحون بإرادتهم واختيارهم بالأجر 
أو الشاركة فى الأراضى الخاصة بهم . 

ومنعاً لوقوع الضرر للطرفین فقد أعطيت مهلة من الوقت وهی الشهور الباقية من سئة 
۲۳ ه لانهاء الحسابات فيما بينهم على أن يتم فك العهد ابتداء من عام ۱۲۸4 ه 
(مايو ۱۸۳۷ م) وقد حضر مفتش عموم الأقاليم (إسماعيل باشا) جلسات الجلس مندوباً 
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عن الحكومة عند مناقشة مسألة العهد . وفى 15 دیسمبر 1815 م أصدر إسماعيل باشا 
أمراً بالموافقة على قرار مجلس شورى النواب بفك العهد (۱۳۹) ليكون ذلك نهاية لهذا 
النظام . 


دم 


تقويم : 

وهكذا فإنه يمكننا أن نیز بين مرحلتين مر بهما نظام العهد منذ نشأة العهد عام 
م حتى عام 1855م تمتد المرحلة الأولى بين عامى ۰ و ١٤۱۸م‏ والمرحلة 
الثانية من عام ۱۸4۰ م حتى عام ۸۱۸۷ . اتصفت الرحلة الأولى بعدم وجود نظام 
محدد شامل للعهد وإن كانت قد وجدت بعض القواعد الخاصة بإحالة القرى المتأخرة 
إلى العهدة حتى كان عام ۱۸4۰ م الذى شهد ظهور نظام العهد . 

وكان لجوء محمد على إلى هذا النظام راجعا إلى عدة عوامل » وحاول من خلاله 
علاج تأخر القری فى أداء ما عليها من بقايا وضرائب وعلاج الخلل الذى طرأ على 
إنتاج بعض القرى . وعلى حين كانت العهدة فى المرحلة الأولى اختیار وترغيباً 
للمتعهدين فانها بعد صدور النظام كانت نوعاً من التكليف أو الإلزام لفثات حققت 
من الثراء والقدرة ما يمكنها من استثمار أموالها فى النهوض بهذه القرى وأداء ما عليها 
من ضرائب ومتأخرات . 

وقدر لهذا النظام أن یستمر طوال عهد محمد على وخلفائه حتی السنوات 
الأولى من حکم اسماعیل لیستمر أكثر من ست وعشرین عاما منذ صدور النظام آی 
أن العهد استمرت ما يزيد على نصف قرن وعلی وجه التحدید ست وخمسین عاما 
وأدى فى النهاية إلى الساهمة فى خلق فثة جديدة من ملاك الأراضی الزراعية گت 
إليها مساحات غير صغيرة من هذه الأراضى بعد وضع يدهم علیها . 

ومع أن لدولة قامت بتقدم الاعانات ولسلف العينية والنقدية للمتمهدین 
وخاصة کبارهم عملا على تشجعهم وتسهیل مهمنهم وإمدادهم بالعمال اللازمين 
أيضا فان الکثیرین منهم لم يوفوا با علیهم من البقایات والتأخرات ولضرائب التی 
تعهدوا بسدادها . وبذلك فقدت خزانة الدولة مثات الا لاف من الجنيهات پسبب 
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المجاملة لهؤلاء التعهدین من الأمراء والذوات وكبار الضباط ومراعاة خواطرهم فى 
بعض الأحيان » وقبول أعذارهم عن الوفاء با عليهم من دیون فى أحيان كشيرة› 
وتقاعس المديرين عن انهاء حساباتهم ومديونياتهم . 

ولا يعكس طلب بعض الأهالى والمشايخ إحالة قراهم إلى العهد السنية أو إلى 
عهدة بعض الأمراء والذوات والوجهاء رغبة صادقة للأهالى فى جعل بلادهم تابعة 
للعهدة فإن ذلك يعنى اشتغالهم كمعال لديهم » إلا أنه يظهر بقدر كبير مدى السلطة 
والنفوذ الذى تمتع به كبار المتعهدين ففى ظلهم كان الأهالى يحسون بأنهم تحت سلطة 
فردية بدلاًمن تعددالسلطات » وفى حمايتهم يأمنون من عدم تسخیرهم فى أعمال 
أخرى أو فى بلاد أخرى غير قراهم » وفى وجودهم يطمئنون إلى أداء البقايا والأموال 
فى مواعيدها . 

وقد عجل بنهاية هذا النظام رغم مرور السنوات الطويلة عليه طغيان الفاسد 
والمظالم التى ارتكبها المتعهدون فى حق الأهالى » وقثل ذلك فى كشرة صرخحات 
الأهالى وجأرهم بالشکوی والألم وتضررهم من هذا النظام الذى جعل بلادهم فى 
نظرهم خارجة عن حكم مصر . 

وإذا كان نظام العهد قد نجح - إلى حد ما فى وقف تدهور إنتاج الأراضى 
الزراعية والعمل على تعمير القرى وإصلاح الخلل الناجم عن زيادة الضرائب وتراكمها 
وسنوء الأحوال الإقتصادية وهجرة الفلاحين لبلادهم فإنه لم يقض تماما على هذه 
الظواهر » فبدلا من أن ييسر للفلاحين أمور زراعتهم ومعيشتهم ويعمل على تحسين 
أحوالهم كما كان يهدف محمد على من إنشائه فإننا نجد أن الكثير من التعهدین 
استأئروا مصاهم على حساب الأهالى والفلاحين فى قرى العهدة أو القرى امجاورة 
لها فأساءوا معاملتهم وتسلطوا عليهم وعلى مشايخهم كما تدخلوا فى ششون 
واختصاصات الإدارة بالقرى . 

ومع ازدياد مظالم هؤلاء التعهدین وعدم تحسن أحوال القرى بما يكفل لها أداء 
البقايا والضرائب فى مواعیدها فکان من الحتم الرجوع عن الاستمرار فى هذا النظام . 
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بولاق » القاهرة ۱۳۰۹ ه/ ۱۸۹۹ م ؛ ص۷۵ . 

(۱۲) رءوف عباس حامد : النظام الاجتماعی فى مصر فى ظل اللکیات الزراعية الکبیرة ۱۹۱4۰۱۸۳۷ 
م » ط١‏ » دار الفکر الحديث » القاهرة » ۱۹۷۲ م + ص ۰ . 

(۱۳) هيلين آن ریفلین : الرجع السابق » ص۹۵ . 

(۱4) معية ترکی » دفتر ۸٤‏ » وثيقة رقم ۷۹ فى ۲۸ ذو الحجة ۱۲۵۲ ه/ ۱۵ آبریل ۶۱۸۲۷ . 

(۱۵) فیلیب جلاد : الرجع السابق ؛ مج 4 » ص ۷٠۲‏ . 

(۱7) أمين سامی : المرجع الساپق » جا »ط ۱ ص> ۵۰ . 

(۱۷) یعقوب أرتين : الرجع السابق » ص‌۷۵ 

)۱۸( مدیریات قبلی » محفظة ۱ وثيقة تركية رقم «بدون» فى ۲ رجب ۱۲۲۵ ه/ ٤‏ أغسطس ١١18م‏ . 

(۱۹) معية ترکی » دفتر 4۲ » وثائق ۱۱۳۰۷۲۲۰۵6۸ فى ۲۹ ذو القعدة 1145 هء ۱۲ محرم ۱۲۸۷ ه/ 

۸ مایو؛ ۲۲ يونية ۱۸۳۱م . 
3 ل اک[ 
4م . 


~۳ - 


مصر النهضية 


(۲۱) معية تركى » دفتر 01 وثيقة 4۲۸ فى ۱۸ ذو القعدة ۱۲6۸ ه/ ۲۹ مارس 2۱۸۳۲ . 

(۲۲) المصدر السابق » وثيقة ٩۸‏ فى ۲۱ جماد ثان ۱۲6۸ ه/ ١6‏ نوفمبر ۱۸۳۲۲ م . 

(۲۳) توجه ۸ مشايخ من قرية نازلى (بأسيوط) إلى القاهرة حيث وجهتهم المعية السنية إلى أحمد باشا 
الذى تعهد بقريتهم لاخذ التعهد عليهم تنفيذاً للأمر العالى بإرسالهم إليه أو أخذ التعهد على 
المشايخ كتابة » انظر دفتر 01 معية تركى › وثيقة 455 » فى 15 ذو القعدة ١748‏ ه/ ۲۷ أبريل 
۲ م . 

(15) معية تركى » دفتر 14 وثم ثيقة 44۰ فى ١١‏ ذوالحجة ۱۲۵۱ ه/ ۲۹ مارس ١۱۸۳م‏ . 

(۲۵) دیوان شوری العاونة »دفتر ۱۸ وثيقة “لاه فى ٦‏ شوال ۱۲۵۲ ه/ ۲ ینایر 854١م‏ ص ۰۱۱۷ 

)۲٩(‏ محافظ مديرية روضة البحرین » محفظة (4) آمر رقم ۱4۲ فى 4 رپیع ثان ۱۲۰۶ ه/ ۲۷ یونیه 
۸۳۸ 

۰ (۲۷) سمعية ترکی » دفتر ۹۸ وثيقة ۲4۲ فى ۱۹ رجب ۱۲4۹:هم/ ۲ ديسمير ۱۸۲۳ع۰ ودفتر (بدون) 
ثيقة ۲۷۲ فى ۲۳ رجب ۱۲۵۰ ه/ ۲۵ وفمبر ٤۱۸۳م‏ ص 178 » ودفتر ۷۰ وثيقة ۱۱ فى ۲ ذو 
القعدة ۱۲۵۱ ه/ ۲۰ فبرایر ١۱۸۳م‏ . 

(۲۸) معية ترکی ‏ دفتر ۸٩‏ وثيقة ۱۹۹ فى ٤‏ محرم ۱۲۵۳ ه/ ٠١‏ أبريل 2۱۸۳۷ . 

(19) معية ترکی » دفتر 49 وثيقة ۱۸۸۰ فى " ذو القعدة ۱۲4۹ ه/ ۱۷ مارس ۶۱۸۳4 » ص۱۸۸ ۰ 

(۲۰) معية ترکی » دفتر 4٩‏ وثيقة ۱۸۸ فى ٩‏ ذو القعدة ۱۲4۹ ه/ ۱۷ مارس ۱۸۳4 ) ص۱۸۸ ۰ 

(۳۱) محفظة ۱۲۵ اا ثيقة (بدون) فى ۲ رمضان ۱۲۵۱ ه/ ۲۲ دیسمپر ۸۱۸۳۰ . 

(۳۲) قام محمد على بزيارة لأقاليم الوجه القبلی فى أوثل عام ۱۸۳۸م للإطلاع على أحوال البلاد 
والأراضى بها وقد بلغه أن أصحاب الا بعادیات لا يقومون بزراعة هذه الأراضى بل يؤجرونها 
لغيرهم برغم مخالفة ذلك للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن» كما أنهم بمساعدة نظار الأقسام 
يأخذون حيوانات الأهالى للعمل فى أراضيهم بدون أجر ویزعمون بغير ذلك خوفاً من شدة 
العقاب الذى أنذرهم به محمد على » انظر محفظة ۱۲۵ أبحاث » وثيقة ۵40 فى ۲٩‏ ذو القعدة 
۲ ه/ ۲6 فبراير ۱۸۳۸م » ودفتر ۸۵ معية تركى ؛ المصدر السابق . 

(۳۳) محفظة ۱۲۵ أبحاث » وثيقة ۸ فى ١"‏ محرم ۱۲۵۱ ه/ ۱6 مايو ۸۱۸۲۰ . 

(4؟) معية تركى » دفتر ۸١‏ المصدر السابق . 

(۳۰) أمين سامى » المرجع السابق » ص4 ۵۰ . 

(5؟) رءوف عباس : الرجع السابق » ص ۱ . 

(۳۷) يعقوب أرتين :المرجع السابق ص ۰۷۰ على بركات : تطور الملكية الزراعية فى مصر ۱۸۱۳ - 1914 
وأثره على الحركة السياسية » دار الثقافة الجديدة » القاهرة ۱۹۷۷م ص ۱۰۱ ۰۰ 
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الدولة وا مجتمع فى مصر 


(۳۸) هنری دودويل :الرجع السابق » ص ۲4۳ . 
)۳٩(‏ یعقوب أرتين :الرجع السابق » ص۷۰ . 
(4۰) هنری دودویل : الرجع السابق» ص ص ۲44 ۲4۵ . 
(4۱) يعقوب أرتين :المرجع السابق » ص ۷١‏ . 
(4۲) دیوان العاونة » محفظة ۲ وثيقة (بدون) فى ۰ ذوالقعدة ۱۲۵۷ ه/ ۲4 دیسمبر ۸۱۸6۱ . 
Olin, Stephen, Travels in Egypt, Arabia 2 & the Holy Land, New York,‏ )43( 
vol 1. p. 39.‏ .1943 
(46) ديوان الجفالك » لائحة تفتيش ديوان عموم الشفالك والعهد ص4 وحول تفاصیل هذه العهد » انظر 
امحافظ الخاصة بالعهد ضمن وثائق الإدارة الحلية بدار الوئاتق القومية . 
(6۵) على بركات :المرجع السابق » ص ۰۱۰۱ 
(45) ديوان المعاوئة محفظة ۲ وثيقة (بدون) فى ٩‏ ذو القعدة ۹۲۰۷ هار ۲۳ ديسمبر 1841م . 
)٤۷(‏ محافظ مديرية روضة البحرین » محفظة رقم ه وثيقة 15١‏ فى ۲6 ذو القعدة ۱۲۵۷ ه/ ۷ يناير 
۸4۲م . 
(4۸) ديوان العاونة محفظة (۳) وثيقة (بدون) فى ۲۱ ربيع ثان ۱۲۵۸ ه/ ۲ يونيه ١٤۱۸م‏ . 
(49) على بركات 'المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 
)٠١(‏ محفظة ه روضة البحرين » أمر رقم ۰ فى ۱۲ رجب ۱۲۵۷ ه/ ۳۰ أغسطس ١184م‏ . 
)١(‏ محفظة ه روضة البحرين ۰ وثائق ٩۲۰۸۲‏ فى ۱۸۰۱۲ جماد ثان ۱۲۵۷ ه/ ۱ ۷ يوليو ۰۶۱۸6۱ 
)٥۲(‏ زین العابدین شمس الدین نجم : إدارة الأقاليم فى مصر ۱۸۰۵ - ۰۱۸۸۲ ط۱ دار الکتاب ابلامعی » 
القاهرة : ۱۹۸۸م » ص ص ۰۳۵۹۲ ۳۵6 , 
(۵۳) على برکات :الرجع السابق » ص۱۰۲ . 
)4( دیوان العاونة » محفظة ۲ وثيقة (بدون) فى ۲ صفر ۱۲۵۸ ه/ ۱۵ مارس ۰۱۸4۲ 
N, : L Egypte sous Mehe met Ali, Tome Premier Paris, 1845. ۰‏ ,م Hamont,‏ )55( 
Olin, op. cit ., pp. 39,42.‏ ,192 
(05) محفظةه روضة البحرين » وثيقة ۱۳۸ فی۲۸ شعبان ۱۲۵۷ / ۱۵ أكتوبر 1841م . 
(07) هيلين أن ريفلين :المرجع السابق » ص ۹۸ . 
Baer, Gabriel : A History of Land ownership in modern Egypt 1800-- 1950,‏ )58( 
London, 1962.pp . 13,14.‏ 
(04) هيلين أن ریفلین :المرجع السابق » ص ٩۷‏ . 
)1١(‏ ديوان الجفالك والعهد » المصدر السابق » ص ص ۱۲,۹ . 
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مصر النهضة 


. رءوف عباس : المرجع السابق » ص44‎ )٩۱( 

(؟5) محفظة ه مديرية روضة البحرین » وثيقة ۱۲۵ فى ۱۹ شعبان لاه؟ ١ه‏ / 5 أكتوبر ۰۶۱۸4۱ 

(59) الصدر السابق » وثيقة ۱۱ فى ۲6 ذو القعدة ۱۲6۷ه/ ۷ینایر ١٤۱۸م‏ . 

(14) الصدر السابق ؛ وثيقة ۱۳۸ فى ۲۸ شعبان ۱۲۵۷ ه/ ۱۵ أكتوبر 6۱۸6۱ . 

)0 ا اه السابق » ص۷۱ ۰ 

(55) هيلين أن ريفلين :المرجع السابق » ص ۹۷ . 

(1۷) أحمد أحمد الحته : تاريخ الزراعة المصرية فى عهد محمد على » ص44 . 

(۸) محفظة ه مديرية روضة البحرين » وثيقة 85 فى ۱۲ جماد ثان ۱۲۵۷ ه/ ۱ يوليو ١٤۱۸م‏ . 

(54) دیوان شوری العاونة » محفظة رقم ۲ وثيقة (بدون) فى ۸ ربیع ثان ۱۲۵۸ ه/ ۱٩‏ مايو 1845م . 

(۷۰) محفظة ه روضة البحرین » وثيقة ۷۲ فى ۲۰ جماد ثان ۱۲۵۷ه/ ٩یولیو‏ ١٤۱۸م‏ . 

(۷۱) دیوان مجلس الأحكام : دفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات » آمر فی ۱۱ رجب ۱۲۹۰ ه/ ۲۷ پولیو 
۶ص ۱۲۳۲ ۰ 

(۷۲) لم يجد محمد على شيئاً مقيدا بالدفاتر فأمر بمجازاة وعقاب الخالفین . انظر محفظة ۲ ديوان المعاونة 

وثيقة فی ۱۸ ذو القعدة ۱۲۵۷ ه/ ۱ يناير 1845م . 

(۷۳) ديوان المعاونة » محفظة ۳ وثيقة (بدون) فى ۲۳ صفر ۱۲۵۸ ه/ 4 أبريل ۰۸۱۲۶۲ 

(۷4) ديوان العاونة » محفظة ۳ وثيقة (بدون) فى ۸ صفر ۱۲۵۸ه/ ۲۱ مارس ۰2۱۸4۲ 

۰۸۱۸4۲ ذو الحجة ۱۲۵۷ ه/ ۲۲ يناير‎ ٩ الصدر السابق » محفظة ۲ وثيقة (بدون) فى‎ )۷١( 

. م۱۸٤١ ربيع ثان ۱۲6۸ ه/ ۱۱ مايو‎ ۲٩ الصدر السابق » محفظة ۳ وثيقة (بدون) فى‎ )۷١( 

(۷۷) الصدر السابق » محفظة ۲ وثيقة (بدون) فى ربیع ثان ۱۲۵۸ ه/ ۱۱ مایو ١٤۱۸م‏ ۰ 

. م۱۸٤١ الصدر السابق » محفظة ۲ وثيقة (بدون) فى ۱۵ صفر ۱۲۵۸ ه/ ۲۸ مارس‎ (۷A) 

(۷۹) فيليب جلاد : المرجع السابق مج ۳ ص١٠٠٠‏ . 

(۸۰) أحمد أحمد استه » الرجع السابق » ص ص44 ۰ ٩۰‏ . 

(۸۱) دفتر مجموع آمور إدارة وإجراءات ؛ منشور ۱۲۹۶ وقرار صدر من مجلس العموم وعلیه إرادة سنیه 
لديرية الغربية فى 4 ۱ ذو القعدة ۱۲۹6ه/ ۱۱ أكتوبر 1848م » ص ص ۸۸۰۱۸۷ . 

(۸۲) دیوان العاونة ‏ محفظة ۲ وثيقة (بدون) فى ۱۸ ذو القعدة ۱۲۵۷ ه/۲۱ دیسمبر ۰۶۱۸۲ 

(۸۳) دفتر مجموع آمور إدارة » وثيقة فى غاية جماد ثان 1754 ه/ ۱ يوليه ۸٤۱۸م‏ » ص ۸۷ . 

)€^( أمين سامی : تقوم النیل » مج ۱ ص ۰.۱۱ 

(۸) هيلين آن ريفلين : ا مرجع السابق » ص48 . 

(85) نفسه ؛ ص۹۷ . 
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الدولة وا مجتمع فى مصر 


(۸۷) يعقوب أرتين : المرجع السابق » ص۷۵ . 

(۸۸) رموف عباس : المرجع السابق » ص 4١‏ . 

(8) يعقوب أرتين : المرجع السابق » ص۷5 . 

(90) Baer, ©. op. 011. p.14. 

. يعقوب أرتين : المرجع السابق » ص76‎ )٩۱( 

. هيلين آن ريفلين : المرجع السابق » ص48‎ )٩۲( 

. ۲۳ أمين سامى : المرجع السابق » ص‎ )٩۳( 

(14) أحمد أحمد الحته : المرجع السابق ؛ ص۲۳ . 

)٩0(‏ معية تركى » دفتر 40۱ وثيقة فى ١١‏ رجب 1179 ه ورقم ۱۵۱ فى ۱۵ منه/۷,۳ يونيه 1849م 

ص ص ۰۸۲۱۰۱۱۵ 

)5( معية تركى » دفتر 416 ؛ وثيقة 4٩۳‏ فى ۵ ربيع ثان ۱۲۳۵ ه/ ۲۸ فبراير ۹٤۱۲م‏ + ص ۳۱ ۰ 

)٩۷(‏ معية ترکی ؛ دفتر رقم 40۱ وثيقة ۸۲۲ فی۲۷ ربیع أول ۵ هه / ۱ فبراير 1844 م » ص۰۸۱ 

۰۸۸-۸۵ دفتر مجموع آمور إدارة واجراءات (لايحة ۱۲۲۲ ه بلاد العهد ) ص ص‎ )٩۸( 

(4۹) من الجدير بالملاحظة أن الوثائق كثيراً ما تذکر شهر توت القبطی الذی كان يعد بداية السنة الالية 
مقترناً بالسنة الهجرية دون السنة القبطية مع أن الفارق بینهما فى تلك الفترة نحو ۲۱۰ سئة إلا 
أنه رما تکرر ذلك خلال تلك الفترة پالذات لأن بداية السنوات الهجرية والقبطية كانت متقاربة 


(۱۰۰) أضيف بند آخر إلى هذه اللائحة کذیل لها " بعد فك العهدان كان لبعض التعهدین من الذوات 
محاصیل شتوية لم يتم حصدها ولم تسلم للاهالی وطلب المتعهدون إبقاء هذه احصولات تحت 
ذمتهم بعد ادائهم للتقسيط الطلوب فیجاب طلبهم ویعطوا الأ نفار اللازمة لأعمال احصاد وعدم 
تجاوز شهر بشنس لإتمام ذلك وترك الأراضى وکلف مفتشو الا قالیم مراعاة ذلك" ۰ أنظر دفتر 
مجموع آمور إدارة » حلاصة ۱۲۷۰ وعلیها آمر للمالية فى ۷ رمضان ۱۲۷۰ ه رة ۰۱۸ ص ۱۱۸ 


(۱۰۱) دفتر مجموع آمور إدارة » قرار ۱۲۹۷ وصدر عليه آمر الا جرا مجلس الأحكام فى ۸ صفر ۱۲۲۷ ه 
دیسمبر ۱۸٩۰‏ م ص ۱۲۲ . 

(۱۰۲) الصدر السابق » قرار ۰۱۲۲۷ ص ۱۲۲ ۰ 

(۱۰۳) على برکات » الرجع السابق »ص ۱۰4 . 

(۱۰6) مديرية البحيرة » دفتر ۲۳4 صادر مرور الديرية وثيقة 7۷ فی۱۸ محرم ۱۲۲۷ ه / ۲۲ توفمبر 
۰ ص ۹ . ۱ 
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مص ر النهضة 


(۱۰۵) مديرية روضة البحرين » محفظة ه وثيقة فی۸ شوال ۱۲۹۸ ه/ ۲۵ يوليو ۱۸۵۲ م . 

)٠١١(‏ قدمت هذه الشكوى بعد مدة قصيرة من تولية سعيد باشا » أنظر محفظة رقم (۲) تفتيش عموم 
الأقاليم وثيقة رقم ۲ فى ۲۲ محرم ۱۲۷۱ه/ ١4‏ أكتوبر 1884م . 

(۱۰۷) مدیربات قبلی محفظة رقم ۱ وثيقة ۲ فى ۳ جمادی الأولى ۱۲۲۹ه/ ۱۱ مراتر ۱۸۵۳ ۰ 

(۱۰۸) كانت تابعة لقسم الزاوية بمديرية بنی سویف وکان تعداد سکانها 46۰ شخصاً وقدر علیها إخرا 
5 نفراً لأعمال السخرة . 

(۱۰۹) تفتیش عموم الأقاليم محفظة ۲ وثيقة ( بدون ) فى " شعبان ۱۲۷۰ه/ ۳ مایو ۱۸۵۶م . 

(۱۱۰) دفتر مجموع أمور إدارة » وثيقة ۳ فى ٩‏ محرم ۱۲۷۱ه/ ۱ أكتوبر4 ٩۱۸م‏ ۰ ص ۸۸ . 

(۱۱۱) أرسل سعید إلى مدير أسيوط وجرجا بإخطار التعهدین ثلاث مرات وإلى مدير الجيزة بإعطاءهم 
الفرصة أربع مرات » انظر محفظة ۲ مديريات قبلى وثيقة ۳ فى ۲۸ ذو الحجة ۱۲۷۰ه ‏ ومحفظة 
١‏ مديرية الجيزة » أمر رقم ١‏ فى تاریخه ( ۲۱ سبتمبر 1884م ) . 

(۱۱۲) تفتيش عموم الأقاليم محفظة ۲ وثيقة ٩‏ فى ۲۲ محرم ۸۱۲۷۱/ ۱6أکتوبر 1884م . 

(۱۱۳) مديريات قبلى محفظة ۲ وثيقة ٤‏ فى 4 محرم ۱۲۷۱ه/ ۱ أكتوبر 1884م . 

(۱۱6) يعقوب أرتين : الرجع السابق » ص ص ۲۱۷۰۲۱۸ . 

(۱۱) معية ترکی محقظة 5 وثيقة ۵۰۷ فى ۱۸ جماد ثان ۱۲۷۱ه/ "مارس ۱۸۵۵ . 

. ۲٥۷ص‎ » م٥ أبريل‎ ٩ معية عربى دفتر ۱۸۸۱ أوامر وثيقة ۲۸ فى ۲۲ رجب۱۲۷۱ه/‎ )١115( 

۱۱۷ معية عربى دفتر ۱۸۸۲ وثيقة ۷٤٤‏ فى ۲۲ رمضان ۱۲۷۱ه/ ثيونيه ۱۸۵۵ ص444 . 

(۱۱۸) تفتيش عموم الأقاليم محفظلة ۲ وثيقة ۲۹ فى ۱٩‏ رمضان/ ۲۳ مایو ۸۱۸۵7 . 

(۱۱۹) الصدر السابق وثيقة 4۰ فى ٩‏ شوال ۷۲ ۱۲ يونيه ۶۱۸۵۲ . 

(۱۲۰) مدیریات قبلی محفظة ۳ وثيقة ۳۸ فی۲۳ رمضان ۵۱۲۷۳ ۲۰ مايو ۰۶۱۸۵۷ 

(۱۲۱) دفتر مجموع آمور إدارة » وثيقة ۷ فى ۱۷ربیع الأول ۵۱۲۷۱ ۷ دیسمبر؟ ٥۱۸م‏ » ص ۱۱۸ ۰ 

(۱۲۲) دیوان الداخلية ؛ دفتر ۰۱۰۰ ج ۲ وثيقة ۲۳۳ فى ۱۲ جمادی الأولى ۱۲۷۲ه/ ٦‏ دیسمبر 
۹ ص ۱۲۱ . 

(۱۲۲) دیوان الداخلية » دفتر 58 ۰ جد ۱ وثيقة ۷6 فى ۵ ربیع الأول ۸۱۲۷۲ أول أكتوبر ۱۸۵۹ ص 
. 

(۱۲4) ديوان الداخلية » دفتر 4ه ؛ ج ۳ وثيقة ۲۰۱ فى ۹رمضان ۱۲۷6هد/ ۲۳ أبريل ۸١۱۸م‏ » ص 
64 . 

(۱۲۰) ترك المتعهدون مساحة ۳٩‏ فداناً شراقى بناحية قندول من مساحة ٩۳‏ فداناً أهمل المشايخ وخولا 
الزراعة فى زراعتها وبعد ثبوت عدم مقدرة الأهالى على زراعتها تقرر خخصم المبلغ التأحر على 


س 


الدولة والجتمم فى مصر 


جانب الدولة » انظر مديرية أسيوط محفظة ۱ وثيقة ثيقة ۱۳ فى ۲۳ ربيع ان ه/ا1اه/ ۳۰ نوفمبر 
لام ۲ 

(۱۲۰) مديرية الجيزة » محفظة ١‏ وثيقة ۷ فی ۱۰ رجب ۱۲۷۵ه/ ۱۲ فبراير ۱۸۵۹م . 

(۱۲۷) معية عربی » دفتر 4١ ٤‏ اوثيقة” فى ۳ ذوالقعدة ۱۲۷۹ه/ ۲۱ آبریل 1857م ص ۲۰ . 

(۱۲۸) معية عربی » دفتر 6 41 اوثيقة4 فى 5 رمضان ۱۲۸۱ه/۷ فبرایر ۵٦۱۸م‏ ص ۲۳ . 

(۱۲۹) معية عربی » دفتر 4 41 اوثيقة ۱ فى ۱۷ جمادی الأولى ۱۲۸۱۰ه/ ۱۸ أكتوبر 1854م » ص۲٠‏ . 

(:۱۳) من عائلة الشواربی وهی قبيلة من عرب الحجاز » انظر على مبارك ‏ امخطط التوفيقية »ج١١‏ ؛ 
القاهرة ۱۳۰۵ه» ص ۰۹۹ 

(۱۳۱) على برکات ‏ الرجع الساپق » ص ۱۱۰ . 

(۱۲۲) معية تركى » محفظة ۷۸ وڈ ثيقة ( بدون ) فى عام ۱۲۸۲ه/ مكلام . 

ع عر ار ۱۹۱۰ وثيقة رقم ۱ فى ۲۲ ربيع الأول ۱۲۸۱ه/ ۲4 أغسطس ۶۱۸۱6 ص 
145 . 

۲۱ /۸۱۲۸۲ عن أسماء هذه البلاد والنواحى انظر دفتر ۱۹۲۱ معية عربى وثيقة ۱۸ فى رجب‎ )١184( 
. ۷۲ نوفمبر ۶۱۸۹۵ ۱ص‎ 

(۱۳۰) تفتیش آقالیم بحری والقليوبية » محفظة رقم ۲ وثيقة ۲ فى ۵ رجب ۸۱۲۸۱ 4 دیسمبر ۸۱۸۲6 . 

)136( 8, O. 78- 2855, From L. Vivian to R. Salisbury, in 23 Mai 1878. No 182. 

(۱۳۷) معية تركى » دفتر ۵۳۷ وثیقة۱۹ فی ؛صفر ۱۲۸۱ ه /۸ يوليو 18514 م . 

(۱۳۸) معية عربی » دفتر ۱۹۲۱ أمر عال للداخلية فى ۷ رجب ۱۲۸۲ ه / ۲۵ نوفمبر ۱۸۲۵ م۰ 
ص1٩‏ . 

(۱۳۹) معية سنبه عربی » دفتر ۰۲۲ ج ۱ قيد الا وامر واللوائح والقرارات والنشورات الستدية » وثيقة 
رقم 4" فى ۱٩‏ شعبان ۱۲۸۳ ه / ۲۳ دیسمبر ۱۸۱۲ م ص ص 4٩‏ ۵۰ . 


نت 


الفصل الرابع 
الضرائب وطرق جبايتها فى مصر 
فى عهد محمد على 


اختص الديوان الدفترى وديوان الروزنامه (۱) بالإدارة المالية فى مصر فى العصر 
العثمانى ؛ فكان الديوان الدفترى بمثابة ديوان المالية » وكان يتولى الاشراف المالى على 
شثون الولاية وتحصيل أموالها وغيرها من الهام وللدفتردار وكيل ومهردار ( حامل 
آختام) وموظفون يعملون تحت إشرافه » وكان هذا الدیوان عصب النظام المالى القائم 
علی نظام الالتزام . 

أما ديوان الروزنامه - والذى يرأسه الروزنامجى أو كبير الأفددية فقد اختص 
بتنظيم وضبط الإيرادات وتحصيلها من أقلامها المتنوعة وإعطاء التقاسيط لأرباب 
المرتبات والإلتزامات وغيرها من المرتبات المستديمة وصرف المستحقات لأصحابها من 
هله الایرادات ۳( ۰ 

وكان أفندية الديوان يتمتعون بخبرة واسعة فى العلوم الحسابية ومختلف شئون 
الإدارة والزراعة وجباية الأموال » وكانوا يرأسون أقلام الروزنامه التى عرفت باسم 
القاطعات ويؤدون أعمالهم مدى الحياة » وكانت أعمالهم تتم فى جو من السرية 
والتكتم واستخدموا فى ذلك شا سوبا غرف خط القيرمه »وقد 

« نظر إلى هذا الخط الذى كتبت به وثائق الروزنامه على أنه حطاً كفرياً » (") . 

وكانت تعرض على الروزنامجى الأوامر الصادرة من الباشا فیحیلها بدروه إلى 
الأقلام اختصة ويرسل بيانات هله الأقلام إلى الديوان الدفترى 3 وكان له معاونون 
ومساعدون يقومون بالإشراف على كافة الأعمال الحسابية التى يقوم بها الأفندية 
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وعلى جميع السجلات التى تحت أيديهم بالإضافة إلى بعض الوظفين ذوى 
الا خحتصاصات الحددة . 

وكان ديوان الباشا ینظر فى شكوت الولاية مثل الإجراءات الالية وأعمال الخزيئة 
وضرائب الأرض وبحث القضايا الهامة وارسال أموال الحرمين الشريفين » ولم يكن 
باستطاعة الباشا أن يقطع فى شكون الإدارة إلا بعد الاستتناس باراء مثلی الماليك 
ورجال الحامية كل فيما يخصه (4) . 

وعلى الرغم من أن الإدارة المالية فى تلك الفترة كانت أكثر الإدارات تنظيماً 
وضبطاً حرص العثمانين على تسجيل وثائق الأمور المالية » فان هذه الدقة لم تكن 
واضحة فى أواخر القرن الثامن عشر حيث كان تسجيل الإيرادات والصروفات يتم 
بصورة غير دقيقة » ولم تكن الأموال ترسل كاملة فى الأوجه التى خصصت من 
أجلها لاغتصاب الأمراء المماليك لها ؛ وقد أسهم فى اختلال الإدارة عدم وجود 
ضوابط إدارية من لوائح وقوانين فتركت شئونها للعرف والعادة ما سهل لهم السيطرة 
على الوظائف الهامة فى إدارة مصر واستغلالها لصالحهم (°) . 

وفى عام 757١م‏ قام الوالى بإعادة تنظيم الخزينة فى مصر وتنظيم العلاقة بين 
الديوان الدفتری وديوان الروزنامه » وفى نهاية القرن الشامن عشر سرى الفساد إلى 
مناصب الإدارة الالية مثلما حدث فى المناصب الإدارية (5) » وقد أدخل شريف 
أفندى بعض التعديلات على ديوان الروزنامه بعد جلاء الفرنسيين عن مصر (7) . 

الضرائب فى عهد محمد على : 

فى أعقاب تولية محمد على حكم مصر كان الأمر يتطلب جمع بعض الأموال 
لدفع رواتب اند فكان بوءه إلى العلماء الذين وافقوا على تحصيل ثلث الفائض (۸) 
من الخصص والالتزام » وقد التزم محمد على بعدم العودة إلى ذلك بعد أن ضج 
الناس عملا على ارضائهم وبدئ فى طلب هذه الأموال فى آواحر سبتمبر 6۱۸۰۵ 
وفى الشهر التالى قرر غرامة على تجار رشيد ثم حفضت إلى الدصف بعد توسط 
العلماء . 


ر 


الدولة والجتمع فى مصر 


وفى ديسمبر ۱۸۰۵م فرضت الفرض على الأهالى وقام وكيل الباشا بتحصيل 
الفرض عند مروره بالأقاليم فضلاً عما فرضه كشاف الأقاليم عليهم لصلحة أنفسهم 
من البشارات ( أى ضريبة الاعلان لتغطية نفقات إبلاغ الأهالى بالأخبار الهامة ) 
وحق الطريق ( أى الضريبة التى يؤديها الأهالى للموظفين الذين يأتون إلى القرى 
للقيام بالأعمال الحكومية ) وغيرها من الفرض . 

وفى خلال عدة أشهر كانت قد فرضت ثلاث فرض على البلاد حيث تقررت على 
الأقاليم البحرية فرضة من الغلال والأغنام والأرز والجبن والسمن واللین والوقود 
وأصناف آحری عديدة بالإضافة إلى فائض الملتزمين ومن الفلاحين التابعين لهم 
وحق الطرق والخدم وغيرها . 

وفى العام التالی فرضت فرضة عظيمة على البلاد والقرى والتجار والأثرياء 
ونساء الأعيان والملتزمين وغيرهم بلغت ٩‏ آلاف كيسة )٩(‏ بدعوى أنها سلفة لمدة 
ستة أيام ترد لأربابها ولكنهم لم يستردوا شيئاً ما دفعوه 61١‏ . 

وفى نهاية عام ۱۸۰۲ بدئ فى تحصيل مال السنة القابلة وجدوا فى التحصيل 
واستخدموا العساكر والقواصة بالعصى الفضضة وضيقوا على المتلزمين وأخذوا 
الواشی من الفلاحين )١١(‏ . 

وتكرر ذلك عدة مرات ففى عام ۱۸۰۷ قام إبراهيم بك باشا فيما بعد نجل 
محمد على بجولة فى بعض الأقاليم ومعه عدد من المباشرين الأقباط (؟ ) ومنهم 
جرجس الطويل وبعض أفندية الروزمانة والكتبة المسلمين للكشف على الأطيان التى 
تم ريها والأطيان الشراقى » وقد أنزل بالقری النوازل من الکلف وحق الطرق وقرر على 
كل فدان تم ريه من ماء النيل مبالغ ضخمة تدفع للخزينة فضلا عما كان يدفعه 
الفلاحون للملتزم والضاف والبرانى ( ضرائب إضافية غير عادية فرضت إلى جانب 
الضرائب العادية ) وغيرها كما فرض على التجار ألفى كيس على سبيل السلفة . 


قد أدت كثرة الضرائب إلى افلاس بعض التجار أو سجنهم والی خراب الكثير 


= £ ¬ 


مص رالنهضة 


من القرى والبلاد وهروب الفلاحين وتشتيتهم وترك بلادهم وزروعاتهم بالإضافة إلى 
مافرض على المدن والبنادر من أموال كثيرة » كما فرض على الأهالى البشارة بعد 
خروج الانجليز من مصر عام ۱۸۰۷م 0129© , 

وفى العام التالى تكرر ذلك وبصورة أشد وطئة ما سبق حيث سافر محمد على 
إلى أقاليم الوجه البحرى وشملت جولته المنصورة ودمياط وسمنود والحلة الكبرى 
ورشيد والاسكندرية » وكان قد أرسل قبل قدومه إليها بعدة أيام فى أغسطس ۱۸۰۸م 
أمراًبتسهيل الاقامات والكلف وفرض الفرض على البلاد حسب مساحة الأرض 
حيث قدر على كل قيراط أسوة با اتبع فى العام الاضی ۷۵۰۰ فضة وعرف ذلك 
" باسم كلفة الذخيرة وسجلت فى دفتر خاص . 

وعندما آبدی الروزنامجی صعوبة تحصیلها بسبب الخراب الذی أصاب البلاد 
آمره محمد على بإعداد دفاتر لكل بلد من البلاد العامرة والبلاد الخربة كل على حده 
ثم أمره بتوزيع البلاد الأخيرة وتبلغ ۱۳۰ بلداً على أولاده وأتباعه وأقربائه كما طلب 
من الملتزمين دفع الميرى فما كل منهم الا أن اعتذروا عن أدائها » وعندئذ أمر بنزع هذه 
الأراضى منهم وقام بتوزيعها أيضاً )١4(‏ , وهكذا شرع محمد على فى نزع الأراضى 
التى كانت للمتلزمين (19) . 

وشملت الفرض أيضاً الحرفيين والصناع والتجار الذين لهم أراضى بالقری 
ووصل الأمر إلى سجنهم حتى يوفوا ماعليهم » ولم تكن الفرض أو المغارم التى 
فرضت على البلاد فى أغلب الأحيان تتمشى مع أحوالهم حيث كانت الحكومة تحدد 
المبالغ التى تطلبها دون مراعاة لقدرة الأهالى على الوفاء بها وكان أى نقص عما 
حددته يواجه بالشدة والعقاب والسجن . 


وقد حمل محمد على معه من حكام هذه البلاد الشىء الكشير من الخيل 
والجمال والأقمشة المتنوعة والبن والأرز وغيرها من الهدايا وقد اضطر بعض الأهالى 
إلى بيع مواشيهم لأداء هذه الضرائب كما أدى ذلك إلى ارتفاع كافة السلع (۱۳) . 


و۱ 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


وشهد عام ۹٠۱۸م‏ تذمراً واحتجاجاً شديداً من الملتزمين حيث زادت الفرض 
عن العام السابق » ومن ثم فقد لجأوا إلى العلماء لتخفيف هذه الأعباء » وقد قام العلم 
غالى (۱۷) ومعه العاونون والساعدون بتحرير الدفاتر الخاصة بالأراضى وإعداد كشوف 
بأسماء الملتزمين وبدئ فى تحصيل جزء من الضريبة الجديدة باعتبارها جزءاً من 
الضريبة الشهرية حيث قدر على كل فدان خمسة ريالات بالإضافة إلى البرانى 
والخدم . 

ولم تعبأ الحكومة بأى اعتراضات ولم تستجب لأى محاولات للتخفيف بل لقد 
عممت الضرائب على جميع الأراضى دون اعتبار للشراقى منها وبعد إعداد الدفاتر 
توجهوا بها إلى محمد على (۱۸) . 

وعندما اشتدت حاجة الحكومة إلى الال عام ١٠۸٠م‏ لواجهة متطلبات سياسة 
محمد على الخارجية والداخلية فقد عقد اجتماعا لتقرير الفرض على البلاد والأطيان 
وشرع فى جمعها من الأهالى الذين تكبدوا مشاق كثيرة فى سبيل أدائها (19) . 

وفى عام ١١۱۸م‏ تم جمع الميرى والمضاف والفائض والرزق إيراد أربع سنوات 
على دفعتين مع السماح » واستمر جمع الأموال أيضاً من الحرفيين والصناع وفى العام 
التالى تقدم الكثير من الأهالى بالشكاوى بسبب فداحة الضرائب ولكن محمد على 
لم يعيرها التفاتاً » وكان ذلك راجعاً إلى أن محمد على كان قد نجح فى القضاء على 
خصومه من العلماء فى عام ۱۸۰۹م ثم أكمل ضربته عام ۱۸۱۱م بقضائه على 
المماليك ليضمن بذلك الانفراد بالحكم دون أية مصاعب أو عقبات قد تعترض 
حططه أو سياساته , 

وفى عام ۱۸۱۳م كان قضاؤه على بقايا النظام القدم بإلغاء نظام الالتزام فى 
الأراضى والسيطرة عليها باعتبارها المصدر الرئيسى للثروة فى البلاد حتى يمكن للدولة 
التندخل فى ترتيب الزراعات ؛ واتباع الأساليب الزراعية ومراقبة عمال الحكومة فى 
تنفیذها (۳۱) . ۱ 
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مصر النهضة 


وفی يناير ۱۸۱۳م قام بالاستیلاء على جمیع محاصیل الوجه القبلی دون دفع 
أى مقابل خصماً من مال السنة القابلة (١؟)‏ . وفی نفس العام توجه محمد على إلى 
الوجه القبلی ومعه الكتبة السلمین والأقباط (۲۲) . وفی نهاية العام كان قد تم مسح 
أراضى الوجهين البحرى والقبلى (۲۳) » وبذلك أصبحت الأراضى تابعة للدولة . 
ورتبت المعاشات لكل ملتزم طيلة حياته با يساوى دخله الأصلى الذى كان مدونا فى 
سجلات الروزنامجى (14) تعويضاً لهم عن الاتاوات التى كانوا يجبونها من 

الفلاحين . 

ويعد إلغاء الالتزام ضرورة اقتضتها دواعى التقدم والنهضة الزراعية لتحقيق الرخاء 
وتحصيل مزيد من الأموال وتنمية. الإيراداته» وقد ترك محمد على للملتزمين فى الوجه 
البحری أراضى الأوسية مدة حياتهم وأعفاهم من الضريبة على حين حرم ملتزمو 
الوجه القبلى منها لثورتهم عليه وحملهم السلاح فى وجهه (*۲) . 

وقد تبين لمحمد على أن المساحة التى قدرتها حكومته بلغت ضعف المساحة التى 
كانت فى سجلات الال ومن ثم فقد تقرر ترتيب الضرائب على هذه الزيادة (55) . 

وفى بداية حكم محمد على كانت الحكومة تكتفى بربط المبالغ الطلوب 
تحصيلها من كل ناحية فكانت الضرائب تحمل على كاهل البائسين من الأهالى » ثم 
اتجبهت الحكومة بعد ذلك إلى توزيع الضرائب على الأفراد لاعلى الناحية أو القرية 
وأوكلت إلى الصيارف مهمة تحصيلها بدلا من المشايخ . 

وكانت الضرائب من الكثرة بحيث لم يكن باستطاعة الأهالى أن يحصوا 
ماتطلبه الحكومة منهم » وبالتالى فكان يصعب عليهم أداؤها فى عام واحد من الأعوام 
العادية . يضاف إلى ذلك أن المرءوسين المكلفين بجمع الضرائب كانوا على جانب 
عظيم من الإهمال وحب الرشوة فكانوا يتعسفون مع الأهالى فى جمع أموال الأطيان 
التى كانت تكاد تقارب نحو ١‏ من مجموع إيرادات الدولة (۳۷) . 

وكانت إيرادات الدولة من الضرائب تتمشل فى ثلاثة أنواع رئيسية» وهی 


اماك 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


إيرادات ضريية الأطيان وإيرادات الضريبة الشخصية أو فردة النفوس وإيرادات الجمارك 
(۲۸) بالإضافة إلى بعض الضرائب الأخرى الختلفة . 

ضرائب الأطيان : 

كانت ضرائب الأطيان مباشرة » وغير مباشرة » وتقدر الضرائب الباشرة تبعاً 
الحالة الأرض وجودتها وقد قدرت على كل فدان بأربعة قروش ونصف على الأقل 
وبخمسة وأربعين قرشاً أو تسعة وأربعين قرشاً على الأكثر ثم عدلت غير مرة 
لزيادتها(ة؟) 

وقد بلغ ماحصل من هذه الضريبة فى عام ۱۸۲۷م ۲۰۸۰۲ كيس وبعد أن كانت 
أراضى الهايف والهلوك والحريق وواقع البحر ('؟) تعفى من الضرائب بنسبة كبيرة 
تصل إلى المال المقرر عليها وقد دفع عنها أى بنسبة الخمس فقد أمر محمد 
على ببحث هذا الأمر » وقرر فى النهاية اعفاءها من نصف الضريبة وأن تدفع النصف 
الآخر . وكانت حجته دائماً فى زيادة الضرائب أو تحصيلها دفع مرتبات الجنود (1؟) , 
فكان هذا سببا كافياً للإسراع فى عملية التحصيل . 

أما الضرائب غير المباشرة فكانت غير ثابتة لأنها تختلف من عام إلى آخر» 
وكانت تفرض على الفدان وتشمل السمن والعسل والشمع والصوف والسلال والحبال 
وغيرها من احاصیل والأصناف . 

وکان على الفلاح دفع أجرة نقل الغلال إلى شونة الحكومة وأداء نفقات كثيرة 
آخری ومتنوعة فضلاً عن استیلاء الحكومة على جزء من محصول الأرض أو 
الاستیلاء عليه بالکامل بشمن تقدره لايمكن الفلاح فى بعض الا حیان من سداد 
ماعليه » وقد يضطر الفلاح فى أحيان كثيرة إلى أن یسرق جزءا من محصول أرضه إلى - 
بيته للحصول على ضروريات الحياة وكان يعانى من ظلم المأمورين والستخدمین وكان 
مجبراً على زراعة الأرض وتحمل كافة الاعباء ٩۳۷(‏ . 


- 4ع ۱ 


مصر النهضة 


وكانت الزيادات فى الضريبة العقارية من بين العوامل التى أدت إلى تراكم 
المتأحرات وكثرتها ولم يعد باستطاعة الأهالى الوفاء بها (۲۳) »ومن ثم فقد عملت 
الحكومة ضماناً لوصول كافة الإيرادات إلى الخزينة إلى وضع نظام دقيق يكفل 
تحصيلها ومن شأنه أن يجعل سكان القرية متضامنین فى السداد » ثم أصبح هذا 
النظام يسرى على القرية امجاورة حيث وزعت متأخرات القرى غير القادرة على القرى 
القادرة » وامتد هذا النظام ليشمل الأقسام التى تتألف منها المأمورية أو المديرية الواحدة 
ولا كان هذا النظام مجحفاً (۳۶) فقد عدل عنه حتى لايتسبب فى خراب القرى 
القادرة وأحيلت نواحى بأكملها إلى العهدة (5؟) . 

كما كانت الدولة تلجأ فى بعض الأحيان إلى نظام الرهن بالنسبة لغير الموثوق فيهم » 
فقد كانت تلزمهم بأداء رهن معين حتى يقوموا بدفع ماعليهم من أموال فإذا هرب أى 
منهم دون دفع ماعليه فعندئذ يطالب به إبنه أو أخيه أو أقاربه » ثم عدل عن ذلك 
حيث قرر مجلس الشورة تكليف مشايخ القرى بتأديته فإذا ماهرب الشيخ عوقب أشد 
العقاب (۳۱) . 

الضريبة الشخصية : 

عرفت هذه الضريبة بعدة آسماء منها فردة الرءووس » أو فردة النفوس أو ضريبة 
الدخل . وشکلت هذه الضريبة مورداً لایسخهان به من موارد إيراد ا لخزينة الصرية 
ویباشر تحصیلها باعتبار کونها جزءا من إثنى عشر جزءاً من الال الذی یفرض أنه 
یعادل دخل المول » والذ کور الراهقون كافة ملزمون بدفعها متی بلغوا سن الثانية 
عشرة من عمرهم . 

وتختلف الضريبة الشخصية تبعاً لتفاوت الناس فى الثروة من ۱۵ قرشاً إلى ٠٠٠‏ 
قرش » وفى بداية الأمر فقد كانت تحصل فى الدن على النفوس على حين تحصل على 
المنازل فى القرى ويبلغ مايحصل من هذه الضريبة السدس من إيرادات الخزيئة المصرية 
۳ . وفيما يبدو فان هذه الضريبة فرضت ابتداء من عام ۱۸۲۱م (۳۸) . 


= وچ س 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


وقد قامت الحكومة بتعداد الأهالى فى الدن والمنازل فى القرى لفرض هذه الضريبة 
علیهم کما قرر مجلس اللكية فرض هل الضريبة علی مستخدمی احکومة من 
الکتبة والباشرین والوکلاء والصیارف بالدواوین والأقاليم (۳۹) . 

ولا كانت أجهزة الإدارة هی المكلفة بهذا التعداد وتقدیر هذه الضريبة تبعاً لقدرة کل 
شخص فإن القائمين على جبايتها لم يراعوا الحق والعدل ‏ نما ترتب عليه غبن 
الأهالى سواء فى المدن أو القرى . 

وكان الأمر يتطلب فى بعض الأحيان إعادة التعداد وإعادة تقدير هذه الضريبة عملا 
على منع شکاوی الأهالى وتحقيقاً لراحتهم دون الاضرار منفعة الحكومة ونقص 
الإيرادات ('؟) » وأعفى غير القادرين من المسنين والنساء غير التزوجات والأرامل 
والأطفال من هذه الضريبة ۶۱۱ . وبلغ مقدار هذه الضريبة فى مدينة القاهرة نحو 
عم كيسة 459) , 

ولا كان تقدير هذه الضريبة يتجاوز فى الغالب قدرة الأهالى فقد أدى ذلك إلى فرار 
بعضهم وترك بلادهم تهربا من دفعها » وعندما تعذر على محافظ رشيد تحصیل هذه 
الضريبة من الأهالى الفارين ومن يتم تجنيدهم بالجيش والأسطول وطالب برفعها عنهم 
لم يوافق محمد على منعاً لامتداد هذا الاعفاء إلى باقى النواحی (۳*) » غير أنه 
طالب بعدم استعمال الشدة معهم فى جبايتها منعاً لهروبهم (44) . 

وعندما زادت شكاوى الأهالى من فداحة هذه الضريبة وخاصة بعد زيادتها بنسبة 
۰ فى عام ۱۸۴۵م (5؟) ۰ فقد وافق محمد على محافظ دمياط على اجتماع العلماء 
والأعيان والتجار وغيرهم للقيام بتعديل فردة أهالى الثغر تبعا لمقدرة الأهالى وألزمهم 
بتمام تحصيل هذه الفردة دون أية أعذار . 

وقد شغلت إيردات هذه الضريبة وما يتعلق بها جانبا كبيرا من اهتمام الدولة واحتلت 
مسألة توبل وتعديل هذه الفردة قسمآغیر يسير من مناقشات المجالس التى كانت تعقد 
سنویا البحث الأمور الهامة للدولة وبخاصة الأمور المالية » ففى عام ۱۸۳۹م تطلب الأمر 


ب اق ۱ بت 
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زيادة الایرادات الخاصة بهذه الضريبة للمرة الثانية واقتضی ذلك مراجعة دفاتر التمویل 
الخاصة بهذه الضريبة للمرة الثانية واقتضی ذلك مراجعة دفاتر التمویل الخاصة بها . 

وقد تبين مجلس الشوری أن الحد الأعلى لها وهو ۵۰۰ قرش لم يتم زيادته منذ عدة 
سنوات وأن ما يدفعه الفقراء يكاد يقترب مما يدفعه الأغنياء ما يتنافى مع العدالة وتقرر أن 
یکون تقديرها تبعا لمقدرة كل شخص »ومن ثم فقد أمر محمد على ديوان الإيرادات بزيادة 
فئة الضريبة المقررة على الأغنياء تبعا لحجم ثروتهم وافتدارهم وبعد الدراسة تم زيادة أكثر 
من ۲۰۰ كيسة على قيمة تمويل هذه الضريبة وحص الأغنياء وحدهم بهذه الزيادة دون 
الفقراء بدءاً من العام المذكور (4۷) . 

وتابع ديوان شورى المعاونة تحصيل الفردة وفقا للقواعد والأصول التى اتفق 
عليها » وظلت الضريبة سارية الفعول حتي نهاية حکم محمد على (48) . 

فردة المنازل : 

لم تقتصر هذه الفردة علي المنازل التي يسكنها الفلاحون في القرى » بل شملت 
الأفران وكذلك الطواحين - فيما عدا الغير صالحة للعمل - وقد أعدت دفاتر خاصة 
بهذه الفردة وذلك بعد إجراء حصر لهذه المنازل بغاية الدقة )۶٩(‏ . 


وعلی ذلك فقد انتشر اطباه فى ريف مصر فى عام ۱ بجوسون خلاله 
لتحصيل هله الضريبة من الفلاحين الذین ضاقوا بها وبغیرها من الضرائب ‏ وکانت 
هذه الضريبة على خمس درجات تتراوح ما بين عشرة قروش وخمسين قرشا على 
المنزل الواحد . 

وفى مارس ۱۸۲۲م كان على محمد على أن يمد السفن القادمة من الجزائر 
وتونس وطرابلس مع ثلاث سفن تركية بالمؤونة وما يحتاج إليه اجنود فى الحرب لأن 
السلطان العثمانى كان يعانى وقتثذ مشقة كبرى فى جزيرة كربت التى ار أهلها عليه 
فما كان منه الا أن قرر فرض ضريبة المنازل على سكان مدينة القاهرة والتى كانت 


بت کو س 


الدولة والجتمع فى مصر 


تفرض على سكان الريف فقط » ولعل ذلك امتد إلى باقى الدن والبنادر الأخرى » 
وشرع فى تحصيلها فى أواخر مارس ۱۸۲۲م (00) . 

وضاق أهل القاهرة ذرعا بهذه الضريبة وأخذوا يقاومون عملية تعداد مساكنهم 
وعملية جبايتها وتظاهروا فى الشوارع ولاذوا بالعلماء وبالسيد عمر مكرم (01)- الذى 
عودهم على الوقوف إلى جانبهم من قبل - واتجه الأهالى إلى الجامع الأزهر واجتمعوا 
به غير أن محمد على لم يذعن لهذه المقاومة » وأمر بتفريقهم مستعينا ببعض العلماء 
لتهدئة الأهالى واقناعهم بضرورة دفع هذه الفردة (*) . 

وقد أدرك محمد على خطورة التجاء الأهالى إلى السيد عمر مكرم ولهذا فقد أمر 
على الفور بابعاده إلى الحلة الكبرى ) .تحاشياً لقوة تأثيره وشدة نفوذه على الأهالى 
وانصياعهم له حتى لا تتطور الأمور وينفلت الزمام إلى الحد الذى يصعب معه التصدى 
له والسيطرة عليه » كما أمر باستخدام القوة العسكرية إذا لزم لا مر لتأديب غير الممتثلين 
للنصح ولأداء الفردة المقررة وأمر بتحصيلها مضاعفة من المعترضين (04) . 

وتابعت الحكومة مع الحكام فى كافة أنحاء البلاد الإجراءات الخاصة بتحصيل هذه 
الفردة بدءا من حصر المنازل فى الدفاتر العدة لذلك دون ابطاء أو تهاون » وكانت تقوم 
براجعتها واظهار ما بها من أخطاء سواء كانت تتعلق بعملية الحصر أو بعملية التقدير 
وإصدار الأوامر باعادة التقدير ‏ وتأدیب المشايخ الذين يتحايلون لاعفاء آقاربهم (۹۹ . 

وقد وافق محمد على على اعفاء المنازل الخربة وعلی اعفاء الكفور التى أنشئت 

حدیذا(۱؟۲ . ويبدو أن ذلك كان بهدف تعميرها » كما وافق على طلب محافظ 
الاسكندرية بتخحفیض فردة منازل الفقراء والضعفاء والمرضى بها بضعة قروش على أن 
يضاف هذا القدر إلى الأغنياء من سکانها(۷٩)‏ . 


وعندما تقدم علماء دمنهور إلى محمد على يطالبون بتخفيض فردة المساكن على 
هؤلاء العلماء لتقدير الفردة با يتناسب ما مع مقدرة الأهالى ال أنه عدل رأيه وأمره بالعمل 


- ۱۵6۲ - 


مصر النهضة 


منفردا وأن یری فض مايمكن تخفيضه دون معونة العلماء ودون إشاعة ذلك أو 
افشائه (48) , 

ولعل نكوص محمد على فى قراره كان راجعا إلى رغبته فى إقضاء العلماء عن القيام 
بدور فى هذا الشأن حتى لا يؤثر ذلك على ايرادات الدولة أو لنع التفاف الأهالى حول 
العلماء لتكوين زعامة شعبية جديدة غير أن حاكم دمنهور خيب أمله بعجزه عن اتام هذا 
العمل على وجه العدالة وبا يرضى الأهالى فكانت مقاومتهم لهذه الضريبة ومن ثم فلم 
يكن هناك مندوحه من أن يسمح محمد على لعلماء دمنهور بالمشاركة فى توزيع هذه الفردة 
بالعدل دون أن يؤثر ذلك على مجموع البالغ القررة عليها وقد أمر باقى الحكام بمراعاة 
العدالة فى توزيع هذه الفردة (85) . 

وبلغ عدد مساكن منوف فى ذلك الوقت ٠١‏ ألفا وحصل من فردتها 
۰ ككيسة » وقد حققت هذه الضريبة إيرادات ضخمة للخزينة الصرية إلى الحد 
الذى أثلج صدر محمد على وبعث فى نفسه السرور والارتياح رغم انه كانت هناك 
بقايا لم يتم تحصيلها بعد('") . 

ايرادات الجمارك : 

كانت الجمارك معطاة بالالتزام » ووجه الحكومة فى تفضيل هذه الطريقة أنها 
تخليها من مشاغل إدارتها والقيام على ضبط أعمالها . وكان يلتزم بها التجار الا تراك 
والأرمن وتتألف منهم شركة أو ما يشبهها لتحصيل الرسوم الجمركية التى كان متفقا 
عليها فى الامتيازات الدولية والمعاهدات التجارية (۲۱) . 

الضرائب الأخرى : 

فردة النخيل : 

فرضت هله الفردة بدرجات غير متساوية فقد كانت على ثلاث درجات : 
قرش » وقرش ونصف ؛ وقرشين دون أن تتعرض الحكومة للأهالى عند بيع ثمار تخيلهم 


مهاس 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


( وقد فرضت فى جميع النواحى والبلاد التى يتوفر بها النخيل . 

وکانت هذه الضريبة مثاراً اعتراض الكشير من الأهالى وغضبهم ففى الواحات 
اضطر بعض الأهالى الذين يعيشون على ثمار النخيل والأشجار إلى ترك منازلهم 
والهجرة من بلادهم وقد كلف محمد على متصرف جرجا - الذى كان يسيطر على 
الواحات - باتخاذ كافة الطرق لراحة الأهالى والعمل على عدم تشتتهم وعودتهم إلى 
منازلهم » كما قام أهالى المنيا بقطع نخيلهم » وبلغ جملة ما قطعه أهالى سمالوط 577) 
ما يزيد على عشرة آلاف نخلة . 

وقد ضاعت جهود محمد على فى توجيه الأهالى ونصحهم سدى ولهذا اضطر 
إلى اعادة ترتيب هذه الضريبة حيث كلف العلم غالى بوضع هذا الترتيب حيث 
تراوحت درجاته الثلات ما بين ۱۵ إلى ٩۰‏ فضة ©" وقد فرضت هذه الضريبة فى 
قرية الأقادمة بقسم أبو تيج ( بأسيوط ) بدرجة واحدة عالية ما أدى إلى تذمر الأهالى 
وكثرة شکواهم ( ") وبلغت جملة إيرادات هذه الضريبة نحو ۲۰ ألف كيسة ) . 

فردةالغلال : 

فى مدينة القاهرة فرضت عوائد على الغلال الواردة إليها وذلك عن طريق 
الموظفين الذين عينوا على أبوابها لملاحظة الغلال والاطلاع على التصاريح الخاصة بها 
وتحصيل عوائدها واستخدام عدد من الضباط لراقبة القائمين على أعمال التحصيل 
منع ارتكابهم للمخالفات (۷) . 

وقد منع محمد على المحتسب من ضرب المذنبين وكلفه بتقدي المدينين إلى 
الديوان لتحقيق ذلك وان كان قد سمح له بمعاقبة من يرتكبون جنحه بسيطة بحيث 
لا تتجاوز العقوبة عشر سياط ) . 


وفی أواخر عام ۱۸۳۳م تقرر تحصيل هذه الضريبة من النبع وذلك بتحصیلها 
على الغلال عند ورودها برأ أو بحرا ( أى عبر نهر الئیل ) إلى بولاق ومصر القديمة 
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والحسينية بمعرفة آغوات معينين لهذا الغرض بواقع ۸ ريال على أردب القمح و" ريال 
على أردب الفول والشعير وأن يعطوا تصاريح خاصة بذلك تؤخذ منهم عند دخولهم 
الأسواق حيث يتم مراجعتها وتجمیعها (") . 

ومع أن هذه الضريبة كانت قاصرة على المدن الكبرى مثل القاهرة والاسكندرية 
وغيرها (۳) . الا أننا نجد أنها قد فرضت فى بعض البنادر حيث فرضت فى بندر قنا 
على الرغم من أنها لم تكن موجودة من قبل على الاطلاق فى أقاليم الوجه القبلى 
. وقد قاربت ضريبة القمح فى بعض الأحيان ثمن القمح فى القاهرة وقت وفرة 
ا حصول (۷۲) , 

فردة السواقى والواشی : 

فرضت ضريبة أيضا على السواقى والمواشى وقد بلغت الضريبة على الجمال 
والأغنام أربعة قروش » وبلغت على العجول والبقر عشرين قرشا تصل إلى سبعين 
قرشأ عند بيعها إلى الجزارين ؛ ورغم معاناة الفلاحين وشكواهم المتكررة فإن الحكومة 
لم تأمر بالغاء الفردة الفروضة عليهم » وكان يكتفى بتعديلها دون أن يؤثر هذا التعدیل 
على أصول التمويل أو الإيرادات وكان ذلك يتم بحضور كبار الأهالى ومشايخ النواحى 
ونائب الشرع وغيرهم من يستلزم الأمر حضورهم للنظر فى هذا التعدیل (۷۳) . 

فردة أهل الذمة : 

كان على أهل الذمة وهم العاهدون من النصارى واليهود وغيرهم من يقيمون بدار 
الإسلام دفع الجزية الشرعية القررة عليهم سواء كانوا من المستخدمين أو التجار أو غيرهم 
فى جميع أنحاء البلاد دون استثناء » وعين محصلين لهذا الغرض وكلف الحكام بمساعدتهم 
فى أعمال التحصيل ولم يعر من يدعون حماية الدول الأجنبية لهم أى التفات 
أواهتماء[4؟") . 


فردة العمال والصناع والحرفيين : 
فرضت على العمال والصناع ضريبة تعادل مرتب شهر فى السنة ؛ وكان يتم تحصيلها 
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تبعا للمرتب اليومى أو الشهرى » وعين محصلين لها فى القاهرة وفى المدن الأحرى التى 
تنتشر بها المصانع مثل احلة الكبرى التى شكاعمالهامن زيادة الفردة عليهم وإعادة تحصيلها 
منهم خلافاً للقواعد القررة فأمر محمد على بإلغاء ماتكرر أخذه منهم وعدم زيادتها عن مرتب . 
الشهر وعدم التعرض للعمال بالايذاء والضرب (*۲ . 

وفرضت على جميع العاملين بالدواوين والصانع ودواثر الأرز بدمياط كما فرضت 
على الفلاحين العاملين فى ديوان المواشى وفى الأماكن التابعة له(۳۹) .وعلى سباكى 
النحاس بورش القليوبية (۲۷) . 

كما فرضت على الباعة الجائلين والتجار وجميع أصحاب ارف دون استثناء 
وفرضت أيضاعلى الفتيات العاملات فى المصانع واحلات وعلى كبار الشایخ والنظار من ٠‏ 
أبناء العرب وعلى أولادهم وأقاربهم العاملين ایضا(۷علی حين أعفى منها العسكريون من 
ذوى العاهات العاملين فى الصانع » وكذلك البنات والجوارى والعبيد التابعين للحكومة . 
وحددت فثات هله الضريبة بالنسبة لبعض الحرف مثل الحلوانية ومحلات الكنافة 
والقطائف والفرانون ومعامل الخلل ودكاكين معجون الحشيش » وشملت أصحاب المهن 
والحرف الوضيعة واحقيرة مثل الدقاقون والخواصون ومبيضى النحاس والرقعاء والمخنثون 
وملاعبى الثعابين والزمارين والمهرجين وغيرهم . 

وعندما ألغيت العوائد التى كانت تفرض على البغاء بعد أن تقررالغاءه وكذلك 
عوائد الأرضية التى كان يدفعها المسببين (صغار التجار) وتقرر الغاءهافإن ذلك لم يؤثر 
بأى حال على حجم الإيرادات المقررة (۷۹) , 

وبعد صدور فرمان الورائه فى مايو ١184م‏ أصدرمحمد على فى أوائل ١٤۱۸م‏ 
أوامره باعادة تنظيم فرض هله الضرائب وإدخال رسم الويركو وكان شیوخ الطوائف 
والحرف مسئولون أمام الحكومة عن دفع هذه الفردة ۸۱ .وبذلك لم يستطيع أحد من 
المصريين الافلات من الفردة التى كادت أن تحصى كل شارد ووارد وتوقعه نحت 
طائلتها حتى أصبح هذا النظام أحد العناصر الرئيسية للإيرادات فى مصر ١(‏ . 


ب ¥ ¬ 


مصر النهخضة 


الضرائب العينية : 
لم تقعصر عملية تحصيل الایرادات على الأموال فقط ‏ بل شملت أيضا 
من الفلاحين فى القرى وكذلك جمع أى كميات متأخرة منها (۸۲) .وكان يتم تسليم 
هذه الأصناف إلى الشون التابعة لها هذه القرى والتى اهتم محمد على باعدادها 
لتحمل منها إلى موردات النيل التى حرص على أن تكون الشون قريبة منها (؟8) 
وكان اهتمامه بالشون وبحسن سير العمل فيها وتسهيل اجراءات العمل بها راجعا 
إلى انها كانت تجمع إيرادات الدولة من الضرائب العينية وكان يقوم على إدارتها ناظر ويقوم 
بالعمل فیها الکاتب والكيال والقبانی والسمسار ومساعدیهم وبعض الخدمة »ومع أنه 
كان من الواجب أن یتوفر بعض الصفات فیمن یتولون إدارة هذه الشون من الکفاءة 
وإجادة الكتابة والالام بشتون الحسابات إلا آننا نجد أن بعضا من هؤلاء النظار کانوا 
من الأميين (۸۹ . 
ولتلافی ذلك فقد بدیء بتعیین بعض التعلمین من العسكريين ‏ غير الأصحاء ‏ 
وفى عام ام تقرر رفع جميع نظار الشون وإحلال عمد الشایخ مکانهم(*۸) ( ثم 
عين عدد من معاونى الدرسة الملكية للعمل بها حيث عين ۲6 معاونا بشون الأقاليم 
البحرية دفعة واحدة ‏ "ومنع استخدام غير المتعلمين أو الملمين بالحسابات فيها 
۱ . وحرصت الحكومة على أن يتم توريد كافةالغلال والأصناف إلى هذه الشون 
منعا لبيع الفلاحين لها قبل توريد الكميات المقررة عليهم » وكلف المأمورون بتقديم 
كشوف با يتم توريده منها وأن يقوموا بمراجعة حسابات هذه الغلال واحبوب 
والأصناف الوجودة بالشون قبل ارسالها إلى القاهرة ومحاسبتهم عن أية أخطاء ( . 
ولم تكتف بذلك بل أرسلت المباشرين والأمورین ومعاونو انجالس ومدرسة 
الملكية والعسكريين جرد الشون (54) وأعمال القبانية والكيالين حيث لوحظ أن 
بعضامنهم كانوا يقومون بأخذ كميات أكبر من الكميات المقررة على الفلاحين فكان 
يتم عزل من يثبت اختلاسهم وتعيين غيرهم من المستقيمين (40) . 
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وقد آمراجلس العالى بمعايرة الموازين والمكاييل بهذه لشون بعد أن تبين مدى 

التلاعب والحيل التى يتبعها مستخدمو الشون فى ظلم الفلاحين والغدر بحقوقهم 
تحقيقاً لمصالحهم الشخصية ومنافعهم الخاصة ورغم اتخاذ بعض التدابير فإن الخلل لم 

ویوضح ذلك إلى سحل كبير مدى اهتمام الحكومة وحرصها المستمر على الاهتمام 
بالایرادات العينية والتی كانت تمثل موردا رئیسیا لا يقل فى أهميته عن الایرادات 
النقدية ۰ ولم تكن تقدیرات الضرائب بأنواعها تقوم على أساس قدرة الأهالى على 
دفع ما هو مقرر بقدر ما كانت تقوم على أساس احتیاج الحكومة من أموال فهو آمر 
متروك لها لوضع. سس النظام وقاعدة الضرائب ‏ ولم يكن ثمة رقابة على ما يجبى 
من ضرائب وما یدخل خزائن الحكومة (۹۷) . 

الادارة الاليسة : 

أنيط للقيام بأعمال الإدارة المالية وأعمال الحسابات والتحصیل الباشرون 
والکتاب والصیارف » وکان ذلك فی بداية حكم محمد على . وقد استحدثت 
وظائف أخرى تبعا لتطور الادارة الالية فى عهده لم تكن معروفة من قبل . 

الب‌اشرون : 

كان الباشرمن الا قباط » ويقوم بالاشراف على الصیارف فى داثرته » وهسك 
بدفاتر لتسجيل الدخول بمجرد تسديدها وتودع لديه السجلات الخاصة باضرائب )4( 
وكان تحث سلطته الكتاب والساحون بالإضافة إلى الصيارف ویختلف عدد الكتاب 
تبعاً لاتساع محال أعمالهم 9) . 

واستمرت هله الوظيفة فى عهد محمد على برغم إلغاء الإلترام ؛ كما استمر 
استخدام الحكومة للأقباط فى هذه الوظيفة بالدواوين والمصالح والأقاليم (۹۶) فكان 
منهم على سبيل المثال المعلمون بقطر وبشاى وأسعد دميان وحنا الطويل وسعد يعقوب 
وفلتاژوس ودوس وغيرهم 3 وكانوا يرافقون مأمورى الخزينة لتنظيم أعمال الحسابات 
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وأعمال الجرد بها » وكان عليهم تقديم الحسابات فى موعدها دون تأخير وتسليم 
دفاترهم بالقاهرة 10 . 

وعندما زاد عددهم فى الأموریات والأقسام رثى الاستغناء عن مباشری 
المأموريات والإبقاء على مباشرى الأقسام )٩۷(‏ .وقد كلفوا معاونة نظار الأقسام عند 
مرورهم على بلاد القسم مرة كل شهرين لتابعة ومراجعة حسابات صیارف النواحی 
عن أصول الأموال والفردة والإضافات بأنواعها امختلفة وماتم تحصيله منها ومقابلة 
إيصالات مشتروات الغلال والأصناف على إيصالات الخزيدة . 

كما كان عليهم مراجعة حسابات صراف خزينة القسم شهرياً » وجرد محتوياتها 
كل ثلاثة آشهر 1 و کذلك باقی الصالح الموجودة فی القسم )4۸( 3 وكان يستعان بهم 
فى ترتيب وتنظيم الأعمال بالأقسام 2 أو عند وضع تنظيمات جديدة لهذه الأعمال 
لتدریب القائمين عليها (59) . 

وفى عام ۸ كان هناك بعض المباشرين المسلمين مثل الشيخ محمد 
شعیب» ثم الشيخ حسن أبو النصر والذين حلوا محل الأقباط فى هذه 
الوظائف ٠‏ وفيما يبدو فإن ذلك كان راجعاً إلى أنه قد ثبت لمحمد على سوء إدارة 
الباشرین بالدواوين والأقاليم وارتكابهم الکثیر من الأخطاء بالتلاعب فى الأموال 
واختلاسها واهمال أعمالهم )1١١(‏ . 

وقد تقرر عدم تدخلهم فى أعمال الخزائن على الاطلاق بدءاً من أواخر نوفمبر 
عام ١۱۸۳م‏ وقصر أعمالهم على أشغال الكتابة فقط » وعدل اسمهم ليكونوا رؤساء 
كتاب (باشكاتب) ليقتصر عملهم على الأعمال الحسابية )1١١(‏ . 

۱ لكتاب : 

استمرالاقباط فى عهد محمد على فى الوظائف والاعمال الحسابية سواء کانوا 

من كبار الأقباط أو غيرهم ؛ وملح رؤساء الخزائن سلطة تعيينهم ماداموا من الا کفاء » 
وقد باشروا أعمال احسابات العمومية أو التى يعهد اليهم بها(۱۱۲] ۰ ومن ثم فقد 
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جعلوا منها نموذجاً للتعقيد » وكانوا يهدفون من وراء ذلك التعقيد إلى هدفين أحدهما 
أن يجعلوا حدماتهم ما لايمكن الاستغناء عنها » والآخر لأن التعقيد يستر أخطاءهم 
بحيث يتعذر اظهارها . 

ولم تكن الحسابات العمومية مركزة فى مصلحة معينة بل كانت الضرائب 
امختلفة توزع بين المصالح المتشعبة طبقا للطريقة التركية التبعة ؛ فلم يكن هناك ميزانية 
أو تفكير فى وضع ميزانية (۱۳۳) . 

وكان الكتاب يقومون بتسليم الدفاتر التى ترد من الأقاليم إلى ديوان خدیو» 
وتسليم دفاتر المحسابات إلى الخزينة وباقى المصالح وكان لهم مساعدون يقومون 
بمساعدتهم فى هذه الأعمال )١١4(‏ . 
۱ وقد استعان محمد على بعدد كبير من الكتاب الأقباط وأسندإليهم أعمال 
احسابات » حیث کانوا مسئولین عن کل ما یتعلق بأعمال الادارة الالية وأعمال 
اباسایات وتتظیمها (*۱۳) . 

الصبارف : 

كان الصیارف فى عصر محمد على من الأقباط والبهود والأرمن » وکان من 
آمثال الصیارف الیهود سالون صراف جمرك دمياط وابراهام صراف دیوان الجهادية 
7 كما وجد عدد آخر من الیهود فى وظائف الادارة المالية أمثال یعقوب ومجبان 
وازولادی وابراهيم مشمش وغیرهم » وکان یطلق علیهم لقب العلم مثل الأقباط 
 ۷(‏ وکانوا على دراية باعمال الایرادات والصروفات على حين کانوا یجهلون 
عملية الخصم والاضافة . 

وقد قام أحد الیهود بتسجیل البیانات فى دفاتره باللغة العبرية » وعندما توفی 
أثناء تفتيش حساباته طلبت الحكومة من حاخام باشی الیهود أن ينتدب ثنين من 
الیهود لترجمة هذه الدفاتر (۱۸) . 
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وفى عام ۱۸۲۸م صدر منشور عام بجرد الخزائن شهرياً وتحصيل أية فروق تظهر 
لدى الصيارف » كما تقرر نقلهم كل ستة أشهر . وبعد أن ثبت لمحمد على أن كثيراً 
من الصيارف الأجانب من الأرمن والروم كانوا غير أمناء فى أعمالهم )١١1(‏ فقد قرر 
الاستغناء عن جميع هؤلاء الصيارف وإحلال المصريين محلهم من المسلمين واليهود 
فى الدواوين وتابع تنفيذ ذلك . 

وقد تعهد الشيخ عتمان درغام بضمانة جميع الصيارف المسلمين وبالمرور عليهم 
ومراجعة حساباتهم بعد أن تبين أن شيخ الصيارف كان يعين أشخاصاً أميين فى هذه 
الوظائف مقابل O‏ 


واعتباراً من آبریل ۱۸۲۰ تقرر نقل صیارف القری شهرياً تجنباً لطول إقامتهم بها 
ومنع اختلاسهم واحلال صیارف متعلمین بدلا من الأميين » وفی بعض الأحيان 
كان شيخ القرية يحل محل الصراف بعد عزله (۱۱۱) . 

وعملاً على تطوير نظام الصیارف فقد وضعت الحكومة الأصول التی تجری علیها 
كفالة الصیارف ‏ والأسلوب الذی تجبى به النقود وتحصل الحبوب وشتی احاصیل من 
الزارعین » وک ذلك توزیع الواشی والا شاب وضیسرها من الشستسریات على 
الفلاحین »ولزمت الصیارف بنع اعطاء النظار والمأمورين أية زيادة عن مرتباتهم 
ومستحقاتهم (۱۱۲) .ورغم ذلك فقد ارتکب الصیارف العدید من اخالفات والاً حطاء 
تتمثل فى التزویر والأختلاس » وتقلید الا ختام لختم الایصالات والتلاعب فى آوراد 
الأهالى بعدم قید کامل ما يؤدونه فیها » وکانوا یعاقبون بالسجن والضرب بالكرباج » 
وفی بعض الا قالیم ‏ تعيين ضراف عام للاقلیم للاشراف على الصیارف العاملین 
به(۱۱۳) , 

وفی سنة ۱۸۳۵ وضع دیوان شوری العاونة لائحة الصیارف لضبط الأموال 
الاميرية ولازالة الضرر احاصل منهم وتم توضیحها للمدیرین حيث کلفوا بتحقیق 
آعمالهم » ونظر شکاوی الا هالی القدمة فى حقهم وتکلیف رؤساء الکتاب براجعة 


۱۲ بت 


الدولة والجتمع فى مصر 


وقد ألزم الصيارف بدوام الاقامة فى النواحى التى یعملون فيها :)١١4(‏ وكان 
يتم جرد الخزائن كل ثمانية أيام لنع تداخلهم فى أنواع العملة وفروقها حيث كانوا 
يحتالون لاغذ عملات غير مصرية وأخذ الفرق لأنفسهم . وعلى ذلك فقد منعوا من 
استيراد العملة الفضية من الأستانة وصرفها بأكثر من سعرها للأهالى (۱۱۹) . 

وقد استغل القائمون على تحصيل الضرائب والعوائد سواء كانوا من مشايخ 
الحرف والطوائف أو امحتسب أو مشايخ القرى أو الصيارف وغيرهم سلطتهم فى جمع 
وتحصيل مبالغ إضافية من الأهالى لصالح أنفسهم وأساءوا معاملة الأهالى وأنزلوا بهم 
المظالم . 

وكان احتسب یضرب الأهالى بصورة لاتتفق مع العدل أو الرحمة ‏ وقام هو 
ومشايخ الطوائف بفرض أنواع من الظالم عرفت باسم عوائد الأطعمة وعوائد التسعيرة 
وغيرها » وقد أمر اجلس الملكى بكتابة إعلانات فى أماكن ظاهرة بالشوارع ومفارق 
الطرق بإلغاء هذه العوائد(۱۱۹) . 

وقام بعض مشايخ القرى بتحصيل أموال بصفة غير شرعية من الأهالى » أو 
بزيادة الفردة المقررة عليهم وأخل الزيادة لأنفسهم أو اغفال أسماء عديدة من دفعوا 
العوائد واحتفاظهم بقيمة مادفعوه أو زيادة آسعار بعض الا شیاء لهم (۱۱۷). 

وفى عام ۱۸۳۰م ومع تطوير الإدارة المالية استلزم ذلك استحداث وظائف جديدة 
تتولى إدارة الشئون المالية ومن أهم هذه الوظائف . 

مدير الحسابات : 


تولى هذه الوظيفة باسليوس بك وكلف بعدة مهام يأتى فى مقدمتها وضع 
لقواعد والترتيبات الخاصة بتنظيم الحسابات والتفتيش على أعمال الحسابات فى 
الدواوين والأقاليم » ونظر المسائل الهامة المتعلقة بالتتحصيل » ومتابعة الجهاث التی 
تتأخر فى تقديم حساباتها أو تهمل فيها لتنظيم أشغالها )١١4(‏ . 


“= 


مص رالنهضة 


أمين الخزينة الخديوية : 

عهد بها إلى عبدالباقى بك » وكان الهيمنة على أمور الخزينة ؛ ومراجعة 
مايختص بالأوامر التعلقة بالشئون المالية على الأوامر نفسها , واقتراح مایختص 
بتنفيذ القواعد المالية » والأمر بعدم ترك مبالغ لدى الصيارف فى خزائنهم (۱۱۹) . 

أمين خزينة القسم ۲ ۱ 

وجد أيضاً آمناء للخزائن بالأقسام وخاصة التی تدر إيرادات كبيرة مثل سمنود 
وامحلة والجعفرية ( بالغربية ) ونصف ثانی بالفیوم 0۱۲۱۱ . 

مأمور تنظیم الحمايات : 

عين أمثال هؤلاء المأمورين فى الصالح والأقاليم وبخاصة فى الجهات التی تدر 
إيرادات كبيرة للخزينة (۱۲۱) ؛ وكان يساعدهم بعض المعاونين » وكان عليهم رؤية 
وملاحظة حسابات هذه الجهات ومراجعتها وتقدم تقارير علها إلى ديوان المعاونة ٠)١١‏ 

المميز: 

أنشئت هذه الوظيفة فى عام ۶۱۸۳۰ وقد عهد إلى المميز بتعميم القواعد 
الحسابية الجديدة وتنظيمها وتطبيقها فى الدواوين والمصالح والأقاليم (19), وكلف 
بالمرور على الجهات الفرعية كالأقسام ومعه عدد من المعاونين والكتاب والمساعدين 
لتنفيذ هذه المهام (174) 

تطور الإدراة المالية : 

بعد أن قضی محمد على > على بقايا النظام القدم واتجه إلى إصلاح الأسس 
التى يمكن أن تكون الأساس لإدارة الأمور المالية وتحقيق أهدافه فقد اقتضى ذلك 
الاصطدام بالعتقدات والنظم القدية التى طالما ألفها الناس فأصبحت جزءاً متمماً 
لحياتهم وفى مثل هذه الأحوال فان الاصلاح غالباً ما يكون أمراً عسيراً . 
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الدولة وا مجتمع فى مصر 


واذا کانت المکومة قد تعللت فى بداية الأمر عند فرض الضرائب التعددة بأنها 
آمور طارئة أو ضرورة تستدعیها الحروب الخارجية فإن هذه ال عذار لم تكن صالحة على 
الدوام » ومن ثم فقد كان لزاما على محمد على أن يجد فى إيجاد النظام الذی یکون 
أساساً جديداً للإدارة المالية لاستحالة تحقيق ذلك فى ظل الأوضاع السابقة . 

وقد شرعت الحكومة بعد استقرار أوضاع الأراضى وضمان سيطرتها التامة على 
مواردها فى وضع الأسس لإدارة مالية البلاد وذلك بأن تؤول كافة الايرادات إلى 
خرينة الدولة » وأن تتولی الخزينة إعطاء الدواوين الأخرى المبالغ الخصصة لها والمقنن 
صرفها(*۱۳ . 

وتبع ذلك الغاء دیوان الروزنامه واحالة اختصاصاته فى ضبط إيرادات البلاد 
ومصروفاتها إلى دیوان حاص هو دیوان الخزيئة الصریة(۱۲۳) . وفی عام ۱۸۲۰م أصدر 
محمد على آمرآبان تقدم حسابات الدواوین والصالح وال قالیم شهرياً إلى 
الخزینة(۱۳۷) . 

ورغم اتباع الأسس السابقة فان ذلك لم يفف الا عمال الخاصة بالادارة المالية 
فى الدواوین والأقاليم فحتی عام ۱۸۲۵م كانت ماتزال جسيمة فیما عدا أعمال 
الخصم والإضافة » كما أن الذمامات لم تكن محصورة فى ديوان واحد بل كان لكل 
ديوان ذماماته الخاصة به مما كان يستدعى تعامل جميع التجار كباراً كانوا أو صغاراً مع 
أكثر من ديوان من هذه الدواوين . وقد ترتب على ذلك تداخل أيضاً فيما بين حكام 
الأقاليم وبعض نظار المصالح وفيما بين النظار وبعضهم . 

وتجنباً حدوث ذلك فقد تقرر اعتباراً من سبتمبر ۱۸۲۵م تكليف حكام الأقاليم 
بالاشراف على المصانع بأقاليمهم » وانشئت الوظائف بدواوين عموم الا قالیم ودواوين 
المبيوعات بالقاهرة لتلقى حسابات هذه الجهات » وكلف کل ديوان بأن يستوفى حقه 


من الدواوين الأخرى (۱۲۸) ۰ 


ه15 


مص ر النهضة 


وقد أدى ذلك إلى تحفیف الأعباء من الدواوين والمصالح وتحسین إيرادات 
امخزينة ‏ واتجه التعديل أيضاً إلى الأقاليم بعدأن لوحظ جسامة الأعباء الملقاه عليها 
. ومن ثم فقد قسمت الأقاليم إلى مأموريات فى عام ١۱۸۲م‏ وعهد إلى 
مأموريها بتعميرها وترتيب مصا حها » وقد روعى فى تقسیمها أن تكون متساوية قدر 
الامكان فى الأقسام والأخمطاط وعدد البلاد وفى عدد الأفدنة وأيضاً فى الأموال 
المقررة أو المطلوبة منها ‏ وكانت إعادة التقسيم تتم عندما يكون ذلك في مصلحة 
تسهيل حصیل الآموال الأميرية:("؟1) . 

وفى عام ۱۸۲۷م فوض محمد على المأمورين والنظار مهام الادارة المالية فى 
مأمورياتهم ومصالحهم » حيث كلفهم بالوقوف على مقدار الإيرادات والمصروفات 
والبقايا وعهد إلى محمود بك ‏ الذى كان مأمورا لنصف الخربية - بتولی شئون 
حسابات الأموريات وحسابات الأشغال الصرية ‏ وأن يتولى باسليوس بك حسابات 
المصالح وضبطها وأن تكون حسابات هذه ابحهات وتجميعها وتقدیها إلى الخزينة بصفة 
شهرية فى أوقاتها دون تأخير (۱۲۱) . 

واهتماماً من محمد على بأمر هذه الحساباك فتقد آمر بان تعرض علیه منعا 
لتراکمها ومنح الأمورین حق معاقبة الباشرین التأخرین فى تقدم حساباتهم أو فى 
تصفية الحسابات المتأخرة (۱۳۷) . 

كما شجع ذوی اخبرة على التقدم باقتراحاتهم للنهوض بالشئون الالية 
واحسابات » ومن ذلك أنه أحال اقتراحا لآغا الخزيندار مأمور نصف البحيرة بشأن 
بعض التدابير التى تضمن سلامة أعمال الكتاب و المباشرين فى معاملاتهم وتضمن 
حقوق الدولة والأهالى إلى الدراسة والبحث وأصدر أمرا عموميا بتنفيذه بعد الموافقة 
عله (۱۳۳) , 


0 


وأسئد إلى مسيو جومار الفرنسى مهمة وضع نظام جديد للإدارة المالية » لا أن 
هذا النظام لم يقض قاماً على العادة القديمة التى كانت متبعة وهی تخخصيص إيراد 
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الدولة وا مجتمع فى مصر 


مناطق معينة لجهات معينة لسد نفقاتها بدلا من ارسال الإيراد كاملاإلى خزينة 
الدولة فقد كان لكل ديوان خزانته الخاصة ما أعطى الفرصة لأعمال الخش 
والتدلیسی(۱۳4) . 

وإعتباراً من أغسطس ۱۸۲۸م صدرت الأوامر إلى الأموریات بتقدم کشوف 
تحصيلات الا موال والغلال وجمیع الأصناف ال خری کل ثمانية أيام إلى محمد على 
ووكيله (الکتخدا) » وأن يتم تدوين التحصيلات بصفة يومية وتبع ذلك إصدار آمر 


إلى كاتب إيراد الخزينة بتقديم كشوف مائلة عن إيرادات المأموريات إليه فورطلبه 


ويلاحظ أن الإدارة المالية فى مصر حتى ذلك الوقت كانت ماتزال تتراوح بين 
اتجاهين : الأول أن توجه الإيرادات إلى الخزيتة لتكون إيرادا واحد فيها يدخل فى 
مجموع حساباتها وعن طريقها يتم توجيه إيرادات معينة لإنفاقها فى أوجه محلدة . 
والثانى أن يتم ذلك مباشرة دون توجيه هذه الإيرادات إلى الخزينة وتخصيصها لهذه 
الجهات أو توجيهها مباشرة إليها دون أن ترسل إلى الخزيئة » أى أن تكون حساباتها 
مستقلة عن الخرينة 09 


ويمكن القول أن الحكومة تعد مسئولة إلى حد كبير عن اضطراب الإدارة المالية 
وعما كان يحدث بها من أخطاء » فعلى الرغم من اهتمامها بوضع النظم الكفيلة 
بحسن سير العمل وتنظيمه ووضع القواعد التى تضمن حصولها على أعلى الإيرادات 
ومنع الاختلاس ۱۳۷ الا أنها كانت تسعى إلى حفض مصروفاتها إلى أقل حد مکن 
ولو كان على حساب مرتبات القائمین بأعمال الحسابات . 


وليس أدل على ذلك من أنها كانت توافق على استخدام من يقبل أقل الرتبات 
دون التأكد من آمانتهم وصدقهم وكفاءتهم (۱۳۸) . ومن ثم فقد عملوا على تعويض 
نقص مرتباتهم » واحتلاس الأموال » وضياع حقوق الدولة » وظلم الأهالى . غير أن 
الحكومة كانت تدرك ذلك بعد فوات الأوان . . 


ات 


مص رالنهضة 


وعملاً على الفصل بين الحسابات الحكومية والحسابات المتعلقة بالأهالى 

تخفيفاً عن كواهل رجال الإدارة المالية وتنظيماً لأعمال الحسابات وقيدها » فقد قرر 

مجلس اللكية منع ادراج ما بخص حسابات الأهالى فى دفاتر الدواوين والأقاليم وأن 
ترسل هذه ابمهات كشوفاً مطلوباتها من الأهالى إلى الجلس (۱۳۹) 

203 واهتمامامن الدولة فيما یختص ببيت الال وحقوقه فقد عين محمد على 
محمد أفندى الترجمان أمينا لبيت امال وكلفه بالطواف ببنادر الوجهين البحری 
والقبلى للتحرى عن كافة حقوق بيت المال وتحصيل ما يخصه فى التركات وأن يقوم 
رجال الا دارة فى هذه البنادر هساعدته فى مهمته مهمته | ل . 

وفیما یختص بدفع مرتبات الستخدمین بالحكومة » فقد تلاحظ أن بعضهم كان 

. يعين دون أن يحدد له راتبه » وأن بعض الوظائف لم تكن ذات راتب ابت فقسد 
يختلف تبعاًلمكانة الشخص أو كفاءته أو للمكان الذى يعمل به وترتب على ذلك أن 
قام أحد المأمورين بتخصيص ماهية له وقام بصرفها من إيراد مأموريته من تلقاء 
00000" 

وكان أى عجز فى إيرادات الخزينة يؤدى إلى وقف صرف مرتبات المستخدمين 
حتى يتم إصلاح الأحوال المالية . وقد وافق محمد على »على اقتراح الديوان 
الخديوى بإلغاء نظام المرتبات الشهرية اخصصة للمستخدمين أى إلغاء قيد الراتب 
على أساس شهرى وقيد الرتبات على أساس أن تكون سنوية تبعاً للسنة القبطية 
وليس الهجرية (١‏ » ضمانا للمساواة فيما بين مرتبات كافة الموظفين وخصم الفرق 
فيما بين السنة الهلالية والسنة القبطية . 

ونظمت الحسابات على أساس السنة القبطية التى تبدأ بشهر توت » ثم تقرر أن 
تكون كافة الحسابات والششون المالية وفق النظم الأوروبية فى الحسابات والعروفة 
بمسك الدفاتر » ويبدو آنها عرفت فى البداية بقاعدة الجنزير أى تسلسل المكاتبات 
اليوميات والحسابات والدفاتر وأن تكون مسلسلة » وذلك خلافاً للقواعد السابقة فى 
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دفاتر الحسابات » وأمر المباشرون والعلمون ( الأقباط ) باتباع هذه القواعد » وأن يوردوا 
جميع الحسابات الحكومية إلى الخزينة الصرية فى مواعيدها وإبلاغ مجلس الشورى با 
زین 4 
وعلی ذلك فقد طلب مجلس الشوری من الدیوان الخديوى التنبیه على نظار 
الدواوين ومأمورى الأقاليم ونظار الصالح بإبطال القواعد السابقة التی كانت متبعة فى 
التعامل فيما بينهم بدءاً من ۲۲مارس ٠187م‏ » وأن يلتزم كل طرف من هذه الأطراف 
بتقديم رجعه (إيصال) جا يسلمه للطرف الآخر على أن يراعى خلوها من الأخطاء » 
وألا تجرى أية اضافات فيما بين الأقسام والبلاد الا مقتضى أمر بتحرير هذه 
الإيصالات » وأن يتم إرسال الإيصالات إلى الخزينة » وأن تتم أعمال التحصیل وتقديم 
الحسابات وفق هذه القاعدة الجديدة والتفتيش على أعمال الحسابات (۱68) . 
وازاء عدم تنفيذ الكثير من المباشرين والكتاب والصيارف للقاعدة الجديدة 
وإستمرار إدارة أعمالهم بالطريقة السابقة فإنه كان من الضرورى توحيد الأسس 
والأساليب التى تتبع فى جميع المصالح والدواوين والأقاليم بدلاً من أن يكون هنال . 
أسلوبين مختلفين فى الأعمال الحسابية مما يؤدى إلى الإرتباك والفوضى ومن ثم فقد 
شكلت هيئة على مستوى عال للمرور على جميع الجهات لتعميم الأسلوب الجديد 
بهذه الجهات ومتابعتها ومراجعتها » كما نظمت قواعد التعامل فيما بين ا محاسبين 
واخزينة (۱8) . 
وقد أمر محمد على بإزالة لفظة «التجبية » من الدفاتر والأوراق تماماً والتى كان 
الصیارف يقومون بجبايتها وتفرد لها دفاتر خاصة وذلك بعد أن تلاحظ أنها تحدث 
ارتباكا كبيرأًفى أعمال الحسابات على أن تدرج حساباتها فى دفاتر التقسيط باسم 
لبالغ المستحقة الخصه (145) . 
ورغم كل هذه الاجراءات والقواعد السابقة فإنه لوحظ أن اسطنزينة كانت ماتزال 


تفتقر إلى وحدة المركز بحيث يتعذر معرفة مقدار الإيرادات الرتب تحصيلها بصفة 


- ۱۹۹ - 


مص ر النهضة 


سنوية بصورة دقيقة وما يترتب على ذلك من إمكان زيادة مصروفات الدواوين أو 
نقصها وعدم ضمان استمرار صرف المرتبات لأن ذلك سيكون أمراً بالغ الصعوبة . 

كما لوحظ أن الحسابات التى كانت تتم فى الدواوين والأقاليم اكتنفتها بعض 
الأخطاء حيث كانت تقدم بصفة إجمالية فى نهاية السنة إلى ديوان تفتيش 
احسابات ويتم إرسال الإجمالى والكشوف والدفاتر شهرياً إلى ديوان الفزينة وديوان 
المعاونة » آما الدفاترالتى تتضمن مفردات الحسابات فكانت ترسل مباشرة إلى دار 
احفوظات دون تحقيق »ما يتعذر معه معرفة حقيقة هذه الحسابات أو صحة قيدها 
ومطابقتها للأصول . 

السپاستنامه وتطوير الإدارة المالية : 

كانت العوامل السابقة أدعى إلى أن يأخذ محمد على بالأساليب والنظم 
الأوروبية فى الإدارة فکان إصدار القانون الأساسى لسنة ۱۸۳۷ والذی عرف 
بالسياستنامه » ويعتبر أول لائحة لنظام الحكم والادارة فى عهد محمد على . 
واستهدف بذلك فيما يختص بالإدارة المالية أن تؤول إيرادات الدولة إلى ديوان واحد 
ومن ثم كان إنشائه ديوان الإيرادات . 


وقد انقسم إلى قسمين : الأول ويختص بحسابات جميع المديريات فى الأقاليم 
مع حسابات كل من كربت والحجاز والسودان . والثانی يختص بجميع القاطعات 
رالأقلام والجمارك الوجودة وإيراد امحروسة (القاهرة) وعموم ايرادات الاسکندرية؛ 
وجعل على كل قسم منهما أحد المديرين فكان هناك مدير نصف أول إيرادات » ومدير 


نصف ثانی إيرادات (۱8۷) . 


واقتصرت مهمة مفتشو الا قالیم على انتدابهم للأمور التعلقة بتفتيش الأعمال 
والصالح وبذلك تضمن الدولة أن تسیطر على كافة الایرادات ‏ وأن یتولی شئون 
إدارتها دیوان واحد حتی يمكن تقدير الایرادات والعمل على تنمیتها ء وكذلك تقدیر 
الصروفات وأوجه انفاقها ولتحکم فیها . 


مت ٩۱/۱‏ س 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


وقد وضع قانون السياستنامه الأسس الصحيحة لعملية التفتيش على الحسابات 
وتنظيمها » ووضعت القواعد الصحيحة للحسابات وكيفية قيدها وتنظيم الدفاتر 
الخاصة بها ومواعيد تقديمها لديوان تفتيش الحسابات ومهمته فى نظر دفاتر اليومية 
والشطب بغاية الدقة ومراجعة الأوامر مع السندات المقدمة والایصالات ا قد 
يكون بها من أخطاء قبل حفظها (148) . 

كما حددهذا القانون مهام الصيارف بغاية الدقة وكيفية ضمائتهم , 
وأهمية تطابق مكلفة الأطيان وجريدة المال والفردة لزمام الأطيان »وأن يهتموا بأوراد 
الفلاحين وبتوريد الأموال إلى المنزينة (۱۹۹) » وأعقب ذلك صدور قانون اممزاءات 
التى توقع على كل من يتأخر فى تقدم الحسابات فى مواعیدها ‏ أو يتسبب فى 
ادات ا أخطاء بها 1193 

ومن الملاحظ أنه برغم صدور هذا القانون الذی حدد أسس الإدارةالالية ووضع 
القواعد الصحيحة لانتظامها وحسن سير العمل فيها فإنه لم يتم الفصل بين أجهزة 
الادارة العامة والإدارة المالية » فكان للنظار والمديرين كافة السلطات المتعلقة بالإدارة 
ومنها الإدارة المالية دون أن تختص الإدارة المالية بإدارة مستقلة ومن ثم استمرت تحت 
إشراف وسيطرة هؤلاء المديرين والنظار . 

وتأكيداً لذلك فقد استمرت الأوامر تصدر من محمد على للمديرين بمتابعة هذه 
الهام حيث كلفهم بأن تكون حسابات كل قرية على حدة للوقوف على مقدار النقود 
التحصلة من كل قرية بمفردها . 

وقد أمر محمد على النظار والمديرين بتقديم حسابات كافة الجهات التابعة لهم 
فى يوم ۲۵ من كل شهر دون أى تأخير » وأن تراجع جميع دفاتر الدواوين والأقاليم 
بدقة متناهية وأن یکتفی بإعطاء ورد واحد بسائر أنواع المطلوبات مثل الإعانة والفردة 
والمال التى يتم تحصيلها من الأهالى وتسجيلها فى دفتر واحد ب 


AVY 


مصر النهضة 


ويمكن القول أن محمد على كان يتمتع بنظرة ثاقبة ورؤية فاحصة ‏ فعلى الرغم 
من أن مجلس العموم الذى شكل برئاسة عباس باشا فى عام ۱۸۳۸م وحضره مديرو 
الدواوين والأقاليم لمناقشة بعض المسائل الهامة ومنها الأحوال المالية بالأقاليم 
والدواوين وبخاصة مسألة الإيرادات والمصروفات والبقايا المتأخرة لم يمكنهم ملاحظة 
شىء عند رؤيتهم لدفاتر العاونة بل إنهم استحسنوها » وعند إطلاع محمد على عليها 
رأى أنها ليست موافقة للأصول والنظم النى صدرت بشأنها (1e)‏ ۰ 

وفى نفس العام كان الستر بورج فى زيارة لمصر ؛ وأطلعه محمد على » على 
الدفاتر والحسابات . وقد أشار عليه بورح بعدة اصلاحات يأتى فى مقدمتها ضرورة 
وضع ميزانية فى بداية كل سنة لبيان الإيرادات والمصروفات » وإرسال كافة الإيرادات 
إلى الخزينة العامة “ثم الفصل بين اللجهة التى تتسلم الإيرادات ؤبين الجهة التى 
تتصرف فى الأموال العامة » وتخویل ناظر المالية السلطة الكافية لاقرار ما يقترح عليه 
من المصروفات أو رفضها : ووضع قاعدة لرفع الحسابات العامة فورا أو موازنتها 
وفحصها (۱۶۲) . 

وکان محمد علی قل نجح بالفعل فى خحفضص مصروفاته عن ایراداته ۰ ففی عام 
۰ کانت الایرادات نحو ۲4۰,۰۰۰ كيسة والصروفات ۱۹۰,۰۰۰ كيسة . 
وفی عام ۱۳۳/۱۸۳۲ زادت الإيرادات عن ۵۰۰,۰۰۰ كيسة وبلغت الصروفات 
۰ كيسة وفی عام ۱۸:۷/۱۸4۲م كانت الایرادات تزید عن ٩۱۰,۰۰۰‏ 
كيسة وقلت المصروفات عن ay‏ كيسة . وكان محمد على يلجأ إلى الرصید 
عندما تداهمه المصروفات الكثيرة فى بعض السنین حيث كانت الوفورات أكثر غالبا 
من العجز (۱54) ۲ 

وتعكس هذه الإيرادات مدى التقدم الطرد فى مالية مصر فى عصر محمد على 
وحتى نهاية حكمه على الرغم من الأزمات التى أصيبت بها البلاد بسبب الحروب 
المتعددة التى خاضها وبسسب مشروعاته الداخلية الكثيرة واصلاحاته للنهوض 


ااام 


الدولة والجتمع فى مصر 


بالبلاد فى كافة اتجالات الإقتصادية والعمرانية والثقافية والإدارية وغيرها » ففى عام 
۷ بینما كان مثقلاً بأعباء نفقات الحرب فى الورة ورغم قلة الموارد المالية بسبب 
هبوط منسوب فیضان النيل عامين متتالين فإنه كان مهتماً بتأسيس الصانع وانشاء 
رصيف للبحر وترسانة فى الاسكندرية . 

وبعد أربع سنولت كان يضع أساس مشروعات جديدة تفوق فى نفقاتها 
وضخامتها عشرة أضعاف الشروعات السابقة ؛ وفى عام ۱۸۳۷م ورغم هبوط أسعار 
القطن الذى كان يحتكره فإنه تمقكن من دفع ما لجنوده من المرتبات المتأخرة (60) _ 

وإذا كان يعزى إلى الإدارة المالية بعض الفضل في هذا النجاح فان بعضه الآخر 
کان راجا ل ابمهد المتواصل فی متابعة آعمال تحصیل الایرادات والعمل علی 
تنمیتها وزیادتها والی أعمال الراجعة والتفتیش على الحسابات » فقد كان محمد على 
يتابع بنفسه تحصيل الضرائب بكافة آنواعها ويحث الأمورین والحكام على متابعة 
التحصيل فكانوا يضغطون بدورهم على مشايخ البلاد الذين يضغطون بالتالى على 
الأهالى . وكان محمد على يتوعد الحكام بالعقاب عند أى تأخير ولا يعدل عن قراره 
الا بعد زيادة المتحصلات وكثيراً ما كان يؤنبهم عند أى تأخیر »وقد أرسل إلى حكام 
الوجه القبلى بأنه قادم إليهم ومعه دفاتر الوجه البحرى لقارنتها پدفاترهم . 

وكان محمد على يتوجه إلى الأقاليم للإطلاع على الدفاتر ومتابعة تحصيل 
الضرائب النقدية والعينية » ویجتمع بالحكام والنظار وكتبة الحسابات الذين يحضرون 
معهم دفاترهم 0 

وعندما لاحظ قلة الإيرادات فى عام ۱۸۳۹م ما ترتب عليه تأخر الحكومة فى 
تأدية الحقوق لمستحقيها على عكس ما كانت عليه من قبل حيث كانت مصر مضرب 
الأمثال فى تحصيل الأموال وزيادتها » فقد تفوقت علیها حکومة الأستانة وانتظمت 
مالیتها » وعلاجاً لهذه الأزمة رأى محمد على إضافة ۱۲ بارة (۱۹۷) على الأموال 
القررة بصفة مؤقتة ابتداء من سبتمبر ۵۱۸۳۹ واستتبع ذلك إعادة كتابة الدفاتر 


لتتضمن هله الزيادة (158) . 


- ۱۷۳ - 


مصر اانهضة 


وکان محمد على يعمل على کل ما من شأنه أن يزيد فى ایرادات الخزينة 
والأهالى فقد حث حسين أفندى محافظ رشيد على تشجيع العاطلين من القزازين 
الذين ينسجون قلوع المراكب لما فى ذلك من فائدة للخزينة نع استيراد هذا القماش 
من الخارج وفائدة آنفسهم »كما كان قد أمر بإنشاء مصنع لإنتاج الطرابيش فى عام 
۰ للأهالى والعساكر بدلا من استيرادها . 

وقام بدشجیم نظار الأقسام من يقومون بتحصیل كافة الأموال المقررة على 
أقسامهم فى مواعبدها بمنحهم الرتب العسكرية العليا من رتبة قائمقام إلى رتبة اللواء 
وأمر بصنع نياشين ملكية تخصص لهذه الرتب لمثل هؤلاء النظار وخاصة أولئك الذين 


ينحدرون من عائلات عريقة (۱۶۹) . 


وفى عام 1645م بدأت الدولة فى فرض رسم التشمغة على الأوراق التى 
تستعمل فى الحكومة وفرض رسم على سندات البيع والشراء فيما بين الأهالى › 
وعلى كافة الأوراق الأخرى والمعاملات فيما بين التجار (۱۳) . 

وكلف محمد على كبار معاونيه بدوام المرور على الأقاليم والصالح للإطلاع على 
أعمال الحكام وجهودهم فى التحصیل (۲۱۲۱» كما كلف نظار الأقسام ومشايخ 
القرى بالاهتمام بتحصيل المتأخرات دون أن يرتكن أحدهما على الآخر . وقد بلغت 
متأخرات القليوبية والشرقية والمنوفية والغربية والدقهلية والبحيرة ونصف أول وسطی 
ونصف أول ونصف NE‏ ی a‏ 
6 بلغت التأخرات ما يزيد على ۲۸۲۵۲ كيسة (۱۳۲) . 

وقد أمرمحمد على بانشاء مجلس فى مدينة القاهرة يضم اثنين من أعضاء 
مجلس اللكية واثنين من التجار وأحد العلماء فضلاً عن الموظفين لمتابعة تحصيل 
الديون والمتأخرات للدواوين وتشكيل مجلس ماثل فى الاسكندرية . 

وفى عام 1847م أنشىء بالقاهرة قلم لتحصيل البقايا () .أما فى المدن 
الأخرى مثل رشيد ودمياط فقد اكتفى بتعيين مندوبين لتحصيلها . وفى حالات 


AVES 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


قليلة كان محمد على يتنازل عن الديون التى يدين بها بعض الطوائف حيث تنازل 
عن الديون التى على اليهود الفقراء للحكومة (۱۹4) 

وبلغ اهتمام محمد على بتوفير النقود للخزينة شأوا بعيداً فكان يطالب المديرين 
بإرسالها حتى يمكن دفع مرتبات الجنود دون تأخير منعاً حدوث الإضطرابات أو 
لتجنب وقوع أزمة مالية بالبلاد (۲۱۲۹» وكان يجتمع بالمديرين بصفة دورية للتعرف 
على مقدار النقود التى تم تحصيلها "') » وكان يطالب الدواوين والمجالس والختصين 
بالتحقق من حساباتهم واتخاذ ما يرونه بشأنها أو يأمر بجمع مأمورى الحسابات 
والكتاب وغيرهم للتعرف على أعمالهم والإطلاع على دفاترهم وحساباتهم وعقاب 
القصرین والخطئين منهم (WY)‏ 

وكان يكلف ديوان المعاونة بزظهار أسباب زيادة النحضيل فى مديرية وقلتها فى 
أخرى » ووضع تقدير لقيمة المبالغ التى سيتم تحصيلها إذا ماکان فى حاجة شديدة إلى 
المال . وفى بعض الحالات كان يكلف أمراء آلايات الفرسان بمساعدة المديرين فى 
أعمال التحصیل خاصة فى المديريات ذات المساحات الواسعة » أو التى يكون هناك 
صعوبات فى أعمال التحصيل بها (۱۲۸) . 

وفيما يختص بالضرائب العينية فإنه أمر بتعيين مخبرين لضبط الغلال الهربة 
التى لم يحصل عليها عوائد على أن يعطو قيمة ثلث الغلال الضبوطة (۱۹۹) , 

وإلى جانب تكليف الحكومة للمديرين والنظار بالتفتيش على أعمال الحسابات 
فإنها كانت ترسل بالمفتشين العمومين والمراجعين من المدنيين والعسكريين من 
الدواوين والمجالس والمعاونين والنظار وكبار الكتاب ومندوبی الدرسة الملكية وغيرهم 
للتفتيش على الدفاتر وجرد الخزائن دون أن يؤثر ذلك على أعمال تحصيل الأموال 
محال مأمورياتهم » وغالباً ماکان يتم إرسال دفاتر الحسابات مع المسثولين عنها إلى 
ديوان عموم التفتيش لمراجعتها (۱۷۱ , 


¬ ۱۱/۵ - 


مصر النهضة 


وفى سبتمبر ٤٤۱۸م‏ وضع أحد المجالس المشكل بديوان المالية الذى أصبح يطلق 
على ديوان الإيرادات منذ عام 1844م لائحة لتفتيش الحسابات بالدواوين وامحافظان 
والمديريات حيث كلف المفتشون بعدد من المهام منها جرد النقود وتفتيش الحسابات 
واليوميات والشطوبات واختبار مدى كفاءة ومقدرة المستخدمين . وحددت اللائحة 
الأشخاص الذين يتولون التفتيش على الدواوين والأقاليم والفروع وغيرها (۱۷۱) , 

وفیما یتعلق بوحدة النقود التى كانت سارية خلال تلك الفترة فإنها كانت 
القرش والكيسة . أما أهم أنواع العملة التى كانت متداولة فى الأسواق فكانت فضية 
وذهبية ومنها : خيرية وقيمتها ۱۲ قرش وبندقى اسلامبولی وقيمتها ۱۰ قروش 
ومحبوب اسلامبولی وقیمتها ۲۰ ۷ ومحبوب مصری وقیمتها ۲۰ 5 وربع محبوب 
وقیمتها قرشان ومجر ذهب وقیمتها ۱۱ قرش وکان هناك أيضاً الريالات العثمانية مثل 
ريال سلیمی نسبة إلى السلطان سلیم والریال احمیدی نسبة إلى السلطان عبد 
الحميد والریال الرشادی نسبة إلى الساطان محمد رشاد الخامس والریال الترکی وهو 
العشمانى أو المجيدى أيضاً وریال فضل . كما وجدت أيضاً لعملات الأجنبية مثل ' 
الريال الأسبانى وسمى أيضاً « آبوسدفع » وريال فرنسا أو فرنسة والريال الهولندی 
وعرف باسم « آبوکلب » نسبة لصورة الأسد القريبة من الكلب والريال النمساوى 
وسمى ١‏ أبوطاقة » نسبة إلى صورة طاقة أو مايشبهها أو نافذة أو هيكة الشباك المرسومة 
على صدر النسر المصور على أحد وجهى الريال ؛ وغيرها من العملات الأجنبية والتى 
اختلفت أسعارها تبعا لاختلاف الأزمنة . 


وقد حددت قيمة العملات بفرمان شاهانى فى عام ۱ وفی عام ۱۸۱۸م 
أصدر محمد على آفراً بتحدید قي العملات ومنها و ۷ وريال 
فرنسا ب ٩‏ قروش وغيرها من العملات . 

واستمر تداول هذه العملات فى مصر دون أن يكون هناك قيود على التعامل 
فيها حتى كان عام ۱۸۳۲م حيث أمر محمد على جميع المصالح والأقاليم بمنع تداول 
العملة التى سكت فى استانبول وعدم قبولها مهما كانت قيمتها (۱۷۲), 


- ۱۷۲ - 


الدولة والجتمع فى مصر 


وفى عام ۱۸۳۶ عمل محمد على »على تنظيم النقد والتعامل به فجعل الريال 
وحدة النقود المصرية » وطبق النظام الفرنسى الذى يتخذ قاعدة المعدنين وهما الذهب 
والفضة فى النقد فجعل الذهب والفضة كلاهما قاعدة لوحدته النقدية وبنفس النسبة 
المطبقة فى فرنسا وسك ريالات من الذهب وريالات من الفضة . 

وإذا كانت الإدارة المالية فى مصر فى عصر محمد على قد نجحت فى تنمية 
الإيرادات وكفايتها وزيادتها على الصروفات - وان كان ذلك على حساب الأهالى - 
وقامت بالرقابة على الأعمال الالية من خلال أجهزة الإدارة المركزية واحلية وكان لها 
السيطرة على كافة الوظائف وسارت وفق قواعد وأسس » وحاولت تصحيحها قدر 
الاستطاعة مستعينة بالخبرات الحلية والأجنبية للنهوض بها » وبدأت فى إعداد 
ميزانية للدولة فان النجاح الأكبر الذى ينسب إليها هو عدم اللجوء إلى سياسة 
القروض والإعتماد على الوارد احلية فقط ضمانالعدم تدخل القوى الخارجية » 
وبذلك أمنت مصر من التدخل الأجنبى فى إدارتها المالية فى تلك الفترة . 
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وثيقة ۷4۰ فى ۱۸ ذوالحجة ۱۲۳۷« ء ودفتر ۷۸ وثيقة ۸٩‏ فى ۲ جمادی الأولى 2۱۲۵۲ / ۱۵ 
أغسطس دس ص 55 » هيلين آن ريفلين : المرجع السابق » ص ١95‏ . 

(۷6) محفظة ۱۲۵ أبحاث » وثيقة فى ۲۳ محرم ۱۲6۹ه/ ۱۲ يونية 1877م . 

(۷) معية تركى » دفتر ۲۵ وثيقة 414 فى ۱۲ جماد أول ۵۱۲4۲ / ۱۲ دیسمبر 1875م ودفتر ۲۲ وثيقة 
۳ فى ۱۲ صفر ۱۲6۳ه / ۵ سبتمبر ۱۸۲۷م ۰ و ديوان خدیوی تركى دفتر ۷۳٤‏ وثيقة 11/4 فى 
٩‏ شوال ۱۲4۲ه-/ ۱۲ مایو ۰2۱۸۲۷ ص ۲۵ . 

(1/5) معية ترکی » دفتر ۲۵ وثيقة ۳۹۲ فى ۳ جماد أول ۱۲4۲ ه / ۳ دیسمبر "1487م ص ۵۳ ودفتر ۷۵۲ 
خدیوی ترکی وثيقة ۰۸ فى ۲ ربيع أول ۵۱۲44 ۱۳ سبتمبر ۱۸۲۸م 2 ص 46 ۱ 

(۷۷) الوقائع الصرية » العدد ۲" فى ه ربیع ان ۱۲4۵ ه / 4 آکتوبر ۹ -. 

(۷۸) معية عربی » دفتر ۱ آرامر وثيقة ۱۷۳ فى ۷ شوال ۸۱۲۶۵ / ۱ أبريل ۱۸۳۰م ص 4۱ » ودیوان 
خديوى ترکی دفتر ۷۲۳ وثيقة ۲۳۷ فى ۲۵ ذوالحجة ۱۲4۵« / ۱۷ يونية ۱۸۲۰م »ص ۱۱۵ ۰ 
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الدولة والجتمع فى مصر 
(۷۹) دیوان خديوى ترکی ؛ دفتر ۰ وئیقة ۱۹۰ فى ۲۰ ربیع أول ۸/۲ سبتمبر 1417م ,ص ۱۲۷ : 
Baer, Gabriel : Egyptian Guilds in Modern Times, J erusalim1964,p. 86.‏ )80( 
Baer,G, op. cit. p. 85.‏ )81( 
(۸۲) ديوان خحدیوی تركى » دفتر ۷۲۲ وثيقة ۵۳۳ فى ۱٩‏ جماد ول ۲٤۱۲ھ‏ / ٩‏ ديسمبر 1815م .ص ۱۲۱ . 
(۸۳) أمين مصطفى عبدالله » تاريخ مصر الإقتصادى والالى فى العصر الحديث ؛ مكتبة الأنجلو المصرية › 
القاهرة ۱ص ۱۷۱ . 
(۸6) دیوان خدیوی ترکی » دفتر ۷4۳ وثيقة ۱۱۵ فى ۲ رجب ١٤۱۲ھ‏ / ۱٩‏ ینایر 1814م ص ۵۰ . 
(۸0) محفظة ۱۲۰ أبحاث » وثيقة فى غاية ربیع ثان ۲/۱۲۵۲ مايو 1885م . 
((۸) دیوان خدیوی ترکی » دفتر ۷۹۶ وثيقة ۵۱۳ فى ۱۷ صفر ۵۱۲۵۲ / ۷ أغسطس ۶۱۸۳۰ ص ۰۱۹6 
ودفتر ۷۹۹ وثيقة ۳۰۲ فى تاریخه ص ۱۲۷ . 
(۸۷) دیوان شوری العاونة » دفتر ۲۸6 وثيقة ۱۳۲ فى ۳ صفر ۵۱۲۵۷ / ۱۷ مارس 1841م . 
(۸۸) دیوان حدیوی ترکی » دفتر ۷۱۲ وثائق 44۱۰٩۲‏ فى ۸ رمضان » ۲۷ شوال ۱۲4۵ه /4أغسطس 
۹ص ص ۱۸۲۰۳۸ ۰ 
(۸۹) الصدر السابق » دفتر ۷۵۰۱ وثيقة ۳۲6 فى ه ذوالقعدة 144١ه‏ / 4 مایو ۱۸۲۹م ص ۱۵۱ ودفتر 
۱ وثيقة ۲۷۲ فى ١5‏ محرم ١٤۱۲ھ‏ / ۱۸ یولیو ۰۱۸۲۹ ص 155 . 
)٩۰(‏ معية ترکی » دفتر ۳۸ وثيقة ۳۸۸ فى ٩‏ جماد ان ۱۲۶۵هم/ ٩‏ دیسمبر ۱۸۲۹م ودفتر ۷۹۹ خدیوی 
ترکی وثيقة ۸۱ فى ۱۱محرم ۲/۵۱۲۵ پولیو۸۱۸۲۰ . 
)٩۱(‏ دیوان خدیوی ترکی » دفتر ۷۲4 وثيقة ۱۹۰ فى غاية محرم ۸۱۲4٩‏ / ۱ اغسطس ۱۸۲۲م» ص۷۷ 
ودفتر ۷۷۰ وثيقة ۱۱۵فی ۸ ربیع أول ۱۲4۲ه/ ۷ سبتمبر 1875م »> ص ۷۸ ودفتر ۷۸۶ وثيقة ٩‏ 
فى ۲۱محرم ۷٤۱۲ھ‏ / ۲یولیو ۶۱۸۳۱ ص 5 ۰ 
Bemmlion, Van,p. L’ Egypte et L’ Europe, Leiden, Brill 1882- 4,۷۵۱ 1, p. 60.‏ )92( 
)٩۳(‏ لانكريه : وصف مصر» جه طامكتبة ا لخانجی » القاهرة » ۱۹۷۹م ص۲۳ . 
(44) فايق حليم جبره ؛ ضرائب الأطيان فى عصر محمد على » رسالة ماجستير غير مدشورة كلية الآداب 
جامعة عين شمس 1467م ص ۰۲۳ 
(45) دفتر ۲۵ معيه تركى » وثيقة ۱۷۱فی ۷ محرم ۲٤۱۲ھ‏ / ١١‏ أغسطس 1855م ودفثر؟ ۷4 خدیوی 
تركى » وثيقة ۲۵۵ فى ١8‏ ربيع ثان 141 اه / ه نوفمبر ۰۵۱۸۲۷ ص ۰۹۳ 
(43) ديوان خديوى تركى » دفتر ۷۳۷ وثيقة ۲۵4 فى ۲۹ جماد أول ۱۲6۳ه» ص ٩۱‏ ودفتر 44 وثيقة 
١‏ فى غرة محرم 4 4؟ اه /؛ ايوليو ۱۸۲۸م ص ١‏ ودفتر ۷٤١‏ وثيقة ۱۵۷ فى ۱۲ محرم 1144 اه 
/ "؟يوليو ۱۸۲۸م ص ٩٩‏ . 


۱۸۳ ~ 


مر ال ية 


. ۱۰۸ زين العابدين شمس الدين نجم : إدارة الأقاليم فى مصر » المرجع السابق » ص‎ )٩۷( 
۰ 128 دفتر مجموع آمور ادارة واجراءات › لائحة ۱۲6۳ / /18718-1411م ۰ص ص‎ )۹۸( 
۱۸۱۸۳۰ ی ی ۵ فى ۲۱ محرم 145 اه / ۱۱أغسطس‎ )49( ۰ 
وثيقة ۳۸۲ فى غرة جماد أول ۱۲۷ / ۸ آکتوبر ۰۶۱۸۳۱ الوقائع المصرية‎ ٤١ معية ترکی دفتر‎ )۱۰۰( 
۲۱ /۱۲4۷ جماد ان‎ ١4 منه » ودفتر ۷۸6 حديوى ترکی وثيقة ۱۸۸ فى‎ ١5 العدد ۳۰۸ فى‎ 
. ۸ أكتوبر ۱۸۳۱م ص‎ 
الوقائع الصرية  آعداد ۳۲۱ فى ۲۱ جماد ثان ۱۲4۷ه» ۳4۱ فى ۱۱شعبان ۵۱۲6۷ /۵ ینایر‎ )۱۰۱( 
. ۲م‎ 
۷۱۸ معية تركى وثيقة‎ 4١ ديوان خدیوی تركى » دفتر ۷۹6 وثيقة (بدون تاريخ ) ص۵4 ودفتر‎ )۱۰۱۲( 
. فى ۱۷محرم ۵۱۲4۸ / ۱5یونیه ۱۸۳۲م‎ 
۰ ۲۰۸۰ هنری دودویل :الرجع السابق » ص ص۲۰۷‎ )۱۰۳( 
. فى ۲۵ ذو القعدة ۲۹/۰۱۲6 مايو ۱۸۲۹م‎ ۱٩ دیوان حدیوی ترکی » دفتر ۷۵۱ وثيقة‎ )۱۰۶( 
: محفظة ۱۲۵ أبحاث » وثيقة فى ه ربیع أول ۱۲۲۷ه/ ۲۰ نوفمير ۱۸۲۱م‎ )۱۰۵( 
۷۲۸ دیوان خدیوی ترکی » دفتر ۷۲۸ وثيقة ۲۲۶ فى ۲۰ رجب ۱۲۳۵« / ۲مایو ۰2۱۸۲۰ ودفتر‎ )۱۰7( 
. وثيقة ۸4۳ فى ۲۱ صفر ۱۲4۲ه /۷4سبتمبر 1415م ص۱۳۱‎ 
السك فسا دفشر ۷۸6 وائق ۲۱ فى ۱۰ صفر ۱۲4۷ه ص ۱۳۳۰۱۸ فى ۲۲ جماد ول‎ 40 
ومعية عربى دفتر ۲ أوامر وثيقة ۳۲۰ فى ۱۷ ذوالحجة ۱۲4۷ه/ امايو‎ » ٩۸ ۷ه» ص‎ 
. ۱۳ ص‎ ۲ 
ديوان خدیوی تركى » دفثتر ۷۲۰ وثيقة ۳۱۷ فى ۲ جماد أول 746 اهاء ص۱۱۷ كك‎ )۱۰۸( 
. فى ۲ربیع أول ۵۱۲6۷ / ۱۱ أغسطس ۱۸۳۱م ص۲۵‎ 5١ وثيقة‎ 
محفظة ۱۲۵ أبحاث › وثيقة فى ۱۲رمضان 1747١ه ء ودفتر ۲۲ معية تركى وثيقة ۲۱5 فى‎ )۱۰۹( 
القعدة ۲46 اه ء ودفتر ۲۳ معية تركى وثيقة ۵ فى ۲۰ محرم 547 ١ه ) ودفتر؛ 0 خدیوی تركى‎ وذ٤‎ 
. ۱۳۹ ه / ۲يونية ۹ص‎ ٠٠١١ وثيقة ۲۰6 فى 19 ذوالقعدة‎ 
اين تركى ؛ دفتر ۷۵۱ وثيقة فى ٩جماد ثان ١٤۱۲ھ › ص ۱6۳ ورقم ۲۷ فى ۲۷ذوالقعدة‎ 
ودفتر"" معية تركى وثيقة قة 15" فى عام 454؟1١هء والوقائع المصرية عدد 55 فى‎ » ١ ه ص؛‎ ۶6 
خديوى تركى وثيقة ۳۵۵ فى‎ ۷۲٩ ۷ربیع أول 144 اه وعدد 1 فى ۲۷شوال ۱۲4۵ه؛ ودفتر‎ 
؛ ودفتر ۷۹۲ خدیوی تركى وثيقة ۱۱۲فی ۲۲ صفر ۳۰/۵۱۲۵۰ يونية‎ 15١ ص‎ ۱۲٤١ شوال‎ ٩ 
ATE 
فى ه‎ ٦۲ معية تركى » دفتر ۲۹ وثيقة ۲۸4 فى 144 ١ه / ۱۸۲۸ ۱۸۲۹م » الوقائع المصرية عدد‎ )۱۱۱( 


فا 


الدولة وا لجتمع فى مصر 


ربيع ان ه4١١ه/‏ 4أكتوبر ۱۸۲۹م » وتتفتيش عموم الأقاليم محفظة اوثيقة فى ۲۲ ذوالقعدة 
5اهم/ ۸ مايو ۸۱۸۳۱ . 

(۱۱۲) دیوان خدیوی ترکی » دفتر /الالاوثيقة 4ه فى ۲۸جماد ثان ۲/۸۱۲6۷دیسمبر ۰۵۱۸۳۱ ص ص ۰1 
۷ 

(۱۱۳) الوقائع الصرية ؛ عدد ۲۲۳ فى ۲۱ رجب ۱۲4۷ه ودفتر 4۲ معية ترکی وثيقة ۱۵۲ فی۲۳ رمضان 
۷ھ ص۰۳۷ ودفتر. ۷۹۲ خدپوی ترکی وثيقة ۱۲۲ فى ٩شعبان‏ ۱۲4۸هص ۱۵ ودیوان 
العاونة » محفظة ۲ آمر فى ۱۸ ذوالقعدة ۱۲۵۷ / اینایر ١٤۱۸م‏ . 

(۱۱6) معية ترکی » دفتر۸" وثيقة ۲۸۹ فى ۱ارجب ۱۲۵۱ه ودفتر 1٩‏ وثيقة ۲۰۱۷ فی۲۲ مله ) ومعية 
عربی » دفترة أمر رقم ۵۲ فى ۰ اذوالقعدة ۱۲۵۱ه/ ٩مارس‏ ۱۸۳۵م ص 19 ۰ 

(۱۱۵) محافظة رشید» محفظة ۲وثيفة ٦‏ فی۱۷ ربیع ثان ۱۲۵۷ه ومحفظة 4 وثيقة ۲4 فى ۲۷محرم 
6 ه/ يناير ۰۱۸4۸ 

۳ معية ترکی » دفتر ۸ وثيقة رقم ۵۱ فى ۱۸ ذوالحجة ۱۲۳۹ھ /۱۷سبتمبر ۱۸۲۱م ص ؛ ودفتر 
6 خدیوی ترکی وثيقة فى ۲۲ ذواحجة 4/۱۲۲۷ ۱سبتمبر ۱۸۲۲م ص 15 » ودفتر ۲۷ معية 
ترکی وثيقة 4۷۲ فى غرة جماد آول ۱/۸۱۲8۲ ديسمبر"187م » والوقائع الصرية عدد 16 فى ۸ 
ربیع ثان ۱۲۶۵ه./ ۷أکتوبر ۱۸۲۹ دیوان خدیوی ترکی ؛ دفتر ۸۰۲ وثيقة ۱۱۹فی ۱۱شعبان 
5ه /۱۳دیسمبر ) ۱۸۲ » ومعية ترکی دفتر 5اوثيقة ۷4۸ فى ۱۲جماد ثان 

۱ اهم هأكتوبر ۱۸۳۵م ص ۱۱۸۵ 

(۱۱۷) محفظة ۱۲۵ أبحاث » وثيقة فى ۲ اربیع أول ۱۲/۱۲٤۳‏ نوفمبر ۱۸۲۷م . 

(۱۱۸) معية تركى » دفتر ۳۸ وثيقة ۰۷۱ فى ٠١‏ ذوالقعدة ۸/۱۲۵ مايو ۸۱۸۲۰ ودفتر ٠‏ وثيقة 
۸ فى ۱۵ جماد أول ۵۱۲۵۰ /۱۹سبتمبر )۰۶۱۸۳ 

(۱۱۹) دیوان خديوى ترکی » دفتر ۷۹۲ وثائق ۲۳۸۰۲۲4 فى 4۰۱۱ اربيع ثان ۲۸/۵۱۲6۹ ۳۱۰ 
أغسطس ۵۱۸۳۳ » ص ص ۲۱۲۰۲۱۹ ۰ 

(۱۲۰) الصدر السابق » وثيقة ۷۲ فى ۲۳رمضان ۱۲4۸ه/ ۱۳فبریر ۰۱۸۲۲ ص ۳ » ومعية ترکی » 
دفتر ۵۱ وثيقة 404 فى ۲۳ذواطچة ۳/۸۱۲۸ امايو ۶۱۸۳۲ ۰ 

(۱۲۱) معية عربی » دفتر۳ آوامر وثيقة 44١‏ فى ۲۸ شعبان ۱۲6۷ه /۱فبربر ۱۸۳۲م ص ۰۸۲ ووثيقة 
۷ فی ۱۷ رمضان ۱۲6۷ه/۱۹فبریر ۶۱۸۳۲ الوقائع الصرية » عدد4۰۰ فى ۵ صفر ۱۲6۸ه/) 
يوليو ۱۸۳۲ . 

(۱۲۲) ديوان خديوى تركى » دفتر ۷۸6 وثيقة ۲۲۹ فى ٠١‏ ذوالقعدة /41؟ اهم ١‏ امايو7؟187م ؛ ص 1١5‏ . 

(۱۲۳) معية عربى » دفتر ۲أوامر ؛ أمر رقم ۷ فى ۲۵ ذوالقعدة 74107اه/6؟ أبريل ۰۱۸۴۲ ص ۲۵ 


- ۱۸۵ 


مصر التهضة 


وديوان حدیوی تركى » دفتر ۷۸۵ وثيقة ۲۰ فى ۱۲محرم 11448اه/ ١‏ افبراير؟ ۱۸۲ص 14 . 
(۱۲4) دیوان خدیوی تركى » دفتر ۷۸۶ وثيقة ۵۱ فى ۶ رجب 1!45١ه/؟‏ اديسمبر ۱۸۳۰م اص 74 . 
(۱۲۵) السياستنامه : المقدمة فى ۲۳ صفر ۱۲۵۳ه / ۲۹ مايو سنة ۱۸۳۷ . 

(۱۲۰) أمين مصطفی عبدالله تست و 

(۱۲۷) محفظة ۱۳۱ابحاث » وثيقة ۱۸۱ فى ۱۷ذو القعدة ۱۲/۸۱۲۳ أغسطس ۱۸۲۱م . 

(۱۳۸) تقاربر رسمية ولوائح » تقرير یعرض على السامع الملكية (منشور ) د . ت . 

(۱۲۹) تقرير يعرض على المسامع الملكية » الصدر السابق . 

(۱۳۰) معية تركى » دفتر ۲6 وثيقة 41 !فى 4 شوال ۱۲۱ه/ ؟امايو 1855م ص ۳۸ ۰ ودفتر ۲۵ وثيقة 
۵ فى ١4‏ ذوالحسجة ١4؟١ه/‏ ۲۰ پولیو ۰۱۸۲۲ ودفتر ۷۹۹ حدیوی تركى وثيقة ۱۲۳ فى 
۵صفر ۵/۸۱۲۲ آغسطس ١187م‏ ص 05 ) ومحفظة ۱۲۵ابحاث ؛ وثي ثيقة فى ۱۸ربیع أول 
۳ اه /۲۲يوئية ۸۱۸۲۷ ۰ 

(۱۳۱) ديوان حدیوی ترکی » دفتر ۷۳6 وثيقة ۱۱۲ فى ۲۳ رجب ۱۲۲ه/ ۲۰فبرایر ۱۸۲۷م ص 4۲ . 

۰۲ تس ل الك رن وا 64 فى ۰۱4 ۲۷جماد أول ۳ع۱۲ه/‎ O 
. 58 ودفتر ۷۳۷ خدیوی تركى » وثيقة ۲۳۱ فی۲۵ مله ص‎ » م۱۸۲۷رہمسید٦‎ 

(۱۲۳) ديوان خديوى تركى » دفتر۷۳۲ وثيقة ۲۲۸ فى ۵اربیع آخر 1147اه/” ۱نوفمبر ۱۸۲۲م ص ۰۸۰ 
ودفتر ۳۵ معية تركى » وثيقة ۲۲ فى ۱۲رچب ۱۲۲هد؛ ص 8 . 

(۱۳4) هنری 2 :المرجع السابق » ص ص ۰۲۳۲ ۲۳4 . 

(۱۳۰) معية ترکی ‏ دفتر ۲۷ وثائق ۵۳۰۳۰ فى ۱۱ ۰ غاية محرم ۱۲66ه/ ۱۲ أغسطس ۱۸۲۸م » ودفتر 
۲ وثبقة ۲۸۸ فى ۲4ذوالقعددة ۲۸/۵۱۲66مایو ۱۸۲۹م » ودفتر ۷۷۸خدیوی ترکی » وثيقة ۳۸ 
فى غرة صفر 144 ۱۳/۸۱ أغسطس ۱۸۲۸م ص ٩‏ . 

۳%( دیوان خديوى ترکی » دفتر ۷4۸ وثيقة ۲٢‏ فى 4 جماد ان ۱۲46ه/ ۲۲نوفمبر ۱۸۲۸م . 

(۱۳۷) اعد المعلم باسليوس لائحة لتنظيم الإدارة المالية وكيفية جرد الأموال بالأقاليم بإجراء تنقلات فيها 
بين الباشرین والصیارف وکبار الشایخ والتهدید اعدا الختلس واستبعاد غير الصالح من 
الصیارف ونشرت للجهات للعمل بها ؛ انظر دفتر ۷۲۱ خدیوی ترکی وثيقة 4۲٩‏ فی۲۱ربیع 
۵ ه / ٠١‏ أكتوبر ۰6۱۸۲۹ ص ۱6 

(۱۳۸) الوقائع الصرية » عدد ٥٥‏ فى الأربعاء #ربیع آخر ۸/۱۲4۵ أكتوبر ۱۸۲۹م . 

(۱۳۹) دیوان خدیوی ترکی » دفتر ۸۰۲ وثيقة ۱۷۱ فى ٩رمضان‏ ۱۲۵۰ه/ ٩‏ ینایر ۶۱۸۳۵ . 

(۱4۱) معية ترکی » دفتر ۵۸ وثيقة ثيقة 1٩‏ فى ۲٤‏ محرم ٩۱۲6ه/۱۳يولية‏ ۱۸۳۲ . 

(۱۸۱) الوقائع الصرية ؛عدد ۳۲۹ فى ۱۲رجب ۱۲6۷ه/ ۱۸دیسمپر ۶۱۸۲۱ . 


- ۱۸۲ 


الدولة والجتمع فى مصر 


)۱٤۲(‏ محفظة ۲ ذوات » وثيقة ۲افی ۲٤‏ شعبان 1147ه/ ۱۱مارس ۱۸۲۸م » ودفتر ۷۹۹ خدیوی 
ترکی ؛ وثيقة ۱۸۲فی © صفر ۲۲/۵۱۲5یولیو ۰۱۸۳۰ ص٤۷‏ . 

(۱4۳) الوقائع الصرية ‏ عدد ۲۳افی ۲رمضان ۲۵/۵ فبرایر۱۸۲۰م » وعدد ١74‏ فى محرم 
۲ اه ودفتر ۷۲۷ خدیوی ترکی ؛ وثيقة ۲۲۷ فى غرة ربیع أول ١٤۱۲ھ‏ / ١‏ اأغسطس 
۰ ص۱۳۹ : 

(۱66) دیوان خدیوی ترکی » دفتر ۷۹۲ وثيقة ۲۱۷ فى ۲۵رمضان ۱۲4۵ه/ ۲۱مارس ۱۸۳۰م ص۰۹4 
ودفتر ۷۱۹ وثائق ۲۵۲۰۳۲۰۹فی ۲۱ ۲۸۰صفر ۱۲6۱ه/ ۱۸آخسطس ۱۸۳۰م ص۹6 وثائق 
۸ ۹۵ فی ۱٩‏ ربیع ثان ۱۲4۲ هم/ ۱۷سبتمبر ٠189م‏ ؛ ومحفظة ١76‏ أبحاث » وثيقة فى ۱۰ 
ذوالقعدة ۱۲۵۰ه/ ۱۰مارس ١۱۸۳م‏ . 

(۱6۵) دیوان خديوى ترکی » دفتر ۸۸6 وثيقة 4٩‏ فى ارجب ۱۸/۵۱۲4۲دیسمبره ۱۸۳م ص ۲۳ ۰ ودفتر 
۷ وثيقة 5ه فى ٩جماد‏ ثان ۷ تور ۱۸ ص ص۱۱ 14 » ومعية عربی ؛ 
دفتر ۲ آوامر » آمر ۳۲۷ فى ۸ ذوالحجة ۱۲6۷ه/٩مایو‏ 1871م ص 14 . 

(145) معية ترکی » دفتر 05 وثيقة ۲۱۹ فی۲ربیع ان ۱۲۵۱ /4أغسطس 2۱۸۳4 » ودفتر۷۸ وثيقة . 
۷ فی ۲۳رجب ۱۲۹۲ه/۳نوفمبر 6۱۸۳۲ ص۲۱۷ . 

(۱6۷) السپاستنامة » سنة ۱۸۳۷م . 

(۱6۸) الصدر السابق » نفسه . 

. نفسه » الفصل الثانی » بندء‎ )١59( 

(۱۵۰) محفظة ٠۲١‏ أبحاث » وثيقة فى اجماد ثان ۱۲۵6ه/۱۳اغسطس ۸۱۸۳۹ . 

(۱0۱) محفظة ۱۲۵ أبحاث » وثيقة فى أوائل جماد أول ۱۲۵۷ه / يونية ۸۱۸6۱ . 

(۱۵۲) محافظة رشید » محفظة ۲ (مضبطة قرارت مجلس العموم ) وثيقة فى هاذوالحجة ۱۲۵۲ه/ 
۲مارس ۶۱۸۳۸ . 

(۱۵۲) هنری دودویل :الرجع السابق » ص ۲۲ . 

(۱۵4) حول تفاصیل ميزانية الایرادات والصروفات لهذه السنوات وسنوات ۰۱۸۳۳۰۱۸۲۲ ۰۱۸۲۵ 
۲ انظر محفظة ۱۲۵ أبحاث وثيقة فى "صفر ۱۲۵۹هی أمين سامی : تقوم النیل : جلا» 
طلا ص ص۲۲۲ ۰ ۰۲۱۳-۲۹۷۰۲۷۵ سحمد فژاد شکری وآخرون : الرجع السابق ص 
ص ۰۷۸۲ ۷۸۳ » عبد الرحمن الرافعی : عصر محمد على » ص ص) ۱۳۷-۱۳ ۰ حلیم عبد 
املك : الرجع الساپق ص ۷۰ . 

(۱۵۵) هنری دودویل :الرجع السابق ص ص ۲۳۲ ۲۲۹۰ . 

(۱۵1) معية ترکی » دفتر ۳۰ وثيقة ۱ فى ۲۷ذوالقعدة ۱۳6۲ه ودفتر۲۷ وثبقة "فی۸ محرم ۱۲)6ه- 


- ۱۸۷ - 


مصر النهضة 


/ولیو ۰۱۸۲۸ ص؟ ووثيقة 784 فى ۱۲جماد ثان 44؟1١ه/١7ديسمبر‏ ۸۱۸۲۸ ؛ وتفتیش 
عموم الأقاليم » محفظة ١وثيقة‏ في ۱۲ محرم ۵۱۲6۷ / ۲۳يونية ۰2۱۸۳۱ ومحفظة ١‏ ديوان 
خديوى وثيقة ۸۸ فى ۱۰شوال۲4۳ ۳۰/۵۱ أبريل ۸۱۸۲۸ . 

(۱5۷) البارة = 7 من القرش . 

(۱۵۸) محافظة رشید : محفظة ۲وثيقة ۱۳ فى ۲٩‏ جماد ثان ۱۲۵۵ه/ "سبتمبر ۱۸۳۹م . 

(۱54) محفظة ۱۲۵آبحات ‏ وثيقة فى ١‏ ارمضان ۲۱/۸۱۲6۰آبریل ١۱۸۲م‏ » دفتر ۳۸ معية ترکی ‏ 
وثيقة ۵۲٩‏ فى ۲۸شعبان ۲۲/۵۸۱۲6۵فبرایر ۸۱۸۲۰ » ومحافظة رشید » محفظة اوثيقة 
۷فی۲رمضان ۱۲۵۲ه/ ۲6دیسمبر ۸۱۸۳۷ ؛ ومحفظة ۱۲۵أبحاث ‏ وثيقة فى ۲۰ صفر 
۵ ه/ دمايو ۰۱۸۲۸ 

(۱۳۰) محافظة دمیاط ‏ محفظة اوثيقة ۲۸فی ۲۵ شعبان ۲۸/۱۲۲۱ اغسطس 1840م . 

(151) دیوان المعاونة » محفظة ۱وثيقة فى ۲۰ذواحجة ۷/۸۱۲۵۱آبریل ١۱۸۳م‏ . 

(۱5۲) محفظة ۱۲۵ آبحاث ‏ وثيقة فى ٩‏ محرم ۱۲۵۱ ه / ۷ مایو ۸۱۸۳۵ ووثيقة فى ۲۷ رجب 
۲ هه / ” نوفمبر "۶۱۸۳ ووثيقة فى ۲۷ جماد ثان ۱۲۳۱ ها / ١4‏ یولیو ٤٤۱۸م‏ . 

(۱0۳) مجلس ۱۲۵آبحاث » وثيقة فى ذوالققعدة ۱۰/۵۱۲۵۲فبرایر ۸۱۸۳۷ ومحفظة ٤4‏ معاونة وثيقة 
فى ۱۱رمضان ۱۹۱/۵۱۲۵۸ أکتوبر ۱۱۸۲ 

(۱58) مجلس ملكية » محفظة اوثيقة ۱۱۲ فى ٩۱شوال‏ ۱۸/۸۱۲۵۰فبرایر ۰۸۱۸۳۵ محفظة ؛وثيقة 
۹ فى ۱۰ جماد أول ۲ ه/۲۳ اغسطس 1895م . 

(۱۲0) محافظ مديرية الجيزة ۰ محفظة اوثيقة فى ۱۲ ذوالحجة ۱۲۵۲هب؛ وتفتیش آقالیم بحری 
محفظة ١‏ وثائق 4۲۰۱۷ فی۲ذوالقعدة ۱۲۲۳ه ۵ ربیع آول 4 ه /۱۰۱فبرایر۸۱۸4۸ . 
(۱۳۲) محافظ مديرية روضة البحرین » محفظة ۲ وثيقة ۸۰ محاسبة فى ۲۰ شوال ۱۲۵۳ه/۱۷ینایر 

مام . 


(1510) معية تركى ؛ دفتر۲۷ وثيقة ۳4 فى ۱۸محرم ۱۲66هب ودفتر۷۳۸ خدیوی تركى › وثيقة 19 فى 
غرة صفر ٤٤۱۲ھ‏ »۰ ص۹٩‏ ودفستر ۷۹۷ نصديوى تركى وثيقة آفی۲۹شوال 45؟اهء 
ودفتر(بدون) معية تركى وثيقة ۲۰ فى ١9‏ جماد ان ۱۲۵۰ ه ص ۰۱۳۱ ومحفظة ۱۲۵ 
أبحاث بوثيقة فى #ربيع ثان 157 ١ه‏ ء ودفتر معية تركى وثيقة فى ۲۷ جماد ول ۱۲۵۱ه» 
ودفتر ۱۳۹ مجلس ملكية تركى » وثيقة 4١١‏ فى ۵ رجب ١6١١ه/‏ ۲۷ أكتوبر ۶۱۸۳۵ ومحفظة 
۵ أبحاث » وثيقة فى ۲۵ ذو القعدة ۱۲۵۱ ه / ١4‏ مارس 1875م . 

)١15(‏ ديوان العاونة > محفظة ۳ وثيقة فى ۱۲ صفر ۱۲۵۸ ه / ۲۵ مارس 1841م » ودفتر ٤‏ وثائق فى 
٥‏ جماد ان ۱۲۵۸ هھ / 4۳ أغسطس ۲٤۱۸م‏ ۲ 


- ۱۸۸ ¬ 


الدولة وا لجتمع فى مصر 


(159) محفظة ۱۲۵ أبحاث » وثيقة فى ۲۸ جماد أول ۱۲۵۲ ه / ۱۱ سبتمير 1878م , ' 

(۱۷۰) معية تركى » دفتر ۳۹ وثيقة 67" فى ۲ محرم ۱۲4۵هم ‏ ودفتر 47 وثيقة ۲۸4 فى ه رمضان 
۲ هه ومحفظة ۲ روضة البحرين » وثيقة ۸۳ محاسبة فى ۱۰ ذوالقعدة ۱۲۵۳ ه / ۵ فبراير 
۸۳۸ 

(۱۷۱) محافظة دمیاط » محفظة ۱ وثيقة ۲ فى ۱6 ذوالقعدة ۱۲۹۰ ه/ ۲۵ نوفمبر 1644م ومحفظة 
الميهى » ملف رقم ۱۷ سنة ۱۲۲۲ ۵ / 1845م . ۱ 

(۱۷۲) دیوان الروزنامه ؛ دفتر 179 ترکی » الصدر السابق ص ۰۸ ومحفظة ۱۲۵ أبحاث فى ۲۵ ذواحجة 
۳ ۸ / ۲۲ أکتوبر ۱۸۱۸م ودفتر (بدون) معية ترکی » وثيقة ۱۸۲ فى ۷ جماد أول ۱۲4۸ ه/ 
۲ أكتوبر ۰0۱۸۳۲ ص ۱۳۰۱ . 


- ۱۸۹ - 


الفصل الخامس 
آسبابه ونتائجه 


اهتم محمد على بإقامة نهضة كبرى فى مصر فى جميع الميادين » وقد شجعه على 
ذلك » ماتمتلكه مصر من مقومات النهضة والقوة » وأهله لذلك قوة عزمته التى لا تعرف 
المستحيل :وعمله على تذليل الصعاب » والقضاء على العراقيل التى يمكن أن تصادفه(۱] 
وحفزه إلى ذلك طموحه الشديد ؛ وکان محمد على يتمتع بطاقة وحيوية هائلتين » 
ولایتوقف عن العمل والتشاط » وکحاکم مطلق » فقد كان يحكم الصریین بقبضة قوية ۳( 

وتحققت فى عهده الکثیر من مظاهر التطور الضخمة » التى قامت أساساً على عاتق 
المصريين » حيث اعتمد علیهم كلية فى تنفیذ سیاسته الاقتصادية والعمرانية » ثم فى بناء 
قوة مصر العسكرية وفى جهاز الدولة الإدارى » حيث تطلبت الشروعات الزراعية 
والصناعية. التى اتجه إلى اقامتها لتأسيس دولة قوية لتحقيق آماله وطموحاته ‏ تشغيل 
الكثير من المصريين فى هذه المشروعات . 

ولقد تحملت طوائف الشعب وبخاصة الفلاحين الكثير من المعائاة فى سبيل تنفيذ 
المشروعات والماشآت » التى أقيمت طوال عصر محمد على » وتحملوا الكثير من الشاق 
والأعباء ؛ ما دفعهم إلى الفرار من بلادهم فيما عرف باسم التسحب وعرفوا بالتسحبین » 
ويرجع ذلك إلى الأسباب الآتية : 

۱ سوء معاملة الفلاحين واستغلالهم : 


عانی الفلاحون من تسلط حکامهم الا تراك وظلمهم لهم )۳( » حتی أله يمكن ارجاع 
آغلب ضروب البؤس التی تلقاها الفلاح إلى الحكام . فهم جشعون مرتشون (*) »وكانوا 


عاق 


غلاظ القلوب لا تأخذهم بالاهالی رحمة أوشفقة » ومن ثم فقد أساءوا معاملتهم (°) » 
سواء بالاعتداء عليهم وضربهم وتعذيبهم ؛ وارتكاب المظالم فى حقهم والاستيلاء على 
آموالهم ومساكنهم ال ذلك اغتصاب آراضی فرية الکوامل )٩(‏ + والاستيلاء على أموال 
الأهالى ومتلكاتهم » واستیلاء أحد الحكام على جمال وفرش بعض الفلاحین » واستیلاء 
مأمور ميت غمر() والسنبلاوین(۸) على فرس أحد الأهالى وضربه ضرباً مبرحاً ‏ وقیام 
أحد القضاه بطرد أولاد سالم من منزلهم » بجوار محلة آبوعلی(٩)‏ وأقام فيه رغما عنهم . 

وقام بعض المديرين ونظار الا قسام بإنزال العقاب بالأهالی دون محاكمة » أو الحصول 
على موافقة محمد على » وقد راح بعضهم ضحية لهذا التعذیب والقسوة فى العقاب › 
حتى بلغ عدد من لقوامصرعهم على يد عبدى قواص آغا ناظر قسم جرجا( ۰۱ ثمانية 
عشرة شخخصاً(١١)‏ » وشارك الجنود فى هذه الاعتداءات على الفلاحين » مثلما حدث فى 
منوف(۱۲ والراهبین(۱۳) وفی عدة قری بالنیا(۱4) . ۱ 

وأظهرت شکاوی الفلاحین ظلم حکامهم ومشايخ قراهم واستغلالهم لهم » حيث 
آثبتت ارتکاب بعض رجال الادارة لكشير من الاستباحات(۱۹) » وتدخلهم فى شئونهم 
العامة واطخاصة ‏ وقيامهم باغتصاب أطيانهم وأموالهم ومحصولا تهم ودوابهم » واجبارهم 
على دفع الرشاوی ۰ وسجن العترضین واحالفین » وتسخيرهم فى زراعاتهم وأعمالهم ‏ 
واجبار زوجاتهم فى آشفالهم الخاصة بهم » وطحن غلالهم(۱۳) . 

وکانت تقترن هذه الأعمال بضرب الفلاحین وتعذیبهم وسجنهم ‏ وهدم منازلهم 
خاصة إذا مارنضوا الانصیاع لأوامر مشایخهم ومطالبهم ؛ وتحقيق رغباتهم فى مشارکتهم 
فى أعمالهم وزراعاتهم(۱۷) . 

ومن بين الظالم التی لاقاها الفلاحون على آیدی مشایخهم ‏ قیام شيخ قرية 
ملیج(۱۸ بانعذ مائتى آردب للعقاوی من الشون » لتسلیمها للفلاحين والاستیلاء علیها 
لنفسه ؛ وإدراجها ضمن حسابهم » وبعد تام الزراعة ‏ قام بشراء الشعیر والفول منهم 
بابعس الأثمان » وباعها للتجار باضعاف ثمنها » وقام بطرح آراضی الفلاحین » غير 


۱۹۲ - 


الدولة والجتمع فى مصر 


القتدرین على زراعتها » وأرغم الأخيرين على زراعتها وأداء أموالها » وقام أحد مشايخ الوجه 
القبلى » باغتصاب ثلاثة آرادب حنطة » واثنين فولاً من محصول كل فلاح بالأجران» 
بطريق اور (19) . 

وقام أحد مشايخ الغربية ؛ بزراعة أراضنى أحد الفلاحين لحسابه ‏ لعدة سنوات وألزم 
صاحبها بأداء الأموال المقررة عليها » وقام بتوزيع البقایا التى عليه على خمسة أشخاص 
۱۳۹ » وقام أحد مشايخ اطفيح (١؟)‏ باغتصاب الأراضى التى كانت بوراً بعد قيام 
أحد الفلاحین باصلاحها واعدادها للزراعة (۲۷) . 


وعانی الفلاحون فى إقليم الفیوم (۲۳) من ظلم مشایخهم » حیث كانت معظم 
أراضى بلادهم فى عهدة هؤلاء الشایخ ‏ فکانوا یقومون باعطاء فدانين أوأكثر لكل فلاح 
يرغب فى الزراعة » واعطائه التقاوی وعند جنى المحصول يخصم منه كمية التقاوى » ويقوم 
المشايخ بحجز ربع أوثلث المحصول فيمايسمى «حصيرة راكب » » ويأخذون الأشياء المزروعة 
مقابل ضريبة الأرض » ويقومون ببيعها ثانية للفلاحين بالثمن الرسمى ٠‏ وقد أمر محمد 
على بحل هذه المشكلة » وإيجاد نظام عادل لتوزيع الأراضى » وزراعتها دون ظلم الفلاحين 
منعاً لهلاکهم (۲4) . 
ولواجهة تعسف هؤلاء الحكام والشایخ بالفلاحين الذين عاشوا فى ضنك وبؤس 
وقاسوا الکثیر من الآلام (19)» فقد أمر محمد على بوقف تسخيرهم فى أراضيهم أو 
اغتصابهم لأراضيهم واستغلالهم » أو إجبارهم على مشاركتهم فى الزراعة » والانصراف إلى 
وظائفهم » وأمر بإرجاع المبالغ الختلسة منهم ووبخ المرتكبين لهذه اخالفات على أفعالهم 
الشنيعة » وحذرهم من الاعتداء عليهم ووعدهم بالعقاب والسجن [11) إن لم يمتثلوا لأوامره 
ويلتزموا بالاستقامة . 


؟ ‏ طرق جمع الأموال الأميرية : 
كان مال الأطيان يجبى نقداً وعيناً » وقد اقترنت جبايته باحتكار بعض الحاصلات 
الزراعية » فكان الفلاح يورد تلك الحاصلات إلى الشون التابعة للحكومة (۲۷) »وقد 


- ۱1۹۳ - 


مص ر النهضة 


اتسمت أعمال جمع الأموال الأميرية المفروضة على الفلاحين بالكثير من المظالم والضرب 
بالسياط (18) » فإذا ماحدث عجز فى التحصيل فإنه يقابل بالشدة . 

ومن ذلك قيام أحد نظار الأقسام بحصار احدى القرى التابعة له والهجوم عليها بقوة 
تبلغ 4۰۰ فارس وعدد آخر من جنود المشاة » حيث اقتحموا بيوت الأهالى وأخذوا أموالهم 
ومصوغاتهم با يزيد على 5١4‏ كيسه » سلم منها ۳۰۰ كيسه فقط للصراف خصماً من 
الأموال المقررة علیهم (11) ۰ آما إذا خلت القرية من أهلها » فإنه تضاف أموالها على القرية 
امحاورة لها (۳۰) . 

وقد آبلغ محمد على بارتکاب نظار الا قسام والهندسین برائم الاختلاس والرشوق 
حیث آرغموا الفلاحین على دفع مبالغ معينة » وقبولهم رشاوی نقدية وعينية 
منهم(۲۱) بوارتکب الصيارفة بالاحاد مع مشایخ القری جرائم احتلاس أموال الفلاحین 
بدعوی أنها » « مطالیب أميرية » مثلما حدث فى بعض قری النیا » بل إن بعضهم كانوا 
یعاودون الطالبة بتأدية ديون على الفلاحین سبق تأديتهم لها (۳۷) . ۱ 

۲ - السخرة : ۱ 

تمت جمیع آعمال الشروعات والنافع العامة » فى عصر محمد على عن طریق تسخیر 
الا هالی ‏ ومن آهم هذه الأعمال تسخیر الفلاحین فى حفر الترع وشق القنوات ‏ وتطهیرها 
وبناء القناطر ؛ واقامة الجسور وصیانشها وحراستها خصوصاً فى يام الفیضان فکان مایزید 
على 4۰۰,۰۰۰ یعملون لمدة آربعة آشهر كل سنة »يضاف إلى ذلك عدد آخر لتوصیل 
مؤونتهم من القری إلى محل العمل » أما بقية الفلاحین فانهم یقومون بأعمال الجداول 
والجسور الصغيرة الخاصة بأطيان قريتهم . 

ورغم أن أعمال الرى هذه أدت إلى وفرة المياه للزراعة » إلا أنها أرهقت الفلاحین › 
حتى بعد عودتهم إلى بلادهم (۰۲۳ كما سخر العمال أيضاً فى مشروعات الصناعة فى 
الصانع اختلفة التى وجدت فى المدن الكبرى وفى الأقاليم بدون أجر أو بأجر زهيد (۳4) 


- ۱۹6 2 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


وقد وصف أحد الرحالة الانجليز أعمال السخرة فى عصر محمد على » بأنه عند القيام 
بأى مشروع عام » يرسل الحنود محاصرة القری » ويتم القبض على الفلاحين ويكبلون معا 
ويساقون فى بعض الأحيان لسافة طويلة بعيداً عن قراهم وعائلاتهم إلى مكان العمل » 
حيث يمكن رؤية الفلاحين المساكين العرایا » يحفرون بأصابعهم ترعة صيفية . 

أما المشرفون على إتمام أعمال السخرة » فقد كانو مزودين بسياطهم » يختالون بين 
الفلاحين ويضربون الکسالی والضعفاء ؛ عن يمين وعن يسار » وعندما يتم العمل يتلقون 
صكوكا باسم الشيخ أو القائمقام ؛ تعطيهم الق فى أن يقبضوا قرشأ عن كل يوم 
۳ 

وعندما بدأ حفر ترعة الحمودية بالبحيرة فى أبريل ۱۸۱۷م قام مشایخ القری والحكام . 
بإخراج الفلاحین من قری أقاليم البحيرة والغربية والشرقية والدقهلية والنوفية والقليوبية 
والجيزة (۳۹) » لارسالهم إلى جهة العمل بطريقة مهينة وغیر إنسانية . 

وکان الفلاحون یربطون ببعضهم البعض ؛ ویلقی بهم فى أماكن العمل لمدة طويلة › 
فکانو يحفرون الأرض بأيديهم » بينما النساء ولا طفال ینقلون التراب والطمی فى مقاطف 
حتی الشواطیء » وفضلاً عن تسخیرهم فقد عانوا من سوء العاملة » وتفشی الأمراض 
والبؤس » وبلغ عدد الضحایا من جراء ذلك نحو ۲۰ آلف شخص ‏ من ۲۱۳ ألف شخص مم 
تسخیرهم » وقد تم دفنهم بجوار الترعة (۳۷) كما استخدم عدد كبير من الفلاحین فى قطع 
البوص ( الغاب ) اللازم « لعمارات امیش والیری بدون مقابل » (۲۳۸ »وکان تکاسل 
الأهالى » أو مفاومتهم لأعمال السخرة يواجه بالشدة » حتی لو دی ذلك إلى قطع رأس 
شخص أو اثنين ليكونوا عبرة لغيرهم (۳۹) . 

وكثيراً ماسخر الفلاحون فى أعمال ليست من الأعمال العامة ؛ فكان حكامهم 
بسخرونهم فى زراعة أراضيهم ؛ وفى أعمالهم الحاصة ومن ذلك قيام ناظر قسم 
النجيلة('؟) ؛ باغتصاب ٠١‏ فداناً وإجبار الفلاحين من قرى مختلفة للعمل کرهاًبدون أجر 


فى هذه الأراضى (۱*) . 
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مص ر النهضة 


وقام عباس حفيد محمد على بإرغام عدد من الأهالى على العمل بدون أجر فى 
العمارة الخاصة به » كما قام بتسخير الفلاحين من کبار وصغار السن جبراً فى الأعمال 
الزراعية وجمع احاصیل » حيث أرغمهم على حمل الغلال » بل وقام بحجزهم بعد امام 
جمع احصول » خوفاً من فرارهم لاستمرار تسخيرهم فى أعمال أخرى . 

ورغم تحير جده محمد على فقد استمر يعاملهم معاملة سيثة وغير إنسانية (؟؟) , 
وقام شرمى أفندى مدير تصف ثان غربية ( طنطا الجعفرية » زفتی ) بالإتحاد مع ناظر 
القسم وملاحظى الأخطاط بجمع عدد من الفلاحين للقيام بحصاد أرز جفلك(4۳) 
نبروء(؟4) وبیلا (*4) بدون مقابل (45) . 

وحاول محمد على جاهدا الحد من هذه الظالم » ودفع الأذى عن الفلاحین ؛ واعطاء 
الأمان لهم منعا لفرارهم (!؟) . وتخفیفاً عنهم فقد لجأ فى بعض الا حیان إلى استخدام 
بعض الجنود للقیام بالعمل فى شون بولاق ؛ بدلا من تسخیر الفلاحین من قری مديرية 
القليوبية (۸) . 

ومع ذلك استمر تسخیر الفلاحین فى الأشغال العأمة بعیدا عن قراهم » فى أعمال 
ابسور وحفر الترع وتطهیرها » وقد آمر محمد على بصرف البقسماط لأ بناء الوجه القبلی 
السخرین فى حفر ترعة البحيرة وفی الترع الأخرى فى الوجه البحری (۹*) . 

كما آمربٍعادة الفلاحین إلى بلادهم لزراعة آطيانهم أو للحصاد » ثم إعادة جمعهم 
وسوقهم إلى ساحات العمل ('*) وقد بلغ عدد السخرین فى أعمال النیل فى عام ۸۱۸6۸ 
۰ شخص (01) . 

وكان بالصانع مالا يقل عن ۳۰,۰۰۰ من العمال والنساء والأولاد » منهم ۱۵,۰۰۰ 
رجل مدربون على الأعمال العسكرية فى نفس الوقت » كما استخدمت الحكومة الأهالى 
فى بناء عماراتها » من مصانع ومدارس ومستشفيات ومساجد وقصور » فكان هناك ۰,۰۰۰) 
رجل يعملون فى تشييد المبانى الحديدة () , 


- ۱47 - 


الدولة والجتمع فى مصر 


1 أسلوب التجنید : 


واجه الأسلوب الذی اتبعه محمد على لتجنید الصریین بعض العارضة ‏ فقد كان 
أسلوباً مخالفا لطبيعة البشر ومقتضيات العمران » مدعاة للأسف الشدید » حیث لا نظام 
ولاقانون » فالجيش لا بتشکل بالتطوع ولا یتکون بطریق القرعة الخالية من شوائب الظلم 
والإجحاف باختیار الطلوبین للتجنید بين التساوین فى حظ القبول فى الجندية » بل كان 
يتم ذلك بالقوة الغاشمة وحدها ويا تملكه من وحشية وجبروت ؛ حتی أصبح التجنید 
وجها من وجوه الظلم البين والإجحاف التلف الضار بالبلاد (°۴) . 

ویری البعض أن هذا الأسلوب یعتبر أسوأ ما ارتکبته ادارته من حطاء (°) » ففی 
موسم التجنید یتوجه بلوك من العساکر إلى إحدى القری ؛ فینقض علیها ویجردها من 
سکانها الذکور بالقائه القبض علیهم بمجرد وصوله إليها (5*) . أو يتم تكليف الدیرین 
بتوريد أعداد معينة من آقالیمهم ‏ وبالتالى فإن مشايخ القرى يقومون بجمع أكثر عدد من 
الرجال » تاركين ذويهم ومن يقدمون إليهم أكبر رشوة لاطلاق سراحهم واعفائهم ۰ ثم يساق 
الأخرون مقيدين بالأغلال» كأنهم مجرمون إلى بندر المديرية لاختیار اللائقين منهم 
للخدمة فى الجيش والأسطول [7*) » وكان يتبعهم أمهاتهم وزوجاتهم و أولادهم صائحين 
مولولين (01) , 

وقد أثرت هذه السياسة فى حياة المصريين » بحيث استنزفت فى النهاية امكانيات 
البلاد » من أفضل العمال الزراعيين » وقد عارض الفلاحون هذه السياسة » وقاوموها بالقوة 
السلحة » مثلما حدث فى المنوفية فى عام ۱۸۲۴م ؛ وفى عام ۱۸۲6م فى الوجه القبلی 


حيث امتدت من اسنا حتی آسوان ۱ 


ويرجع نفور الفلاحین وکرههم للخدمة العسكرية فى تلك الفترة - آکثر من أى شئ 
أخر - إلى ارتباطهم الوثیق بالیل وبارضهم وقراهم وعائلاتهم حیث أن التجنید كان 
يتسبب فى تلمير الحياة العاثلية » كما أن الشعب الصری لم یتعود على الجندية من قبل . 


وكان الفلاحون يتحملون الكثير من المشاق فى الميدان » فضلا عن سوء معاملة 


- ۱۹۷ - 


ضير النهضة 


الضباط الأتراك لهم » وتأخر مرتباتهم فى بعض الأحيان ° » وقد اضطر بعضهم إلى ترك 
أطيانهم » عندما اتخرطوا فى سلك الجندية فوزعت على أناس غيرهم لزراعتها *٩(‏ . 

وكان التجنيد سخرة حقيقية تتبع فيها أساليب وحشية لتجنيد الفلاحين » ومن ثم 
فقد كانت لهم أساليبهم الخاصة میب عن ید +31 كان الکثیر منهم یفضلون الهجرة 
من بيوتهم » فبمجرد توارد الأخبار على القرية باقتراب الموكلين بالتجنيد » فإن الشبان 
الأصحاء الأبدان كانو يلجأون إلى الفرار إلى الأماكن التى يعرفون مخابئها » فيختفون بها 
شهررا » ما يؤدى إلى تعطل حركة الزراعة وإلى تجنيد غيرهم من يجب اعفاژهم من الخدمة 
لعلة أو عاهة فیهم )1١(‏ . 

وفی عام ۱۸۲۷ هاجر الکثیر من الفلاحین إلى جنوب بلاد الشام وقدر عددهم ما 
بين آلف وآلفی شخحص ‏ وقد منحهم عبدالله باشا والی عکا آرضا » وأعفاهم من الضرائب 
لدة ثلاث سنوات ؛ وعندما طالبه محمد على باعادتهم » رد عليه بأنهم رعایا السلطان 
وعلیه فإنه لا یستطیع منعهم من الاقامة فى أرض تحت سيطرة السلطان » وقد وفرت هجرة 
الفلاحین إلى جنوب الشام فى النهاية » ذريعة محمد على لغزو سوریا . 

كما هرب بعض الفلاحین من التجنید عن طریق الاختفاء فى حفر المقابر ؛ أو فى 
أراضى المستنقعات القريبة أوالبعيدة عن قراهم » و إلى الصحراء » حيث يستقرون مع البدو 
ويعودون إلى قراهم بعد أن ينقضى خطر التجنید » أو يهروبون إلى المدن وبخاصة 
الاسكندرية » حيث ينشئون قرى من أكواح الطين ؛ ويحاولون أن يجدو عملا ليوفروا 
لعائلاتهم الكفاف (۱۱ . 

وفضلاً عن أثر التجنيد فى حرمان الزراعة من الكثير من الفلاحين القادرين على 
الزراعة » فقد أدى ذلك إلى لجوء الفلاحين إلى تشويه أعضائهم » تهرباً من التجنيد » إما 
بقطع سبابة يدهم اليمنى » أو خلع أسنانهم الأمامية » أو فقئهم العين اليمنى »أو وضع سم 
الفار فى أعينهم للاصابة بالعمى )١‏ . 

وقد سرت هذه الروح فى الشبان » حتى تحملوا عن طيب خخاطر اتلاف أعضائهم › 


-۱۹۸ - 


مادام ذلك موجبا لبقائهم بين أسرهم » بعيدين عن شبح الجندية التى لم يتعودوها من 
قبل » وقد أنقص ذلك من كفايتهم فى العمل ) ء ویظهر ذلك بوضوح مدى نفور 
الفلاحين من الأسلوب الذى اتبع فى تجنيدهم للخدمة العسكرية » وما سببته لهم هذه 
السياسة من كثير من البؤس والسخط . 

ه ‏ سياسة الحكومة ونظرة الحكام إلى المصريين : 

كان الأتراك يتمتعون بنفوذ عظيم ويشغلون أرفع المناصب فى الدولة » كما كانوا مصدر 
السلطة فى جميع أنحاء البلاد ؛ على الرغم من افتقارهم للمواهب العالية والكفاءة ‏ ورغم 
قلة عددهم إل آنهم کانوا یتجبرون » والمصريون كثيرون ومع ذلك يطيعون )4( : 

وكان كل من تكلم التركية يعد من طبقة أرقى من الصریین الذين عمهم الإحساس 
بما هم عليه من ضعة الشأن » وسرت فیهم روح الخضوع والاذعان » حتی أنه كان يبدو أنهم 
يعترفون بحق الأقلية التركية بما لهم من قوة وسلطان فى حكم الأكثرية المصرية » حتى 
آصبح اخضوع عادة من عادات الفلاحین » انحدرت إليهم من أزمان بعيدة (۲0) . 

كما تدل السياسة التی اتبعتها الحكومة على حرمان الفلاحین من كثير من 
بزراعته » للإستيلاء على احصولات وجمعها , لتنظیم الإحتكار التجاری 1 . 

وكانت تفرضص على الفلاحين الالتزام بهذه السياسة » وعلى ذلك فقد كان علیهم 
زراعة محاصیل معينة » فى مناطق معينة ومساحات تحددها الحكومة » دون أن يكون لهم 
الحق فى زراعة محصول آخر يريدونه لخاجتهم اليه أو لأنه آعود عليهم بالفائذة من سواه » 
وتوريد الكميات التى تقررها الحكومة بالأثمان التى تحددها » وأداء الأموال المقررة عليهم 
مهما كانت فادحة » وكان عليهم الإذعان لأوامر الحكومة » والانصياع للحكام المتغطرسين 
الذين كانوا ينظرون إليهم بازدراء واحتقار (59) . 


وقد وصف محمد على الفلاحين الذين لم يكونوا قد ألوا بأصول زراعة أحد 


رو 


مصر النهضة 


احاصیل › بأنهم «کالبهائم» )۳۸ » وربما يعود تراخی الفلاحين ‏ إلى حد ما فى زراعة 
أراضيهم إلى ذلك الاشراف الصارم الذی بسطته الحكومة على الزراعة (۹) . وقد نظر 
الحكام الأتراك كباراً كانوا أو صغاراً إلى المصريين بهذه النظرة المتعالية » فكانت قاسما 
مشتركا بينهم حتى حكام الأخطاط » والعساكر والقواصة . 

ولس محمد على ذلك بتفسه عند مرورة بالأقاليم »ما جعله يهدد هوّلاء الحكام 
بالعزل » وإحلال المصريين محلهم » وشرع فى ذلك بالفعل بعد أن يئس من محاولة إثنائهم 
عن ذلك غير آنهم استمروا فی ما وتجبرهم حتی آذ ال تراك من صخار الوظفین 
والعساکر والحراس » الذين عملوا تحت رئاسة نظار ال قسام وحکام الأخطاط الصریین كانوا 
یترفعون على رؤسائهم الجدد (۲۰) . 

ولم يشفع لهژلاء الصریین ما أثستوه من مقدره أو کفاءة تجلت فى ازدیاد حركة 
العمران ‏ وغو الزراعة فى البلاد » فقد كان اخلال أى منهم بأوامر الحكومة أو تهاونه أو 
ثبوت عدم مقدرته کفیلا بانزاله إلى «درجة الفلاحین» )"١(‏ . ومکذا ظل هذا التعنت 
القترن بالإزدراء والإحتقار » بكافة الصربین والحكام على حد سواء » واستمر ذلك حتی 
آواخر حكم محمد على » فكان الأتراك يمقتون الفلاحين ويغالون فى تعذيبهم ۷9) 
وايلامهم نفسيا وجسديا بشتى الوسائل والأدوات فضلا عن استغلالهم وتسخیرهم . 

"ل سوء أحوال الفلاحين : 

وصف أحد الرحالة الفرنسيين أحوال الفلاحين بعد زيارته لإحدى القرى القريبة من 
الاسكندرية عام ٤٤۱۸م‏ » بأن القرية تتكون من أكواخ من الطين اللبن ضيقة وقليلة 
الارتفاع ولها فتحة تشبه عشة الکلاب ؛ وکان يعيش فى هذه الأماكن آلاف من البؤساء 
يرتدون ثياباً رئة » وينامون على الأرض وسط القاذورات ؛ وهم یتصارعون على الطعام مع 
الكلاب الضالة » وعليهم علامات البؤس » وهذا النظر يكن تطبيقه على كافة عائلات 
الفلاحين التى تسكن قرى مصر(۷۳) . 

كما صور العاصرون وقتثذ تلك المساكن بأنه يبدو عليها الفقر للدقع » وأن سقوفها 
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كانت من جذوع النخيل وتغطى بالجريد والسعف وسيقان الذرة وتكسى بطبقة من الطين 
والتبن » ولا یتعدی آثاث المنزل حصيرة أو حصرتین وبعض أوعية من انار ۷9) ۱ 

وأوضح الرحالة الفرنسی أن هذا النظر البائس لبیوت الفلاحين الصریین »لا يرجع 
كله إلى الفقر الدقع الذی یعانون منه » وإغا یعود آیضا إلى محاولتهم إخفاء ما يمتلكونه من 
ثروات محدودة » حیث أنهم اعتادوا على ذلك منذ زمن بعيد (*۷) . 

وامتدت معاناة الفلاحین لتشمل مختلف نواحی حیاتهم وشئونهم الزراعية والعيشية 
والأمنية . فقلة میاه الفیضان أو ازدیادها حطر داهم يهدد ویقلق راحتهم . وقد يؤدى إلى بوار 
أراضيهم » أو إلى غمرها بالماء واغراق قراهم » ما بهدد بقطع وسائل معایشهم » وفی ظل هذه 
الأحوال فقد کانوا مطالبین بأداء ما علیهم من أموال (۲۹) . 

وتعرضت بعض القری لاعتداءات العربان على الفلاحین » فکانوا یقضون مضاجعهم 
ویروعون أمنهم باعتدائهم على قراهم . ونهب آموالهم ومزروعاتهم وأمتعنهم » ومن ذلك 
اعتداء العربان على قرية قراموص (۷۷) . وفی بعض الأحيان كان بحدث اشتباك فیما بين 
العربان وأهالى تلك القری ()» فقد قامت عصابة مسلحة تتکون من 4۰ فرداً بجهة 
الخانكة (۲۷۹ بترويع آمن الاهالی والسطو على منازلهم وسلب آموالهم ؛ وبعد أن فشلت 
جهود القوة العسكرية المكلفة بتعقبهم والقبض علیهم » آمر محمد على بتخصيص ۸٠‏ 
فارساً بقيادة على أغا البوصیلی - أحد رؤساء السوارية - بالتصدى لهم ؛ واتبع على أغا 
أساليب التمويه والخداع فى هذه المهمة للتمكن منهم . 

ويدل ذلك على مدى شراسة هذه العصابات وخطورتها , وعلی ما ألحقته بالفلاحين 
من أضرار بالغة » وأحيانا ما كانت تتهاون الحكومة فى التصدی بحسم لاعتداءات العربان » 
فعلى الرغم من اعتداءاتهم المتكررة على القری » ونهبهم الأسواق وامتناعهم عن دفع 
الأموال والفردة الا أن محمد على كان يتبع معهم أسلوب النصح والتوبيخ » حتى أنه أمر 
أحمد باشا طاهر ‏ أبن أنعته - بترك عقابهم لوقت مناسب ( , 

ولم تأمن الطرق ا والأسواق من اعتداءات قطاع الطرق ا »ومن ذلك 
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قيام بعض الأشرار بقطع الطرق والاعتداء على المارين بين القصير وقنا » وفرض الاتاوات 
عليهم وسلب أموالهم » وامتنع على الإدارة فى تلك المنطقة مقاومتهم لاحتمائهم بالجبال 
واتخاذها مأوى لهم » ولا كان محمد على يعمل على كل مامن شأنه توطيد الامن فى 
البلاد ۲۱۱ لذلك فقد أمر مدير قنا بالقبض على زعيمهم وأبدى استعدادة لمعاونته بالقوة 
العسكرية اللازمة » واتخاذ كافة السبل للقضاء عليهم » وقد تمكن أحد الشایخ من القبض 
على زعيمهم وکافاته الحكومة بلغ ۵۰۰ قرش (81) . 

وبالرغم من الإعلان عن اعدام قطاع الطرق واللصوص زجراً لأمشالهم » ولبعث 
الطمأنينة فى نفوس الأهالى (۲۸۳ » فإن حوادث السطو لم تتوقف » فقد قامت عصابة 
مسلحة من ٤١‏ شخصاً بالاعتداء على قرية السلامية (84) » وسطت عليها ليلاً وقامت 
بسرقة أشياء كثيرة من أهاليها » ونظراً لتكرار الاعتداء على هذه القرية » فقد نهض الأهالى 
لمقاومة هذه الاعتداءات . 

كما قام بعض أفراد من مديرية أسيوط بقطع الطريق على المارين بالطريق » وقد أمر 
مدير أسيوط بجمع أسلحة الأهالى دون تأخير أو تهاون لمنع الحوادث » وبذلت الجهود 
للقضاء على امجرمين وتحصيل أثمان الأشياء السروقة منهم وردها لأصحابها (°*) . 

ويرى البعض أن كثرة الحوادث بالوجه القبلى » ترجع إلى ميل العربان وبعض أهالى 
هذه المناطق نحو ارتكاب هذه الأفعال » أكثر منه عند الفلاحين بالدلتا والوجه البحرى 
7 ما استلزم قيام الحكومة بالعديد من الدوريات العسكرية النشطة للفاية للقضاء 
عليها » ولقاومة حركات العنف والتمرد للفلاحين فى المناطق جنوب أسيوط  ۸۷(‏ ولكن 
ذلك لا يعنى أن بلاد الوجه البحرى قد خلت من مثل هذه الاعتداءات . 

ففى عام ١۱۸۳م‏ قام عدد كبير من اللصوص الأشرار » محاصرة قرية أبو عوالى (88) , 
وقتلوا بعض الخفر الموجودين بالبوابات والاعتداء على أهاليها ° , وقامت مجموعة من 
اللصوص برئاسة بعض الشایخ » ومنهم سعد سلامه بالاعتداء على قرية شعشاع 1٩(‏ 
ولم يكتفوا بالسطو على الممتلكات ونهب الأموال وسرقة المواشى » بل قاموا بضرب 
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الأهالى » وقد عکن زعيمهم ومعه بعض المشايخ من الفرار إلى إحدى بلاد مديرية البحيرة . 
والإعلان عن ذلك فى كافة الأقاليم » وبإرسال القوات العسكرية للقضاء عليهم » ولضبط 
المشايخ الذين یخفونهم زسجنهم 0 وقد اشترك فى قتالهم + بو من الحنود المغارية » الذين 
جندوا حدیثا لاستخدامهم فى هذا الغرض » وزودهم بمائتى فارس لنع السرقات والمشاغبات 
ولقطع دابر هؤلاء اللصوص )41( 8 

وفى مديرية الشرقية قام بعض اللصوص بالاعتداء على قرية سوادة )٩۲(‏ والتى كان 
على أفندى الصاغقول أغا ومحمد آغا آغوات البيرون (الحرس الخارجى) قد كلفوا بزراعتها » 
وقد أمر محمد على مدير الشرقية حسنى بك بحصار القرية على العتدین الجبارين 
ومصادرة أسلحتهم » وضرب شيخها بالعصى وأمر بصلب اللصوص الذين تتكرر حوادث 
سرقاتهم ‏ وتوقيع العقاب الصارم على كل من یتجاسر بارتكاب هذه الأفعال ۰۹۳۱ وأمر 
بعدم عودة أمثالهم إلى أراضيهم لزراعتها ‏ مهما آعلنوا توبتهم دون كفالة 
مشایخهم (14) ١‏ 

۷-]همال شکاوی الفلاحين : 

ما كان يجدى الفلاح كثيراً أن يشكو حكامه » فقد كان من بين ذوى المناصب قوم لا 
مبدأ لهم » أو يتصلون بالباشا ؛ وكان من المستحيل على رجل فقير أن يعرض قضيته على 
الباشا عرضا تستبين معه الحقيقة () , 

ومع أن الأهالى كانوا يبثون هذه الشكاوى والعرائض صرخاتهم وآلامهم ومطالبهم » 
لعلها تسمع أو تجد صدى عند حكامهم إلا أن هذه الشكاوى كان ينتهى بها الطاف عند 
حكامهم فى الأقاليم » الذين لم يولوها قدرأ كبيراً من الإهتمام » ومنها ما يصل إلى القلعة 
«لینظر فى آمرها قدر الامکان) » وكان يتم الاستعلام عما يجهل من أمرها من يعلمون › 
وتحال إلى عدد من الکتاب والعاونین . 
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۱ ونظراً لازدياد الشکاوی التى تقدم بها الأهالى إلى الباشا فقد تقرر تسجيل ما يفصل 
فیها بمعرفة الدیوان الغدیوی ‏ واعدادها للعرض على امجلس وكافة الجهات » وعهد إلى عدد 
من الستخدمین بالدیوان الذکور بتابعة هذه الشکاوی » وقید ال وامر التی تصدر علیها؛ 
وکان من بینهم ندم آفندی وأحمد بك الصغير وفاخر آفندی ومهدی أفندى (۹۳) ۰ 

وعهد إلى حکام الأقاليم بالعمل بدورهم فى حل هذه الشکاوی والزامهم بالرد 
علیها » وعدم الا کتفاء بإحالة الشکاوی التی ترد من الأقسام التابعة لهم الى العية » وقرر 
اجلس العالی تأدیب کل من یتسبب فى ضياع حقوق الأهالى » وتعيين من یلزم لفحص 
شکاواهم )٩۷(‏ . 

ولکن الظالم والتجاوزات استمرت ‏ وذلك لأن العقاب والضرب بالکرباج أو بالنبوت 
کان ارا مياه وعقاباً مشروعاً فى ذلك الحين » شريطة أن یکون هناك مراعاة لقدرة الضروب 
على التحمل » ولکن الحكام کانوا یقسون فى تنفیذ هذه العقوبات على الفلاحین بحق 
وبغير حق » رغم الأوامسر الصريحة والمتكررة بمنع القسوة حتی لا یژدی ذلك إلى 
وفاتهم(۲۹۸ » كما كان يحدث فى بعض الأحيان . 

وكانت شكاوى الفلاحين تتوارد بشكل يومى على دواوين محمد على » بعد أن 
تيقنوا من تجاهل حكامهم لها بل إنهم قدموا بأنفسهم إلى القاهرة لتقديمها إلى الباشا 
تاركين قراهم وزراعاتهم ٩‏ ما أقلق محمد على وأحس معه با يمكن أن يحدثه ذلك من 
آثار سلبية على إنتاجهم » فأصدر أوامره بشمیع حكام الأقاليم ونظار الأقسام برؤيتها » وبذل 
اسهد لفحصها والعمل على راحتهم وعدم تشتتهم دون الارتكان فى ذلك على 
مرءوسيهم » تجنبا لهذه الخسائر وكلفهم بإعداد تقارير شهرية عنها )1١١(‏ . 

تسحب الفلاحين : 

ضاقت بالفلاحين السبل للبقاء فى قراهم » بعد أن ضاقوا بأحوالهم أو ضّيق عليهم » 
فاضطروا إلى الغرار منها هياماً على وجوهم » ومن ثم عرفوا رسمياً التسحبین () » وقد 
أرجع محمد على تسحب الفلاحين إلى سببين رئيسيين هما : 
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(۱) سوء معاملة حكام الأقاليم لهم . 

(۲) جهل الفلاحين )1١1(‏ . 

بینما لاحظنا أن هناك من الأسباب الا خری التی كانت وراء تسحبه ویأتی كن ۱ 
مقدمتها كثرة الأعباء الالية » والطرق التی كانت تجبى بها » وتس حر الفلاحین » وأسلوب 
تجنيدهم » وسواء أحوالهم . 

وقد ترك آلاف الفلاحين قراهم وأراضيهم اتقاءا لأنفسهم ‏ ودرءاً لذويهم من هذه 
امخاطر » ونجاة من الهلاك امحدق بهم » ولحماية زوجاتهم وأبنائهم من السخرة » والعمل فى 
نحدمة مشايخ القرى والحكام » ولتحسين أحوالهم المعيشية » أو هربا من تراکم البقایا 
والأموال )٠١(‏ . 

واتحذت عملية التسحب تور وأشكالاً متعددة . منها تسحبهم فرادى وجماعات » 
رجالا ونساء] )٩۱۶(‏ كأسرة واحدة أو عدة أسر» ويشمل ذلك بعض أهالى القرية فى بعض 
الأحيان » أو معظمهم فى أحيان آخری » حتی أن بعض القری کادت أن تکون خاوية من 

ویبدو أن عام ١٠18م‏ كان بداية لتسحب الفلاحین » ففی هذا العام فرض محمد 
على ضريبة استثنائية على جميع القرى فى ذلك الوقت ‏ وإزاء كثرة الأعباء الضريبية 
النقدية والعينية التى فرضت على الفلاحين » فقد عجز بعضهم عن دفع هذه الضريبة 
الاستثنائية . 

ومنذ ذلك التاريخ أخذ الفلاحون بهذا الأسلوب فى مواجهة الأعباء التى تفرضها 
الحكومة عليهم » وكانت اللحكومة تقوم من جانبها بمحاولة منعهم من الهروب ‏ بإعطائهم 
الأمان ؛ وفی عام ۰م هرب الكثير منهم رغم اعطائهم «ورقة الأمان» خوفا من البطش 
بهم . 

وقد طلب محمد على معرفة أسباب فرارهم » وأبدى خشیته من الآثار الضارة التى 
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يمكن أن تترتب على ذلك » بعد أن ينشر الخبر فى القرى المجاورة (۲۱۱۲ » ما يدل على أن 
هذه الظاهرة أصبحت تشكل ظاهرة عامة ذات مدى واسع الإنتشار . 

ومع مرور الوقت فقد اتسع مداها بشكل كبير » فكثير من الوثائق اللاحقة » تؤكد على 
ضرورة إعادة المنسحبين إلى قراهم التى تسحبوا منها منذ عام ۱۸۲۲م )1١7[‏ . 

ويرجع ذلك إلى أنه فى أواخر عام ١187م‏ 55066 على الضريبة الشخصية أو 
فردة النفوس » وكانت هذه الضريبة تتجاوز قدرة الأهالى » وقد رفض الموافقة على إعفاء أى 
شخص من دفعها . 

وفی عام ۱۸۳۲م فرض محمد على ضريبة أخرى هی فردة النازل (۰۲۱۳۸ ما جعل 
الناس یضیقون من فرض هذه الضرائب والأعباء فلم یجدوا مفراً من الهرب من بلادهم إما 
إلى بلاد أخرى بداخل مصر أو إلى خارجها . 

وشهدت أعوام ۱۸۲۳۰۱۸۲۲ ١۱۸۲م‏ تسحب علد کبیر من الفلاحین ؛ من عدة 
أقاليم مختلفة كان من بینهم عدد من الأهالى التابعین لدیریات الدقهلية والشرقية من قرية 
الطيبة ۲۱۱٩‏ » ومن قری القسسمين الشانی والشالث بالشرقية إلى عدة آماکن مثل 
الاسكندرية ورشید ؛ وبعض الا قالیم الا خری . وقد کلف حکام هذه الجهات بالقبض على 
المتسحبين وتسلیمهم لمشايخهم لاعادتهم إلى بلادهم (۱۱۱ . 

واستمر تسحب الفلاحین من قراهم بأعداد كبيرة ففى أوائل عام ١۱۸۲م‏ » أصدر 
محمد على العدید من الأوامر التى تطالب باعادتهم حيث تسحب الکثیر من الفلاحین 
من المنوفية والغربية إلى البحيرة )1١١(‏ . 

وفى عام ١۱۸۳م‏ كشرت أعدادهم بدرجة كبيرة » حتی أن كلمات التسحب 
والمتسحبين أصبحت كلمات رسمية ومتداولة وشائعة منذ ذلك الوقت . فقد تسببت 
حوادث اعتداء المشايخ على الفلاحين فى القرى التابعة للمحلة (۱۱۲) ونبروه »)١١١(‏ 
والمنيا » واستيلائهم على أراضيهم وسواقيهم » وضربهم أو قتل ذويهم » أو اجبارهم على ترك 
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بلادهم فى تسحبهم )1١4(‏ ؛ ولذا فقد تقرر فى عام ۱۸۲۷م إرسال الحملات العسكرية إلى 
الكثير من بعض قرى الشرقية والنوفية والجيزة وبنى سويف والنیا إلى جهات بعيدة عن 
قراهم  )۱۱۰(‏ 

وقد أقلق محمد على تزاید عدد التسحبین وضاعف من قلقه » أن جهود البحث 
عنهم لم تؤد إلى منع تسحبهم أو اعادتهم إلى بلادهم » رغم الاستعانة با خبرين وتخصیص 
المكافآت المالية للابلاغ عنهم ؛ والمساعدة فى ضبطهم » ولذلك أمر محمد على فى عام 
۹ بتكليف مجلس الشورى بدراسة هذا الأمر بعناية . 

ومع أن اجلس رأى أن أسباب تسحب الفلاحين تكمن ف زيادة الأعباء المالية المقررة 
عليهم » إلا أن محمد على لم يقتنع بذلك ورفض تحفيضها » وأمر بإنهاء أعمال تحصيل 
الأموال والمتأخرات فى مواعيدها دون تأحیر وألزم المأمورين والمشايخ بالبحث عن 
المتسحبين وإحضارهم فى مدة عشرة أيام » بعد تخضير الأراضى » وهددهم بأشدالعقاب إذا 
ما تباطئوا فى ذلك (۱۱۳) . 

وبعد نفاذ الموعد الحدد دون عودتهم » توالت الأوامر بتهديدالمشايخ بالضرب عن کل 
فى تحمل قيمة الکافات المالية القررة للمخبرين » وكذلك ضرب المشايخ الذين يتواطأون مع 
التسحبین » ويقبلون رشوة منهم مقابل الإفراج عنهم بعد ضبطهم ۱۱۷ . 

وشرعت الحكومة فى اتخاذ إجراء من شأنه الحد من تسحب الفلاحين ؛ والتحكم 
فى مغادرتهم قراهم ؛ أو الإنتقال من مكان إلى آحر» وذلك عن طريق تذاكر المرور » وهی 
أوراق مطبوعة بعطيها حاكم الجهة لكل من يرغب فى مغادرة قريته فى غير أوقات الزراعة 
والحصاد ؛ ويحدد بالتذكرة موعد عودته على أن يقيد اسمه طرف الصراف بمعرفة 


شیخه(۱۱۸) , 
وتتضمن الثذكرة أوصافه وشکله وعمره ؛ مع عدم السماح لأى فلاح بمغادرة قريته 


Y~ 


مص ر النهضة 


بدونها » واعدت أختاماً تحمل أسماء الأقسام والمأموريات » ختم هذه التذاكر وبلغ عددها 
۳ خحتماً وجعل لكل خط من الا حطاط أوراق خاصة تحمل اسم الط (۱۱۹) . 

ونظراً لان الزی الذى كان يرتديه الفلاحون كان شائعاً بحیث يمكن لسکان الدن ما 
فيها القاهرة - من غير الفلاحين ارتداؤه » دون التمییز بينهم » فقد تقرر صرف تذاکر المرور 
لأهالى مدينة القاهرة وضواحیها , وكذلك الا زهریین الذين.لم يكن زيهم یختلف كثيراً عن 
زى القرويين » أسوة بهم » وكلف ضباط أبواب القاهرة بعدم السماح بدخول أى من 
القرویین » ومن تزيا بزيهم من الأبواب » اعتباراً من ۱۲ سبتمبر 1874م بدون تذكرة» 
واستثنی من هذا القرار العلماء وباقى السكان » وأهالى الحجاز والمغاربة والبرابرة والشوام 
والأقباط والأرمن والروم والیهود(۱۲۰) ٠‏ 

ولكن هذه الإجراءات التى لم تعالج الأسباب الحقيقية للتسحب »لم تكن کافیف 
ومن ثم فقد دعت الضرورة إلى إنشاء جهاز يتولى متابعة آمور التسحبین » فى أنحاء الأقاليم - 
وبخاصة تلك التى يكثر فيها المتسحبون » فكان إنشاء « مصلحة التسحبین » (۱۲۱) ا 
ضمت عدداً من اللأمورين والكتاب والأفندية » وتقرر صرف مرتباتهم من إيرادات الفردة؛ 
وألزم مأمورو الأقاليم بإعداد كشوف أسبوعية عن المتسحبين بمعاونة بعض الأفندية ومشايخ 
القرى » كما أمروا بصرف الخبز لمن يتم ضبطهم » وشددت العقوبة على كل من يتجاسر 
على إخفائهم وخاصة العربان » بضربهم 5٠١‏ كرباج وقتل من يتكرر منه ذلك (۱۲۷ . 

وفى الوقت نفسه لجأ محمد على إلى سياسة الترهيب » أى ارهاب الفلاحين عن 
طريق إرسال قوات عسكرية من الفرسان والمشاه إلى القرى التى ينتشر بها التتسحب 
والخروج على أوامر الحكومة » حيث أمر بتأديب وإعدام الذين يمتنعون عن أداء ماعليهم من 
أموال » أو يعتدون على مندوبى التحصيل » وإخخماد ثورات الأهالى وانهاء تمردهم 
وعصیانهم (۱۲۳) 

وكان يتم حصار هذه القری ومصادرة ال سلحة التی توجد بها والقبض على مثیری 
آلفتن والقلاقل » سواء کانوا من الشایخ أو من الفلاحین وزعمائهم مثلما حدث فى قرية 
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الدولة وا مجتمع قى مصر 


الكرمات (۱۲۹ ء وقرية الحاج قددیل(۱۳۹) . وفى عديد من قرى مديريات النفية والبحيرة 
والغربية وغيرها من المديريات » وذلك لإعادة الأمن إلى ربوعها ولواجهة العربان الذين 
يقومون بحماية التسحبین واخفائهم » واتبع محمد على سياسة الشدة أيضاً مع القرى التى 
تعجز عن أعمال الزراعة وتحصيل الأموال الأميرية (۱۲) . 

ولم تفلح هذه السياسة فى وقف تسحب الفلاحين من قراهم بل كانت سبباً فى 
الزيد من التسحب » ففى عام ٠187م‏ كان عدد المتسحبين من الشرقية أكثر من ٩۰۰۰‏ 
فلاح انتشروا فى أنحاء كشيرة (۱۳۷) » ولذا قرر محمد على تكليف نظار الأقسام بطلب 
كشوف بالمتسحبين من كبار المشايخ » ومن البلاد التى توجهوا الیها ونظر دعاويهم وأسباب 

كما قرر مجلس الشورى ضرورة إعادتهم وعقاب من تسببوا فى ذلك أو أجبروهم 
عليه » وتحصيل الأموال الأميرية التى يدان بها التسحبون منهم » وإرسال الشبان الأقوياء 
الذين يتم ضبطهم وغير الطلوب منهم أموال للخدمة العسكرية . أما الضعفاء فکانو 
يسخرون فى نقل التراب فى الاسكندرية أو فى ترعة المعصرة (114) . 

ومع أن بعض المتسحبين اتجهوا إلى القرى الجاورة الا أن أغلبهم اتجه إلى القرى والبلاد 
البعيدة » فمنهم من اتجه إلى القری المنشأة على ضفاف ترعة المحمودية (۱۲۹) ' ومنهم من 
اتجه إلى العزب الخاصة والكفور أو إلى العربان طلباً للحماية . 

واتجه البعض للعمل طرف الذوات وأصحاب النفوذ والشراء فى الأبعاديات (۱۳۱) 
والجفالك » وفی بلاد العهد حمايتهم من السخرة وتهرباً من الأموال والبقايا التى علیهم ‏ أو 
من الخدمة فى الجيش (۱۳۱) . بل اتبه خمسون فلاحاً من القادرين على العمل فى الزراعة 
للعمل فى خدمة مسجد السيد أحمد البدوى فى مدينة طنطا (١‏ ؛ وعمل بعضهم طرف 
القناصل والتجار (۱۳۳) . 


أما أكثرهم فقد اتجهوا إلى المدن مثل رشيد حيث عملوا فى بعض المصالح » مثل 
مصلحة البقسماط ودوائر الأرز ومعمل القلوع » وطواحين الهواء (١‏ ء كما اتجهوالی 
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ما والاسکندرية والقاهر: مفشیلین الاقامة والعبل فی هله ادن بحفاً من الامان؛ 
واتقاء لتسلط مشایخهم وحکامهم > ولأن الدن تتمتع بمميزات جغرافية واقتصادية 
واجتماعية وادارية » تکسبها خاصتی الحذب والتأثير فى الناطق الحيطة بها(" ۰ كما أنها 
تعج بالسکان من آجناس وطبائع مختلفة ‏ ویلبسون أغاطا متعددة ما هکنهم من الاختفاء 


بینهم (۱۳۹) ۱ 


واخختصت مدیشا القاهرة والاسکندرية بأكبر عدد من التسحبن » فقد بلغ . 
عددالتسحبین إلى الاسكندية فى عام ۱۸۲۱م من قری الغربية والبحيرة ومن رشید 
ودمياط أكثر من ٠ألف‏ شخحص(۱۳۷) .ماکان يشكل خطراً على قراهم التى 5 
منها . 

كما اجه عدد من الفلاحين للهجرة خارج مصر ولعلهم لم یروا فى أى من القرى أو 
الدن المصرية الأمان الكافى أو الاستقرار المنشود » فقد اتخذوا طريق العريش متجهين إلى 
الشام » وسلك بعضهم الطريق إلى مينائى السويس والقصیر » متجهین إلى الحجاز خوفاً 
من البطش أو إعادتهم إلى بلادهم رغما عنهم (۱۳۸) ٠‏ 

وقدانتشروافى داخل مدینتی القاهرة والاسكندرية وفى أطرافهما » ففى مدينة القاهرة 
تم احصاء أكثر من۰ ۱۲۰ کوخ فى أطراف المدينة يقيمون بهم » وأكثر منن هذا العدد داخل 
المدينة حيث كانوا يقيمون فى العشش والأحواش > وكان عددهم فى تزايد مستمر » . 

وخوفآمن انتشار اللصوص وامجرمين بين هؤلاء الفلاحين » فقد عملت الحكومة على 
إعادتهم » وقد منع محمد على فى ايفاد مندوبين من الأقاليم إلى القاهرة لتحصيل الأموال 
من الفلاحين المتسحبين منها » وأمر بإعداد قوائم بأسمائهم والمبالغ الطلوبة منهم وإرسالها 
إلى الديوان الخديوى لأن كثرة وفود مشايخ القرى إلى القاهرة ‏ دون أن تكون معهم أية 

أوراق عن المتسحبين ‏ أدت إلى حدوث نزاع فيها بينهم » بادعاء كل منهم بنسب أى من 
الفلاحين إليه ومطالبته بالأموال والفردة القررة عليه (۱۳۹). 
ولذلك اتجهت الحكومة فى عام ۱۸۳۱ إلى تجريد الحملات العسكرية للمرة الثانية 


= 


الدولة والجتمع فى مصر 


إلى الأقاليم » كما اتجهت إلى اعداد الخطط اللازمة لفسبطهم » ولا كانت مدينة الا 
سكندرية محكمة عن القاهرة وزمام إدارتها أقل منها » وتديرها شرطة واحدة بخلاف القاهرة 
التى تكثر نواحيها ؛ وتتعشعب ضواحيها وأزقتها » وتتداخل مسالكها وزواياها » وتتعدد 
حباياها » فقد وضعت لكل منها خطة مستقلة . 

ففى الاسكندرية اعتمدت خطة ضبط المتسحبين بها على السرية والمفاجاة » حيث 
قسم العمل بين مجموعتین من العساكر » بقيادة كبار الضباط والعاونین » أحدهما العاون 
الثانى للباشا » والآخخر الیرلوااسماعیل بك » وشارك فى العمل بعض النساء . 


وقد اعتص المعاون بالتسحبین داخل المديئة » أما الميرلوافاختص بالمتسحبين فى 
الضواحى » وفى اللیل رابطت القوات على منافذ الشوارع والأزقة » حيث باغتواالأهالى عند 
طلوع النهار وأخذوا بنواصى الرجال المتجهين إلى أعمالهم » بينما دخل النساء إلى البيوت 
للإرشاد عن اختبئین فيها » وتم ضبط ٩۰۰۰‏ شخص تم ترحيلهم فى سفن الى بلادهم . 

وفى مديئة القاهرة اعتمدت الخطة على العلانية والجهر . فأذيع فى المدينة بوجوب 
تسل التسحبین لأنفسهم طوعاً واخختياراً » وحدد لذلك موعداً غايتة ۱۷آغسطس ۱۸۲۱م 
يتم بعده غلق أبواب القاهرة » وتجوب العساكر خلال الأزقة والحارات لمدة ثلاثة أيام » للقبض 
على من يرونه من الرجال » حيث يسوقونهم إلى القلعة ؛ للعرض على اللجنة التى شكلت 
لهذا الغرض » برئاسة مأمورأشغال ا محروسة للنظر فى أمرهم وإطلاق سراح كل من تثبت 
إقامته فى القاهرة » منذ اثنى عشر عاماً بعد ختم تذکرته ‏ أما الباقون فتتم إعادتهم إلى 
بلادهم وبصحبتهم نساؤهم وأولادهم » على أن يتكرر ذلك عدة مرات مع عقارب العائدين 
بالضرب بالسياط . 

وقد استخدم فى تنفيذ هذه الخطة ٠57‏ اشخصاً من الضباط والعساكر والأفندية 
ومشايخ الأثمان واحارات ('14) » وقکنت هذه القوة من ضبط أكشر من عشرة آلاف 
شخص » وم إخلاء سبيل المستخدمين (141) . 


وبرغم هذه المخطط الحكمة والأوامر المتتابعة لضبطهم » فإن ذلك لم يوقف تسحب 1 
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الفلاحين ؛ ففى عام ۱۸۳۲م وجد عدد كبيرمنهم فى مدينة الاسكندرية وبعض العزب 
الخاصة بناحية فى العطف )١51(‏ ؛ كما قام العربان فى الوجه القبلى بإخفاء كثير من 
والأهالى » كان من بينهم ۲۰۰شخص من أهالى دمنهور (۱۹۳) . وفى عام ۱۸۳۲م وجدت 
بالقاهرة أعداد كبيرة منهم من أقاليم مختلفة ‏ ما أثار قلق الحكومة وانشغالها للبحث عنهم 
وضبطهم واعادتهم(۱۹4) . ۱ 

وأدت زيادة الضريبة الشخصية بنسبة /٠١‏ فى عام ۱۸۳۵ إلى كثرة شکاوی الاهالی 
بالتالى وكثرة تسحبهم » وتعددت الأوامر فى عام 1875م لضبطهم وإعادتهم إلى مواطنهم 
الأصلية » وضرب لذلك موعدأغايته أول يونية من نفس العام وبعد انتهاء المهلة دون تحقيق 
ذلك » أرسلت الحملات العسكرية للمرة الثالثة للبحث عنهم » ولكن هذه الحملات المتكررة 
لم تقض على ظاهرة تسحب الفلاحين التى اتخمذت أبعاداً ذات آثار خطيرة امتدت إلى 
معظم الأنحاد والبلاد » وتسببت فى الإضرار بالأراضى الزراعية » والإخلال بالأمن وعجز 
تحصيل الأموال » وتراكم البقايا والمتأخرات . 

وقد أقلق ذلك محمد على وأثار غضبه الشديد » وأعلن عدم ارتياحه لكلمة 
«متسحب» » وأنه لايسطيق سماعها وأصدار أمره على قرار مجلس اللكية فى؛ أبريل 
۷ بأن يقوم مأمور ضبط المتسحبين » بأحذ تعهدات قوية على المشايخ بعدم وجود 
متسحبين » ومن ذلك أمره بأن يقوم البكباشى محمد سعيد أفندى مأمور ضبط التسحبین 
با منوفية والغربية بتحصيل دیون المتسحبين من مشايخهم » وتوقيع الجزاء عليهم . 

وأمر محمد على بإزالة التسحب كلية من الوجود فى مدة حمسة عشر یوماً ‏ وإلاً فإنه 
سيصلب المشايخ والنظار » وأمر المديرين بصرف مكافأة قدرها ۵۰۰ قرش للمخبرین الذين 
يقومون بضبط أى منهم من أى جهة » وتكليف ديوان الجهادية بتزويد هؤلاء المأمورين بابحنود 
اللازمين للمعاونة فى ضبط من يوجد منهم بالعزب والأبعاديات . 

وكلف محمد على المشايخ والعمد بإعداد الكشوف الخاصة بهم » على أن تتضمن 
موطنهم الأصلى والمدد التى أقاموها فى أماكن تسحبهم ‏ والأموال المقررة عليهم » وذلك . 
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لعقدیها إلى المأمورين المذكورين ودواوين المديريات )١149(‏ »)كما صدرت الأوامر بإتخاذ 
الاجراءات اللازمة لنع تسحبهم إلى بلاد الشام وال . 

وعلی الرغم من تجاح بعض التسحبین فى الأماكن التی تسحبوا إليها » فانهم لم 
یترکوا للإقامة بها » ومن ذلك نجاح ۲۵۰ من أهالى رشيد فى كل من القاهرة والاسکندرية 
ودمیاط والمحمودية » ورغم إقتناع محمد على بأنه لايضمن نجاحهم فى رشید بعد عودتهم 
وقد أمر بإعادتهم إليها لتعميرها » وهكذا كانت سياسته حازمة وثابتة وهی إعادتهم جميعاً 

۱:۷ 

إلى بلادهم (۱۶۷ . 

وتتابعت أوامر محمد على إلى مفتشى الا قالیم البحرية والقبلية والعاونین والدیرین 
والنظار والمشايخ والضباط والکتاب لضبطهم » وعندما ازدادت أعدادهم فى القاهرة أمر بإعادة 
الضباط والعساكر المكلفين بهذه المهمة فى الوجه القبلى للعمل فى القاهرة كطلب ديوان 
شوری العاونة الذی عهد إليه بشئون التسحبین وخصصت به إدارة نخاصة بهم كما وجدت 
أقلام التسحبین بالدیریا(۱8۸) ۰ 
بالتكلم عن قضية « محسحب» آو ذکر هذه الکلمة » فقد آغذ كل من أظهر تهاوناً فی 
ضبطهم بالشدة والعقاب(۱۴۹ » ومن ذلك رفضه ترقية أحد الضباط الذين فشلوا فى مهمة 
۰ 5 (۱۵۱) ۱ 

كما صب جام غضبه على حسن بك مدير الغربية لكثرة التسحبین بمديريته › 
: شخصا تمت إعادة ٩‏ منهم وبقى ۵ لم يمكنه إعادتهم » على حين أن جفالك 
مديريتى النوفية والبحيرة وجد بها ۳۱۸۱ شخ صاً تمت إعادة ۲۷۹۱ منهم وبقى ۳۹۰ 
شخصاً ومن ثم فقد كلف عدداً من المعاونين بالتوجه إلى الغربية للمعاونة فى 
ضبطهم(۱۹۱) ۰ وقد استمر تسحبهم من جفالك الغربية والشرقية وكذلك البحيرة وا منوفية 
إلى الاسكندرية وغیرها من البلاد (۱۶۷) . 


- ۲۱۳ - 
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وفی عام ١٤۱۸م‏ اقترح عباس باشا ‏ عندما كان مدیر للغربیة ‏ أن يكون ضبطهم من 
اختصاص العسکریین الوجودین فى الا قالیم » وقد رفض محمد على اقتراحه وطالب جمیع 
الدیرین بالاهتمام بضبطهم ‏ واعمال اللائحة الصادرة بشأن عقاب من یخفی أيا 
منهم(۲۱۹۳» وان كان لم انع فى تزوید بعض الدیریات بالضباط مثل مديريات الغربية 
وبنى سویف للمساعدة فى هذه الهمة وقد بلغ عدد التسحبین من الا قالیم البحرية إلى 
الجفالك فى عام ۲٤۱۸م‏ 4۲7۰ شخصاً (154) . 

ومع أن محمد على وافق فى عام ۱۸۲۵م على عدم إعادة عدد من الفلاحين 
التسحبین لرشيد إلى بلادهم بعد أن مر على وجودهم بهذه المدينة أكثر من ثلاث سنوات » 
وذلك لحاجتها الشديدة إليهم الا أنه لم يضع قاعدة بذلك » ولم يسر ذلك على أى متسحب 
أو إقليم آخر» إلا أنه مع كثرة عددهم بالدن واستمرار بقائهم فيها لمدة طويلة » فقد سمح 
فى عام 1877م للمتسحبين منذ عام 1877م بالإقامة والتوطن فى الأماكن التى انتقلوا 
إليها وبالتالى لاتكن لأقاليمهم الق فى المطالبة بإعادتهم . 

وفى عام 1847م وضعت قاعدة بشأن المتسحبين تقضى بعدم عودة من مضى على 
بقائهم فى ابمهات التى انتقلوا اليها واستقروا بها نحو اثناعشر عاماً » وعلى ذلك فقد طالب 
ببقاء الملتسحبين قبل عام ١۱۸۳م‏ وعودة المتسحبين بعد هذا العام إلى بلادهم واستمر 
العمل بهذه القاعدة (۱۹۹) . 

وبعد استطلاع رأى ديوان الايرادات بخصوص من لم يعد لأقاليمهم الحق فى المطالبة 
بهم » ويعملون فى القاهرة فقد تقرر بقاؤهم بها مع إلزامهم بدفع عوائد رحصة الحرف والفردة 
القررة عليهم » أما التسحبون بعد هذا التاريخ فلايتم ابقاؤهم برغبتهم بل يكون تبعاً 
للأوامر » مع استقطاع الفردة من مرتباتهم وتسلم إلى بلادهم °) . 

وفى عام 1844م أمر محمد على مجلس الحقانية بوضع قاعدة قانونية لهذه المسألة » 
وقد قرر اجلس عقاب كل من یخفی أو يتستر على أى فرد من المتسحبين بالسجن ‏ غير أن 
هذه العقوبة لم تكن كافية فى نظر محمد على لإنهاء هذه المشكلة بشكل جذرئ كما 
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كان يأمل ‏ ولذلك فقد أمر بأن يكون الجزاء هو الإعدام صلباً أو السجن المؤيد . 

وفى الوقت نفسه فقد عمل محمد على » على تحسين أحوال الفلاحين بعد أن تيقن 
أن إرغامهم على العودة إلى بلادهم لايؤدى إلى استقرارهم » بل إنهم كانوا يعاودون 
التسحب مرة ثانية » ولذا فقد أمر ببحث شكاوى الفلاحين وإيجاد السبل التى تكفل لهم 
الحق فى التشکی إلى المديرين » والزامهم بالإصغاء لشكاويهم ومجازاة من يتعدى منهم 
على الفلاحين ؛ ومحاكمة من يهمل شكاويهم (۱*۷) ؛ وسمح للشاكين فى هذه الحالة 
بالتقدم بشكاويهم إليه شخصياً (198) . 

ویسیراً عای الفلاحین الذین پسخرون فی الاشخال العاف فقد اصدر محمد علی 
أمراً إلى الهندسین الشرفین على حفر الترع » بتخصیص قدر معين من العمل لكل فلاح 
ليكون له الحرية بعد اتمامه فى العودة إلى قريته بدلاً من أن يظل فى ميدان العمل عدة 
أشهر » بعيداً عن أرضه وأهله وبلده » وكذلك توفير الطعام لهم أثناء العمل (۱۹۹) . 

ويوضح ذلك أن محمد على قد قام بعدة اجراءات للحد من تسحب الفلاحين من 
بلادهم أو قراهم بعد أن تبين له أن هناك من الأسباب والعوامل التى تتسبب فى تسحبهم 
ترجع إلى أجهزة الإدارة وسوء معاملة رجال الإدارة لهم واستعمال الشدة والعنف معهم 
وعدم الاستماع لمطالبهم أو الانصات لشكاواهم أو نظرها وايجاد الحلول لها » ويبدوا أن ذلك 
شكل ظاهرة تستحق أن يهتم بها محمد على بنفسه إلى حد سماحه لهم بعرضها عليه › 
وظل يتابع آثارها السيئة على هؤلاء الفلاحين . 

وبعد أن تأكد محمد على من معاناة هؤلاء الفلاحين وسوء معاملة المشرفين عليهم 
لهم وابقائهم فى أماكن العمل بعد أداء مايكلفون به من مهام وسوء أحوالهم المعيشية 
والحياتية » فقد أمر بالسماح لهم بالتوجه إلى بلادهم فور أداء أعمالهم وامدادهم بالمؤن 
الكافية » وحسن معاملتهم . ۱ 

وعندما صدرت الأوامر بتعداد السکان » فقد تطلب ذلك العمل على ارجاع التسحبین 
إلى بلادهم () ۰ واستقرارهم بها حيث سبب تسحب الأهالى عائقاً فى سبيل إجراء 


باق ۲۱ بت 
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نتشار التسحب فى الأقاليم » ففى عام ۱۸6۵ 
التعداد ؛ وتوضح الاحصاءات التالية مدى إنتشار التسحب فى الأقاليم » ففى عام ۱۸4۵ 
۳ 8 بح العل (۱۲۱) , 
كان عند ال لمتسحبين من مديرية البحيرة على النحوا لی 
أولاً: التسحبون من مديرية البحيرة إلى الجهات الأخرى 


مديرية الغريية ‏ 
مديرية المنوفية 
مديرية الشرقية 
مديرية الدقهلية 
مديرية الفيوم 
الجيزة وأطفيح 
ثفر ( ميناء ) الاسكندرية 
بندر رشيد 
ثغر دمياط 
مديرية الأقاليم الوسطی 
. المحروسة ( القاهرة ) 


مديرية القليوبية . : 


مت 
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ثانياً : التسحبون من الجهات الأخرى إلى مديرية البحيرة 


مديرية الغربية 
مديرية المنوفية 
اا الشرقية 
الجيزة والقليويية 
مديرية الدقهلية 
مديرية الفيوم 
المحروسة ( القاهرة ) 
مديريةقبلى 
البرلص ( البرلس ) 


بندر رشيد 


1ء1 ۹0۱ 


ANY 


مر اة 
'. ثالث : المتسحبون من بلاد بالبحيرة إلى بلاد أخرى داخل المديرية ٠‏ . 


واحدة من المديريات الأربعة عشر(؟١١)‏ التى كانت تقسم إليها مصر فى عهد محمد على 
۹۰۸۸ شخصاً على حين بلغ عدد المتسحبين الیها ١6765‏ شخصاً . 

كما یتضح أن التسحب كان إحدى الوسائل التی اتبعها الفلاحون للفرار من قراهم 
هرباً بأنفسهم أو بأهيلهم من الاعمال الشاقة التی یکلفون بها » سواء كانت عامة أو خاصة › 
أو فراراً من ظلم حکامهم وتعسفهم وسؤء معاملتهم » أو هرباً من كثرة الا موال والأعباء القررة 
علیهم ‏ أو بسبب الأسلوب الذی اتبع فى تعبشتهم للخدمة العسكرية . 

ومن ناحية الثة فإنه يتضح أن تسحب الفلاحن من قراهم لم يكن إلى القری امحاورة 
داخل المديرية فقط ‏ بل كان إلى الأقاليم المجاورة.والبعيدة وإلى المدن والموانىء . ما يعنى عدم 
استقرار أحوالهم ومايعكسه ذلك من آثار على قراهم . 

وأخخيراً فإنه يتضح أن جهود الحكومة لم تحقق كامل ثمرتها الرجوة طوال هذه السنوات 
فى منع تسحبهم » أو فى ضبطهم وإعادتهم إلى بلادهم واستقرار أحوالهم بعد عودتهم ‏ ما 
ترتب عليه إعادة تسحبهم مرة ثانية . 

تسحب المشايخ : 

كان محمد على یکافیع مشايخ القرى والعمد الذين يؤدون ماعليهم من مهام 3 
بإلباسهم الخلع أو توزيع المعاطف والشيلان عليهم » وكان يعهد بالقرى الضعيفة للعمد 
المقتدرين أملاً فى إصلاح أحوالها وتعميرها(؟7١)‏ ؛ كما كان يأمر بالتلطف معهم وعدم 
إهانتهم ومعاقبتهم دون ذنب أو جرعة (۱۳4) . 


۱A۸ ¬‏ وه 
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وكان العمد والمشايخ يتعرضون حور رؤسائهم من الحكام والنظار والمأمورين والمديرين 
الذين أساءوا معاملتهم E‏ فى عزلهم ‏ وأنزلوا بهم العقاب عند أى 
تكاسل أو اهمال فى شئون الزراعة أو المطالب الأميرية » أو التلاعب فى الكشوف الطلوبة 
مثل كشوف التعداد ؛ ومن ذلك حبس أحد المشايخ حتى يقوم بتسوية البقايا التى على 


قريته أو سجن أبناء المشايخ حتى يتمموا أعمال الزراعة (115) . 


وكثيرا ما تعرضوا للضرب بالسياط عند مخالفتهم للنظم المعمول بها أو عند التقصير 
فى أداء القرية للأموال القررة عليها )1١7(‏ ؛ حتى لو أدى ذلك إلى هلاكهم » ومن ذلك قيام 
أحد النظار بضرب أحد اللشايخ حتى الوت » ومع ذلك لم يلق جزاءه واكتفى محمد على 
بإنذاره بعدم تكرار ذلك . 

وفى عام ۱۸۳۲م تقرر ضرب الخالفين ۲۵۰ عصاء لعدم قيامهم بتعهد اتهم › 
وأصبحت للنظار سلطة معاقبتهم ومصادرة أملاكهم وسجنهم ؛ لیکونوا عبرة لغيرهم » وفی 
العام التالى تقرر معاقبتهم وفقا لقانون الجهادية (۱۳۷) . 

وقد أدى تنفيذ العقوبات بشكل علنى أمام الفلاحين » إلى الحاق الضرر بهؤلاء 
المشايخ وبمكانتهم داخل قراهم » وخوفا من إنزال العقاب والبطش بهم والتشدد معهم فى 
" تورید الغلال والأموال المقررة على بلادهم › فقد فروا بأنفسهم وبأهاليهم إلى أقاليم أخرى ؛ 
وقدم بعضهم إلى القاهرة لعرض شكواهم على محمد على » ولجأ بعضهم إلى مشايخ 
العربان لحمايتهم . 

وفى بعض الأحيان كان مشايخ القرى يقومون بتحريض الفلاحين على الواجهة 
والتصدى لحكامهم مسيم د ب را على الفرار من بلادهم » 
ومن ذلك قيام شيخ قرية شرنوب (114)؛ بتشجيع أكثر من ۲۵۰ شخصا على التسحب 
معه » ولم يعرف الوجهة التى توجهوا لبها سواء كان إلى مديرية الغربية أو إلى مديرية 
الشرقية » كما قام مشايخ قرى قسم شلشمون ( (119) ۰ بالتحسب مع أهالى بلادهم إلى عدة 
جهات » منها مدينة رشيد وقام بعض مشايخ مديرية الشرقية بالتسحب ومعهم بعض 
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الأهالى إلى كفر الشيخ (۱۷۰) . 

ومنعا لتکرار هذه الحوادث ودرءا لأخطارها » فكان يتم حصار هذه القرى والقبض على 
مشايخها ‏ أو البحث عنهم وصلبهم أمام أهل القرية ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه 
التسحب ومغادرة قراهم (۱۷۱ . ۱ 

وعملا على منع فرار الشایخ واستقرار أحوال القری » وعدم اقتداء الفلاحین بمشايخهم 
فى الفرار من بلادهم » فقد حاول محمد على منع الظلم الواقع علیهم من رژسائهم » والعمل 
على البحث عنهم وضبطهم فى الأماكن التی یتواجدون فیها » وکان یعاقب بالشنق کل من 
یقوم باخفائهم » وأمر بعدم اللجوء إلى الشدة مع الشایخ لنع فرارهم » واعطاثهم الأمان 
لضمان بقاتهم فى بلادهم أو تعيين مشایخ آخرین (۱۷۷) 
على إتاحة المجال آمام التعلمین من الصریین للدخول فى خدمة الحكومة » والترقی فى الوظائف 
الدنية والعسكرية (۱۷۳) » وذلك تشجيعاً لهم على البقاء وعدم التسحب . 


ومن ناحية آخری فقد منع على مشایخ القری دخول القاهرة والاسكندرية دون تصریح 
من مديريهم » أو نظارهم لعدم تعطیل مصالح القری (14) ۰ وعدم التضییق علیهم فى الهام 
الکلفین بها لمنع تسحبهم خارج قراهم أو تشجیع الأهالی على التسحب (۱۷۹) . 

وقد بادر محمد على فى أول يونية ۱۸۶۱ باعطاء النسحبین منهم مهلة قدرها عشرة 
أيام للعودة إلى بلادهم واعلانهم بذلك ‏ وهدد بصلب المتخلفين عن العودة بعد هذا 
الوعد(۱ ۲۱۲" كما قرر أن يكون للمشايخ الحق فى التقدم بشكاويهم إلى المديرين ؛ ولكن 
ذلك لم يوقف تسحبهم ما أضر بأحوال القرى وعصالح الحكومة . 

الآثار المترتبة على تسحب الفلاحين : 


تكمن خطورة تسعحب الفلاحين من وإلى القرى والبلاد فی مدی تأثير ذلك بصفة 
مباشرة على الأراضى الزراعية والانتاج الزراعى » وما بمكن أن يترتب عليه من آثار فى أحوال 
هذه القرى وسكانها » وامتداد هذا الأثر إلى الأحوال الاقتصادية للدولة (۱۷۷) , 


- ۲۷۰ - 
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فمن ناحية أدى ترك الفلاحين لأراضيهم إلى تعطل الأيدى العاملة الزراعية وبوارتلك 
الأراضى وعدم زراعتها » ما يقلل من حجم انتاجها وخراب تلك القرى (114) ؛ كما أدى من 
ناحية أخرى إلى عدم قدرة هذه القرى على الوفاء بمستلزماتها وإيراداتها النقدية والعينية › 
وتراکم البقايا وانشغال الحكومة بتحصيل هذه البقايا والمتأخرات . 

وتكمن خطورته أيضا فى سرعة ذيوع الأخبار من قرية إلى آخری ١‏ » وانتشار 
الشائعات إلى القرى المجاورة » وما يحدثه ذلك من ثارة الفتن والاضطرابات وما يصحبها من 
آثار نفسية على أهالى هذه القرى » وتحفيزهم ودفعهم للتسحب أيضا ما يؤدى إلى تضاعف 
الآثار » ولذلك كانت الحكومة تحاول جاهدة منذ بداية حركة التسحب منع سريان الأخبار 
الخاصة بها . 

ولتعقب أثر المتسحبين ومحاولة منعهم من الفرار من بلادهم » أو مطاردتهم أحيانا أو 
استخدام الرصاص أحيانا أخرى » أو القيام بالبحث عنهم فى القرى والبلاد التى توجهوا 
إليها » وإجبارهم على العودة إلى بلادهم فى أغلب الأحيان » فقد انشغل نظار الصالح مثل 
نظار الأنوال بهذا العبء الإضافى إلى جانب أجهزة الإدارة » وقد ترتب على ذلك تعطل 
أعمالهم ومصالحهم » حيث انساحوا فى القرى والدن القريبة والبعيدة بحثا عنهم (180) . 

ولم يقتصر الأمر على هؤلاء بل لقد شارك ذوو المناصب الكبرى فى المعاونة فى هذا 
العمل » حيث عهد محمد على إلى الدفتردار بمهمة ضبطهم فى الأقاليم البحرية ‏ عدا 
القليوبية ‏ كما عهد بذلك إلى كبار معاونيه » واضطر إلى تأمين حدود البلاد ووضع القوات 
الكافية فى الأماكن التى تمنع تسحب الأهالى إلى الخارج (141) . 

كما تحملت الدولة بعض الأعباء الالية لإعادة المتسحبين من الاسكندرية ومن 
القاهرة التی حالت ظروفهم دون عودتهم » حيث قامت بإطعامهم وترحيلهم على نفقتها 
ین وصولهم إلى قراهم » وعملت على تأمين معاشهم فى بلادهم حتى لايضطروا إلى 
الغودة زلیهما ثانية ۱۱۸۲۱ . 

وفیما يبدو فإن هژلاء التسحبین لم یتمکنوا من حمل کامل أمتعتهم وآملاکهم 
ومحاصيلهم ما كان يلحق بهم الضرر» لأن معظم ماكانوا يخلفونه وراءهم كان من نصیب 
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الشنايخ الذين استولوا على محاصيلهم وأراضيهم مع قيد الأموال المقررة على هؤلاء 
القن ۱۳۱ 

وقد رفض محمد على هدم منازل المتسحبين بسبب التجنيد أو بسبب السخرة فى 
العمليات (الأشغال العامة) » وأمر بضبط مواشيهم المهربة وتثمينها وخصم أثمانها من 
المبالغ الطلوبة منهم » وإضافة هذه المواشى إلى المواشى الخاصة بالحكومة » وقد ترتب على 
ذلك صعوبة تحصيل الأموال وتراكم البقايا على هؤلاء الفلاحين » وهی البقايا التی كانت 
من الأسباب الرئيسية لتسحبهم (۱۸۹) . 

وکان لتسحب الفلاحین من بلادهم وترك آراضیهم بدون زراعة آثر فى خرابها » ففی 
ٍحدی القری آدی تسحب ۱۳۰ شخصاً الی اصابة ۰۰؛ فدان بالبوار» ولهذا حرصت 
الحكومة على إعادة الفلاحین لزراعة آراضیهم وتأدية ماعلیهم من ضرائب ‏ فإذا ماترك 
الأهالى أطيانهم ثم حضروا إلى قريتهم بعد فوات وقت الزراعة وجب علیهم دفع مال 
الأطيان التی ترکوها » فضلا عن عقاب کل شيخ من مشایخ القرية بالضرب ۲۰۰ سوط › 
آما اذا لم یعودوا فكان يتم توزیع أراضيهم على غيرهم لزراعتها . 

وقد آلزمت لائحة الأطيان الصادرة ١٤۱۸م‏ الشایخ الذین اغتصبوا آراضی الفلاحین 
التسحبین بإعادتها اليهم » آما إذا كان الفلاح قد ترکها لأشخاص آخرین لتسدید ما عليه 
من بقايا » فیعطی له نصفها إن كان قد مضی على ترکها خمس سنوات أوست مع الزامه 
بإعطاء واضع اليد ما دفعه عن النصف من البقايا ؛ فان كان قد مضى على تركها عشر 
سنوات أو أكثر يعطى صاحبها مايلزم لمعيشته من الأطيان الزائدة بالقرية » فإن لم يوجد 
يعطى له ثلث الأطيان مع إلزامه بإعطاء واضع اليد مادفعه عن الثلث من البقايا دون أن 
يتحمل ماصرفه واضع اليد فى إصلاح الأطيان » فان عجز عن ذلك فعلى لدیر أن يهين له 
سبل المعيشة ببلده (144) . 

واكتنفت عملية إعادة المتسحبين وتسليمهم إلى مشايخهم للقيام بأعمال الزراعة 
الكثير من الصعوبات ‏ فعلى حين أن البعض منهم كانوا يقاومون إعادتهم إلى بلادهم أو 
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يلجأون إلى العربان لحمايتهم أو يتجهون للعمل فى العزب الخاصة » فإن أصحابها كانوا 
يمتنعون عن إعادتهم ويرفضون التخلی عنهم » بدعوى أنهم فى حاجة إليهم فى أعمالهم » 
ومن ذلك رفض الخواجة ابرام إعادة التسحبین (141) لعزبة الغابة ۱۸۷۱ إلى قريتهم 
الحدود(148) التى تسحبوا منها . 

۱ كما اكتنفت إعادتهم من الأبعاديات والجفالك بعض العوائق » فقد تبين أن إعادتهم 
بالکامل إلى قراهم الأصلية ستودی إلى خلو آطیان هذه الجهات من الفلاحین ؛ ولا كانت 
الحكومة حريصة على عدم إلحاق الضرر بأى من الجهات أو ببلادهم الأصلية › فقد صدرت 
الأوامر للمديرين بترتيب عمال من البلاد التابعة لهم للعمل فى هذه ابمهات [141) ۰ وعن 
ليست لهم أطيان على أن يكون تخصيص هؤلاء العمال على كافة نواحى المديرية » حتى 
لايؤخذ عمال من جهة دون أخرى فيختل توزيع السکان . 

وكان إعطاء العمال للابعاديات بواقع خمسة عمال لكل مائة فدان من أبعاديات 
الوجه القبلى » وثمانية عمال لمثيلاتها فى الوجه البحری » لا بها من زراعات صيفية » وهم 
يعملون نظير حصة من الحصول أو أجر ويعفون من العمل فى الترع والجسور وغيرها من 
منشآت الرى (۱۹) » ولهذا كان الكثير من المتسحبين- يلجاون إلى ابلفالك ومنها جفلك 
٠‏ بشبيش (۱۹۱) للعمل فيها على الرغم من أن ارتباطهم بالعمل فيها كان ثل قيداً على 

علاج آثار التسحب : 

بذل محمد على جهوداً كبيرة لتحسين أحوال الفلاحين (۲۱۹۳» وقام بزيارة الأقاليم 
بعد تزايد عدد المتسحبين بكثرة فى عام 1670م فى محاولة منه لتفقد أحوال القرى 
والتعرف على أسباب تسحبهم ۹( » لعلاج الآثار التى ترتبت على ذلك . 

وقد أمر بإصلاح القرى التى أصابها الخراب من جراء تسحب الفلاحين ‏ أو بسبب 
الفيضان الذى يغمر الأراضى والبلاد أو بسبب الجدب الذى يلحق بها لقلة مياه 
الفيضان » ففى عام ۱۸۲۹م كان لزيادة مياه الفيضان أثر فى إغراق بعض القرى ؛ مثلما 


- ۲۲۲ - 


حدث فى بعض قرى بابيار  )145(‏ وقرية طنوب (*۲۱۹ » حيث أمر محمد على مأمور مليج 
وابيار ببناء القرى التى غرقت » والعمل على اسكان الأهالى واعادة تشغيلهم . وفى عامى 
۵۰ أصيبت بعض القرى بالغرق أيضا بسبب الفيضان (۱۹۳) . 

وفى أعوام ۱۸۲۵۰۱۸۲4 ۱۸۳۳م كان لقلة مياه الفيضان أثر فى خراب بعض 
القرى »بسبب الجدب الذى أصابها فقد عانت بلاد الأقاليم الوسطى من قلة الیاه » ما أثر 
على الزراعة بها واضطر الفلاحون إلى الاعتماد على الشواديف » كما اضطرت الحكومة إلى 
ترحيلهم وتوزيعهم على ضفاف ترعة يوسف ونهر النيل وترميم السواقى القدية الموجودة 
فيها » ووافق محمد على على حفض الضريبة الفروضة عليهم إلى النصف ‏ وأمر بعدم ترك 
أى فلاح فى القرى التى أصبحت شراقى (۱۹۷) . 

ولزيادة مساحة الأراضى الزراعية » أقيمت الترع وشقت القنوات لتحقیق زيادة الانتاج 
ولساعدة الفلاحين (148) » وعملت الحكومة على إعادة الكفور والقری التى أصابها 
الخراب » وتقرير مايلزم لها متى كان ذلك يعود بالفائدة على هذه القرى » مثلما حدث فى 
قرية كفر شهابة بالغربية ونزلة دوح بالمنيا وقرية الجلدة بأسيوط » كما سمح بإنشاء كفور 
جديدة مثل إنشاء كفر بقرية جنان بالمحمودية » وخر بزاوية غزال قبلى المحمودية 
بالبحی ۱۹۹(2) ۱ 

وکان القیام بذلك يعود بالفائدة على الفلاحین وعلی الحكومة معا » وکان براعی ضرورة 
وجود آراضی بور لاقامة الکفر علیها بجوار الأراضی الزراعية التی يجب أن تزید على مساحة 
معينة » وأن تکون بعيدة عن مساکن القرية انجاورة » وألا تلحق بها أية أضرار مع عدم (جبار 
الفلاحين على ترك قراهم للإنتقال إلى الكفور الجديدة (''؟) . 

وأمر محمد على كبار معاونيه بالعمل على إصلاح جميع ششون القرى الصغيرة 
لإصلاح أحوال جميع الأقاليم » لاستقرار الفلاحين فى أراضيهم وقراهم منعا لبوارها وعدم 
تسحبهم ل" 

وتم إصلاح القرى الضعيفة بطرق مختلفة ما بإحالتها إلى القرى القوية حتى لو تطلب 
ذلك نقل تبعيتها إلى مديرية أحرى (۲۲۱۲ » وإما بإحالة القرى المتأخرة فى تحصيل الأموال 
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للستحقة علی آهالیها الی ابلفالك معفاة من الضرائب » ویعمل آهالیها ساب صاحب 
الجفلك (۲۳۲۳ . 


وخير مثال على ذلك ماحدث فى بعض بلاد تابعة لسنورس بالفیوم » عندما فشل 
ناظر سنورس فى تحصیل البالغ القسطة على الأهالى » ولم يجد مفرا فقام بشنق نفسه 
وأحیلت هذه البلاد إلى الحفالك ١‏ » وإما بإحالة الکثیر من القری الى آصابها البوار أو " 
عجز أهلها عن آداء ماعلیهم من ضرائب إلى العهدة» أى أن يتعهد بها بعض القادرین على 
إداراتها ودفع آموالها وبقایاها وتحسين أحوالها (°) كما وضعت الحكومة نظام السئولية 
المشتركة فى دفع الضرائب حتی أن سکان القرية الواحدة کانوا متضامنین فى تأدية الأموال 


الأميرية , 


وهكذا كانت حركة تسحب الفلاحين التى ظهرت بعد سنوات قليلة من حكم 
محمد على وظلت مستمرة طوال .حكمه » ظاهرة واسعة الانتشار» وقد ساهمت سياسة 
الحكومة وتسبب تجاوزات حكام الأقاليم فى إيجادها وتفاقمها حتى عمت الكثير من القرى 
والمدن المصرية » وخلفت عنها آثاراً خطيرة » وبدلا من القضاء على الأسباب فقد انصرفت 
جهود الحكومة إلى علاج هذه الآثار» فكان استمرارها طيلة هذه السنوات دون توقف 
وظهورها فى عهد خلفاء محمد على . 
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1827,Vol. 1, London 1833 2 . 224 . 
. 9۷۵ » ٥۷٤ص عبدالرحمن الرافعی : عصر محمد على » ص‎ )75( 
(37) Harcourt . Le Duc * :op, cit ., pp. 10 ۰ 

(۳۸) معية تركى » دفتر ۷۱ وثيقة ۱۰6 فى ۱۷ رمضان ۱۲۵۱ه/ ۱۷ يناير ۱۸۳۵ ۰ 

(۳۹) معية تركى » دفتر ۹ وثيقة ۲۲۲ فى ۲ رمضان ۱۲۵۱ه/ ۲۲ ديسمبر ١۱۸۳م‏ ۰ محفظة ۱۲۵ 
أبحاث وثيقة فى ۱۰ صفر ۱۲۵۶ ه/ دمايو ۱۸۳۸م . 

(40) كانت من توابع ناحية محمد أحمد ثم فصلت عنها فى تأريع سنة ۱۲۲۸ ه وبذلك أصبحت ناحية 
قائمة بذاتها وفى عام ١۱۸۲م‏ كانت قاعدة لرکز النجيلة بالمنوفية » محمد رمزى : المرجع 
السابق » نفسه » ص ۳۳۲ . 

(6۱) محفظة الفلاح الصری ‏ وثيقة 454 فى ۲٩‏ ذو القعدة 4 ۱۲۳۲ه/ ۱٩‏ سبتمبر 1619م » ومعية 
ترکی » دفتر (بدون) ٩‏ وثيقة ۳۹ فى ۱۷ رمضان ۱۲۵۰ه/ اینایر ۰۸۱۸۳ ص۱۲ . 

(؟4) محافظ روضة البحرین محفظة رقم ٥‏ وثائق ۱۵۰۰۱۰۱۲ فى ۲رجب ۰ ۱۲ شوال ۱۲۵۷ه/ ۲۷ 
نوفمبر ۱۸۶۱م . 

(4۳) مفرد جفالك وهی الأطيان التی آنعم بها محمد على على نفسه وعلی آفراد أسرته من الا بعادية 
والعمور (رزقه بلا مال) وصارت ملكا مطلقا لهم فى فبرایر ١٤۱۸م‏ بعد أن كانت ملكا مقيداً منذ 
فبراير ۱۸۳۷م وکانت الروزنامة تعطى صاحب الحفلك تقسيطا باسمه یثبت اعطاء الأطيان له 
وقد ضم محمد على إليها بعض القرى العاجزة عن دفع ما عليها من الال والبقايا فأصبحت تلك 
الأطيان رزقه بلا مال وبذلك اتسعت مساحة الجفالك » أحمد أحمد احتة : المرجع السابق ؛ 
ص٦٥‏ 5 

(44) قرية قديمة كانت تابعة لمركز طلخا غربية » محمد رمزى : المرجع السابق » ص ٩۲‏ . 

(40) قرية قديمة اسمها بيولا ثم حرف اسمها إلى بيلافوردت باسمها الحالى فى تأريع ۱۲۲۸ ه ثم 
صارت قاعدة لمركز بيلا بالغربية » محمد رمزى نفسه » ص۲۷ . 


- ۲۳۸ 


الدولة والجتمع فى مصر 


(47) محفظة الفلاح الصری » وثيقة ۲۵۵ فى ۲رمضان ۸۱۲۵۱/ ۲۲ دیسمیر ۱۸۳۵م . 

(4۷) معية ترکی » دفتر ۰ وثيقة ۲6۸ فى ۲۱ ربیع ثان ۸۱۲۶6۱ ۸ دیسمپر 2۱۸۲۵ . 

(4۸) دیوان شوری العاونة ترکی » دفتر ۲۸4 وثيقة ۲۰۲ فى ۲۱ صفر ۱۲۷ه/ ۱6 آبریل ١٤۱۸م‏ . 
Richard, 2. Dubois : op. cit ., P. 4 .‏ )49( 

(۵۰) ديوان شورى المعاونة تركى ؛ دفتر ۲۸۸ وثيقة فى ١١‏ ربيع ثان ۹ اهم ١١‏ مایو 1۸6م . 

(۵۱ ) حليم عبدالملك » المرجع السابق » ص۳۱ . 

(09) أحمد آحمد الحته : الرجع السابق » ص ۸۵ . 

(۵۳) کلوت بك »أ . ب : محة عامة إلى مصرء ج۰۲ط۲ ۰ ص۲۱4 . 

. هنری دودویل : الرجع السابق » ص۲۵۲‎ )٤ 

هه) کلوت بك : الصدر السابق » ص۲۹4 . 

7) هنری دودویل : الرجع السابق » ص ص۲۵1 ۲۵۷ . 

۷) کلوت بك : الرجع السابق » ص ۲۱۵ . 

۸) هیلین آن ریفلین : الرجع السابق » ص ص ۲۹۱ - ۲۹۳ . 

. 45,408 أحمد آحمد الحته : الرحع السابق » ص ص‎ )٩ 

(1۰) کلوت بك : الصدر السابق » ص ۲۱۵ . 

(11) هیلین آن ريفلين : الرجع السابق » ص۲۹۹ . 

(؟5) هنرى دودويل : الرجع کک 

)٩۳(‏ أحمد أحمد الحته : المرجع السابق ص 

(54) محمد فؤاد شکری وآخرون : الرجع 1 ۱ 

) 

) 

) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۵) نفسه ‏ ص۳۸۲ . 

. أمين مصطفى عبدالله : المرجع السابق » ص۲۸‎ )٦ 

۷) كان لا يسمح للفلاحين ببيع محاصيلهم قبل توريد الکمیات المقررة عليهم إلى الشون وكانوا 
يضطرون أحيانا إلى اخفاء محاصيلهم أو ماتبقى لديهم بعيداً عن أعين ا حكومة وخاصة عند ذيوع 
الأخبار عن زيادة الكميات القرر عليهم توريدها ؛ انظر تفتيش عموم الأقاليم » محفظة١‏ وثيقة فى 
غرة ذواطجة ه4؟اهء ومحفظة الفلاح الصری ‏ وثيقة ٥‏ فى ۰ صفر144اه» ومحفظة 
۵ أبحاث » وثيقة فى ۲۳ شوال ۱۲۵۷ ه » وديوان المحاونة » محفظة ۲ وثيقة فى ۲١‏ شوال 
۷ ه/ ۱۱ دیسمبر ۰۶۱۸6۱ 

(3۸) معية ترکی » دفتر ۳۲ وثبقة ۳6۲ فى ۱۷ شعبان ۱۲6۳ ه/ ٤‏ مارس ۱۸۲۸م . 

۰ ٩۱۱۰۲۵۹ محمد فاد شكري و آخرون : الرجع السابق ص ص‎ )1٩( 


- ۲۲۹ - 


مص رالنهضة 


(۷۰) معية ترکی » دفتر ۵۸ وثيقة ۲۹۸ فى ۸ جماد ثان ۱۲4۹ ه» ومعية عربى » دفتر ۲۵ أمر رقم ۸۵ فى 
۳ شعبان ۹٤۱۲ھ‏ وأرقام ۱۲۷۰۱۱۷ فى ۱۰۰۳ رمضان ۱۲4۹ه/ ۰۱6 ۲۱ ینایر ٤۱۸۳م‏ » ص 
ص ۲۱۱ ۰ ۷۲ . 
(۷۱) معية ترکی » دفتر (بدون) وثبقة ۱44 فى ۱۷ ذو القعدة ۱۲۵۰ه/ ۱۷ مارس 6۱۸۳۵ » ص۱۳ . 
(۷۲) محمد نجاتی : العبر فى کشف آسرار القرن الثالث عشر » ط۱ ۰ مطبعة النهج القوي » القاهرة 
۲ اه ص ص ۲۲۰۲۱ ۰ 
Harcourt . Le Duc, d’ : op. cit. 1‏ )73( 
Lane,Edward William : The Manners and Customs of the Modern Egyp-‏ )74( 
tians. London 1842 P. 22.‏ 
Harcourt. ibid P.12 .‏ )75( 
)۷١(‏ معية تركى دفتر ۲۸ وثيقة ۲۱6 فى ۱۲ رجب ۲٤۱۲ھ‏ » ودیوان خديوى تركى » دفتر ۷۳۳ وثيقة 
۸ فی ٩‏ شوال ۱۲٤۲‏ ه/ ” مایو ۰۱۸۲۷ ص٤‏ . 
(۷۷) من القرى القديمة مركز ههيا بالشرقية » محمد رمزی ‏ المرجع السابق قسم۲ جا ص١١٠‏ . 
(۷۸) ديوان خديوى تركى » دفتر ۷۲۹ وثيقة ٩۱۱‏ فى 7١‏ صفر 1747١هاء‏ ص ۱۲ » ومعية تركى » دفتر 
/الاوثيقة ۷۳۶ فى ۳اربیع ثان ۲ ۱۲ه/ 4 ۱نوفمبر ۸۱۸۲۲ . 
(۷۹) إحدى بلاد مركز شبين القناطر بالقليوبية ؛ محمد رمزى ‏ نفسه ص۳۲ . 
(۸۰) ديوان خدیوی تركى » دفتر ۷۸۰ وثائق ۰44۳ 41۲ فى ۲۹۰۲4 شوال 41 7اه/ ۲۷ مارس » أول 
أبريل ۰2۱۸۳۲ ص ص ۱۲۲۰۱۱۵ . 
(۸۱) یوسف نحاس ‏ الرجع السابق ص ۳۱ . 
(۸۲) دیوان حدیوی ترکی » دفستسر ۷۳۲ وثائق ۳۲۶۰۱ فى ۲۸ ربیع أول ۰ ۱6 ربيع ان ۱۲6۲ه/ ۳۱ 
أكتوبر» ۱۵ نوفمبر 6۱۸۲۲ » ص ص۱ ۷۷ . 
(۸۲) الصدر السابق ‏ دفتر ۸۰٩‏ وثيقة ٩۵‏ فى ۲۰ رجب ۲۷۲/۵۱۲۵۰ نوفمبر ۱۸۳6م . 
(۸4) إحدى بلاد مرکز نجع حمادی بقنا » محمد رمزی : الرجع السابق ؛ قسم۲ » ج٤‏ ص۲۰۲ . 
(۸۰) معية ترکی » دفتر ۱۲ وثيقة فى ۲۵ جماد آول ۱۲۵۱ ومحفظة ۱۲۵ أبحاث » وثيقة فى ۲۸ 
رمضان ۱۲۵۱ه/ ۱۷ ینایر 1875م . 
Saint john, Bayle, Village Life in Egypt, London,PP.294,295.‏ )86( 
Dem. P.P Thedenat - Duvent : L’Egypte sous Mehemed Ali, Paris‏ )87( 
PP.115-117.‏ 1822 
(۸۸) إحدى بلاد مديرية المنوفية » أصلها من توابع ناحية جريس ثم فصلت عنها سنة ۱۲۲۸م وتدسب 


- ۲۳۰ - 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


إلى الشيخ أبو عوالى صاحب المقام الكائن بها ء وفى تأريع سنة ۱۲۲۰ه فصل منها ناحية أخرى 
باسم منشأة أبو عوالى : محمد رمزى : الرجع السابق ؛ قسم” » ج اص ۱۲۷ . 

(۸۹) دفتر" أوامر» وئ ثيقة ۱۰۷ فى 4؟ ذو الحجة ۱۲۵۱ه/ ١١‏ أبريل 1897م ) ص44 . 

» إحدى بلاد مركز أشمون منوفية » أصلها من كفور شطنوف وفصلت عنها فى العهد العشمانى‎ )٩۰( 
. محمد رمزى : نفسه » ص۱۸‎ 

)٩۱(‏ معية تركى » دفتر؛ ۷وثائق ۲۹۰۰۳۸۸ فى ۱۷ محرم ۱۲۵۲ه؛ ودفتر 8١‏ وثيقة ۲۱ فى ۲۱منه 
ص۱۳ » ودفتر ۷۸ وثيقة ۸۷فی ۲5 منه/؟ مارس 6۱۸۳۷ » ص55 . 

)٩۲(‏ من القرى القديمة وهی تابعة لمركز فاقوس بالشرقية » محمد رمزى : المرجع السابق » قسم ؟ ‏ جا 
ص۱۱۲ ۰ 

)٩۳(‏ دفتر ۲ آوامر وثائق ۰۹۹۰۸۸ فى ۲4۰۲۱ ذو القعدة ۱۲6۷ه/ ۲۰۰۲۲ أبريل ۶۱۸۳۲ ص ص 
۰ ومعية ترکی دفتر ۷۱ وثيقة 4۷۷ فى " صفر ۱۲۵۲ه/ ۲۲ مایو ۰۸۱۸۲۱ 

(14) دیوان حدیوی ترکی ‏ دفتر ۷۹ وثيقة ۱۱ فى ۷ محرم ۱۲۶۲ه/ ۲۸ يونية ١۱۸۳م‏ . 

. محمد فؤاد شکری وآخرون » المرجع السابق » ص۷۳۹‎ )٩۵( 

. ۱۸۲۲ دیوان حدیوی ترکی  دفتر ۷۲۹ وثيقة ۲۰۲ فى ۱۷ شوال ۱۲۶۱هم/ ۲۵ مايو‎ )۹٩( 

)٩۷(‏ معية ترکی » دفتر ۲۵ وثيقة ۳۹۲ فى ۲۱ ذو الحجة ۱۲44ه/ ۲6 يونية ۱۸۲۹م ؛ ودیوان خدیوی 
ترکی » دفتر ۷۳۳ وثيقة ۱۹۰ فى ٩جماد‏ ثال ۱۲4۲ » ص ۰۱۰۷ ودفتر ۵۱ معية ترکی ‏ وثيقة 
۰ فى ۷ رمضان ا ۸ يناير ۱۸۳۲ ۰ ودیوان شوری العاونة ترکی ‏ دفتر ۲۸۹ وثيقة 
8 فى ” رجب ۱۲۵۹ه/ ۲ أغسطس ۸۱۸4۳ . 

(48) معية ترکی » دفتر ۵۳ وثيقة 4۲6 فى ۲۱ جماد أول 144 اه/ " أكتوبر ۶۱۸۳۲ . 

(44) دفتر آمور إدارة وإجراءات » المصدر السابق » صه . 

(۱۰۰) معية تركى » دفتر ۲۵ وثيقة ١97‏ فى 4امحرم ۲٤۱۲م‏ » ودفتر ۲۲ وثيقة 185 فى ۱۵ رجب 
۳ ١ه‏ ومحفظة ۱۲۵ أبحاث » وثيقة فى ۱۵رجب ۱۲۳ه/ أول فبرایر ۱۸۲۸م » ودفتر ۵۱ 
معية تركية » وثيقة 0۳۷ فى ۲۷ ذو الحجة ۱۲۸ ه. وديوان خديوى تركى دفتر ۷۹۲ وثيقة ۳۱۵ 
فى ۲۹ ربیع ول 148١ه/‏ 15 أغسطس ۰2۱۸۳۲ ص۱۹۷ ۰ ش 

(۱۰۱) عبد السميع سالم الهراوی : المرجع السابق » ص۲۹۲ ۰ 

(۱۰۲) هنرى دودويل : المرجع السابق » ص۲6 . 

(103) Crouchley, A.E; The Economic Development of Modern Egypt, Lon- 
don, 1938. P.52. 


(۱۰6) تسحب ۲۳۹ شخصاً من قرية مجول التابعة لقسم طوخ بديرية القليوبية كان من بينهم ۱۳۹ من 


- ۲۳۱ - 


النساء » انظر تفتيش أقاليم بحرى والقليوبية » محفظة ١‏ وثيقة ۱۰ فى 4 ذو القعدة «15١ه/ ١4‏ 
آکتوبر ۷٤۱۸م‏ . ۱ 

(۱۰۵) أحمد الحته ؛ للرجم السابق » ص4 ” . 

(۱۰) معية ترکی » دفتر وثيقة ۱۲۰ فی۲۹ جماد ثان ۱۳/۵۱۲۳ آبریل ۰2۱۸۲۰ 

(۱۰۷) محفظة ۱۲۰ أبحاث » وثيقة فى ۱۲ ربیع أول ۱۲4۱ه ومعية ترکی » دفتر ۲۱ وثيقة ۵۵۰ فى ١5‏ 
ربيع أون ۱۲٤۲‏ ه/ ۱۸ أكتوبر ١۱۸۲م‏ (تشير العدید من هذه الوثائق إلى تسحبهم منذ عام 
۸ه/ ۶۱۸۲۲ ) . 

(۱۰۸) حول هذه الضرائب انظر : بحثنا النشور بهذا الکتاب . 

(۱۰۹) قرية قديمة وتتبع مركز الزقازیق بالشرقية ؛ محمد رمزی : نفسه ص ۸۲ . 

(۱۱۰) معية ترکی دفتر ۱۵ وثيقة ٩۳‏ فى ٩‏ صفر ۵۱۳۳۹/ ۱۵ أكتوبر ۱۸۲۴م » ودفتر ۱۷ وثيقة ۰۲۱ فى 
۷ ربیع اول ۸۱۲6۰/ ۲۰۱ أكتوبر 1874م » ودفتر ۱۹ وثيقة ۱۷۳ فى 5 ذو الحجة ۱۲:۰ه/ ۲۲ 
پولیو ۸۱۸۲۵ ۰ ودفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات ؛ الصدر السابق » ص ص۱4 ۰۱۱ 5۵ . 

(۱۱۱) معية ترکی » دفتر ۱۷ وثيقة 1۲۳ فى ۱6 جماد ثان ۱۲4۰ ه/ ۳ فبرایر ۰۶۱۸۲۵ 

(۱۱۲) قاعدة مركز احلة الکبری بالغربية » محمد رمزی : الرجع السابق » قسم۲ »ج۲ ۰ ص۰۱۰ 

(۱۱۳) قرية قديمة كانت تتبع مركز طلخا بالغربية » نفسه ص۲٩‏ . ۱ 

(۱۱4) معية ترکی » دفتر ۲۳ وثائق ۵۳ ۱۸۸۰ فى ۱۱ محرم ۱۲۲ هب ودفتر ۲۷ وثيقة ۵۱۹ فى "جماد 
أول ۱۲٤۲‏ ه/ ٦‏ دیسمبر 1875م . 

(۱۱۵) معية ترکی » دفتر ۳٩‏ وثيقة ۱۲ فى ۲۳ شعبان ۱۲44 هب ص ۲ » ومحفظة ۱۲۵ أبحاث » وثيقة . 
فى ۷ رمضان ۱۲46 ه/ ۱۳ مارس ۰۸۱۸۲۹ 

(۱۱۰) محفظة ۱۲۵ أبحاث » وثيقة فى ١4‏ شوال 44؟اه/ ۱۹ آبریل ۱۸۲۹م . 

(۱۱۷) الصدر السابق » وثيقة فى ۱۷ربیع أول 74 اهء ومحفظة الیهی ‏ وثيقة فى ۲۱ ربیع أول 
6ه/ ۲۰ سبتمبر 1818م . 

(۱۱۸) محفظة ۱۲۵ أبحاث » وثيقة فى ١١‏ شوال 144 اهاء ودفتر ۳۸ معية تركى وثائق ۱۱۳۰۱۵۰ فى 
6 ذوالحجة ۱۲64ه» ودفتر مجموع آمور إدارة وإجراءات (قانون رجبه4١١‏ ه) ص" 
ودفتر ۷۵۹ خدیوی تركى » وثيقة ۳۲۷ فى ١١‏ شوال 145 اه/ ۲۵ مارس ۱۸۳۱م . 

(۱۱۹) دیوان خدیوی ترکی . دفتر ۷۵۵ وثيقة ۲۷ فى ۲ محرم 148١ها»‏ ص٤‏ » ودفتر۷۵۳ ۰ وثيقة 165 
فی۲۲ جماد فان ۱۲۶۵ه/ ۲۲ دیسمبر ۱۸۲۹م » ص۲۷ ؛ ودفتر مجموع أمور إدارة واجراءات » 
الصدر السابق » ص٤‏ . 

(۱۲۰) دیوان حدیوی ترکی ‏ دفتر ۷۵۳ وثيقة 1۵ فى ۲۵ صفر 140 اه/ ۲٩‏ آغسطس ۱۸۲۹م » ص۱۳ . 


- ۲۳۷ - 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


(۱۲۱) معية عربى » دفترا ‏ أمر رقم ۲۸۱ فى ۳ جماد أول ”4 ١ه‏ ص۷۲ وتفتيش عموم الأقاليم 
محفظة ١‏ وثيقة فى ۲۸ ذو الحجة 147١ه/‏ ٩يونية‏ 1411م » ومحفظة ۱۲۵ أبحاث » وثيقة فى 
۲ صفر ۱۲۷ه؛ ودفتر؟ » أوامر أرقام ۰۲۷ ۸٩۱‏ فى ۷ رجب » ۲۵ شوال ۷٤۱۲ھ‏ » ص 
ص۱۲ ۰ ۰.۹۰ 

۱ (۱۲۲) دفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات » ص» ۱ » ودفتر؟ » أوامر أرقام 1446 ۰ فی ۱۸ غاية 
ذو القعدة ۸۱۲4۷/ ۱۹ آبریل وأول مایو ۱۸۳۲م . 

(۱۲۳) معية ترکی دفتر ه وثائق ۳۹6,۲۹۹,۲۹۸ فى ۰4۰۳ ۱۹ ذو القعدة ۱۲۳۰ه ودفتر ۱4 وثائق 
۳ فی ۲۱ شعبان ۱۲۳۸ه/ ۳ مایو ۱۸۲۲م » ودفتر ۱۷ وثائق ۰۲۷۱ 4۱۱۰۳۹۰ فى "۰ 
۱ شوال »۲ ذو القعدة ۱۲۳۹ه» ودیوان خدیوی ترکی دفتر ۷۳4 وثيقة ۱۰۲ فی ۲۲ رجب 
۲ اه ص 4۱ ودفتر ۷۳۷ وثيقة ۷۷ فى ۲۰ ربیع ثان ۱۲۶۲ه ص۱۵ » ومعية ترکی دفتر ٤٤‏ 
وثيقة +" فى ۸ صفر ۱۲4۸ه ودفتر ۷۰ وثيقة ۱۳6 فى ١4‏ ذو القعدة ۱۲۵۱ه» ومحفظة 
٠٥‏ بحات وثيقة فى غاية محرم ۱۲۵۲ه ووثيقة فى ۱۷ صفر ۱۲۵۳ه/ ۲۳ مایو ۶۱۸۳۷ . 

(۱۲۶) من القری القديمة اسمها القدي الكلبية وفی تأریع ۱۲۲۸ غير اسمها لاستهجانه باسم الکرعات 
وهم جماعة العرب الستوطنین بها » محمد رمزی : الرجع السابق » قسم۲ » +۲ » ص۳۱ . 

(۱۲۵) أصلها من توابع ناحية بنى عمران شرقی النیل ثم فصلت عنها فى تأريع ۱۲۳۰ وتتبع مرکز دیروط 
بأسيوط » محمد رمزی : نفسه » ص ٩۱‏ . 

(۱۲۰) معية ترکی » دفتر ۱۶ وثيقة ٩۳‏ فى ۲۱ شعبان ۱۲۳۸ه ودفتر ۱۷ وثيقة ۳۷۳ فى ۲ شوال 
۹ اهء ودفتر ۲۵ وثيقة ۱۳۹ فى غاية ذو الحجة ١4؟١ه»ء‏ ودفتر ۵۸ وثيقة ۱۸۲ فى ۲٩‏ صفر 
۹ ه» ومحفظة ١6‏ ١أبحاث‏ وثيقة فى ۱۲ صفر ۱۲۵۰ ه, ومعية ترکی ‏ دفتر ٩۱‏ وثيقة ۲۹ 
فى ۱4 شعبان ۰ هه ودفتر (بدون) وثيقة ۱۸۲ فى ۱۵ ذو القعدة ۲۵۰ ۱هب ومحفظة ۱۳۵ 
أبحاث وثائق فى ۱۵ محرم ۶ ه وفی ١5‏ ذو القعدة ۱۲۵۵ه/ ۲۱ يناير ۰۸۱۸۶۰ 

(127) Crouchley, A . E. ; op. cit „, P. 52. 

(۱۲۸) دیوان خديوى تركى » دفتر ۷۵۹ وثيقة ۲۰۹ فى ۲۲ ربيع الأول "۱۲/۵۱۲6 أغسطس ۱۸۳۰م » 
ص۱۱۲ . ش 

(۱۲۹) معية ترکی » دفتر ۳۹ وثيقة ۲۳۲ فى شوال ۱۲44ه/ آبریل 2۱۸۲۸ . 

(۱۳۰) أطلقت على الأطيان التی كانت خالية من الزرع ولم تدخل فى مساحة ۱۸۱۲ ولم تلبت فى 
دفاتر التأريع وقد اعطیت للناس لزراعتها بطرق مختلفة » لزيد من التفاصيل انظر: أحمد أحمد 
الحته : المرجع السابق » ص ص۲٩‏ » ۵۳ . 

(۱۳۱) محفظة ۱۲۵ أبحاث » وثيقة فى.4! رجب ۵۱۲۵۰/ ۲۳ نوفمبر 1474م » ووثيقة فى ۱۸ جماد 


- ۲۲۳ - 


مص ر النهضة 


ثان ۲۵۲ ۱هب ومحافظة دمياط ميحفظة ۱ وثائّق ۲۱۰۱۸۰۱۲ فى ۸ ربیع آخر» ۲۷۵ جماد أول 
8ه ء ومحافظة رشيد » محفظة 4 وثيقة ۱۰ فى ۷ محرم 51؟اه/ ٦‏ يناير 1845م . 

(۱۳۲) معية تركى » دفتر ۲۳ وثيقة ۳۲۲ فى ١|محرم‏ ۱۵/۸۱۲۲ أغسطس م . 

م لبحب قحف دن سیون بالدقهلية للعمل طرف القناصل والتجار بدمیاط ‏ انظر 
محافظة دمياط » محفظة ۲ وثيقة قة 15 فى ه ذو الحجة ۸۱۲۵۹/ ۲۷ ديسمبر ۸۱۸6۳ . 

)١74(‏ دفتر ۳ أوامر» وثيقة ۷۹۸ فى ۱۷ شوال ۱۲۷ه ص ۰۱۱۳ ودفتر 1 آوامر وثيقة ۱۱۷ فى ه ذو 
القعدة ۱۲۵۱ ه ص 4۸ ومحافظ روضة البحرین محفظة ۱ وثيقة فى غرة محرم ۱۲۵۲ هد 
ومحافظة رشید » محفظة ۲ وثيقة ۱5 فى ۲۵ رمضان ۱۲۵۳ هب وثيقة 44 فى ۲ ربیع الأول 
۲ ه/ ٤‏ مايو ۰۶۱۸۶۱ 

(۱۳۵) محمود الکردی : النمو الحضرى » دراسة لظاهرة الاستقطاب الحضرى فى مصر ‏ دار العارف 
القاهرة ۱۹۷۷م » ص ۵ 1 

(۱۳۰) عبدالنعم شوقی : علم الاجتماع الحضرى ۰ ط۲ القاهرة 1451م » ص ۷۹ . 

(۱۳۷) محفظة ۱۲۵ أبحاث › وثيقة فى ۲۹ صفر 744 اه/ ٩‏ أغسطس ۸۱۸۳۱ . 

(۱۳۸) دفتر ۲ أوامر وثائق ۲۰ ۰ ۱۹۹ فى ۱۸ وغاية ذو القعدة 1410 ١اه/‏ ۱۹ أبريل وأول مايو ۱۸۳۲ . 

(۱۳۹) دفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات » المصدر السابق » ص٤٠‏ . 

)١40(‏ ديوان خسدیوی تركى ؛ دفستر ۷۷۷ وثائق 4١‏ »44 فى ۷ ربيع الأول ۱۲۶۷ه/ 15 أغسطس 
۱ص ص 40 81 . 

(141) Crouchley, op. cit, 2۰ 

(۱۶۲) قرية قديمة وتتبع مركز الحمودية بالبحيرة » محمد رمزی : نفسه قسم۲ ج۲ ص۲۱۸ . 

(۱۶۳) من المدن المصرية القديمة وهی قاعدة مديرية البحيرة » نفسه » ص٤۲۸‏ . 

(۱46) دیوان خدیوی تركى » دفتر ۷۹۲ وثيقة ۲۶۱ فى ۱۸ ربيع آخر ۹٤۱۲ه/‏ 4 سبتمبر ۰۱۸۳۲ 
ص ۲۱۵ . 

(۱4۵) محافظ روضة البحرین » محفظة ۲ وثيقة فى ۱۵ جماد أول ۱۲۵۲ه/ ۲۸ أغسطس ۰۸۱۸۳۱ 
ووثيقة فى ۸ محرم ۱۲۵۲ ه/ ١4‏ أبريل ۱۸۳۷ وصاديرية المنوفية » دفتر رقم ۷۱ صادر قلم 
التسحبین وثائق فى ١١‏ رمضان » ٩‏ شوال ١55١ه/‏ ۱۷ سبتمبر» ١١‏ أكتوبر ١٤۱۸م‏ »ص ص 
۱ 

. م۱۸٤١ دیوان العاونة » دفتر  أمر فى 4 جماد ثان ۱۲۵۹ه/ ۳ يونية‎ )١45( 

(۱6۷) محافظة رشید » محفظة ۱ وثائق فى ۲۲۰۱6 رجب ۱۲۵۲ه/ ۲۵ آکتوبر» ۲ نوفمبر ۸۱۸۳۲ . 

(۱6۸) دیوان شوری العاونة ترکی » دفتر ۱۵۸ وثائق ۱۱۰ فى 1 ربيع ثان ۱۲۵۳هب ۰۸۳۸ ٩۳۲‏ فى ۵ 


- ۲۳ 


الدولة وامجتمع قى مصر 


۸ ذو الحجة ۸۱۲۵۳/ ۱۵۰۲ مارس ۱۸۳۸م ص 3٠١‏ » ومحفظة ۳ أوامرء وثيقة فى ۲۲ ربيع 
ثان ۱۲۵۸ه/ ۲ يونية ١۱۸6م‏ ؛ ودفتر ۷۱ صادر قلم المتسحبين بمديرية المنوفية . 

(۹ع۱) دفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات » أمر فى ۲ محرم ۱۲۵۲ه/ ۱۹ أبريل 1877م » ص۱۱ . 

(۱۵۰) محفظة ۳ أوامر إلى المعاونة ؛ وثيقة (بدون) فی۱۳ شوال ۱۲۵۸ه/ ١4‏ نوفمیر ١٤۱۸م‏ . 

(۱5۱) محافظ مديرية روضة البحرين » محفظة ٤‏ وثائق ۱۹۱۰۹۹۰۸۲۰۳۲ فى غرة صفر» 4 » 7١8‏ 
ربيع ول 18٠‏ جماد أول ۱۲4۵هم ودفتر ۲۷۸ شورى المعاونة » وثيقة ۱۰۹۵ فى ۸ جماد ثان 
۶ ه/ ۲۹ أغسطس ۱۸۳۸م . ۱ 

(۱۵۲) دیوان شوری العاونة ترکی » دفتر ۲۸۰ وثائق ۰۱4۸۰۱۲۵۵ ۱۵4۸۰۱6۷۳ فى ۱٩‏ ربیع أول » 
9ربيع ان » ۲۰ رمضان ۱۲۵۵ه/ ۲ پونیه ‏ آیولیو ؛ ۲۷ نوفمبر ۱۸۳۹م اص ص ۰۱۱۲۰۲۲ 
4 . 

. م۱۸4١ فى غرة جماد ثان ۱۲۵۷ه/ ۲۱ يوليو‎ 1٩ محافظ روضة البحرين » محفظة ه وثيقة‎ )٠١۳( 

» م۱۸٤١‎ /۸۱۲۵۸ ديوان المعاونة » محافظ أرقام ۲ وثيقة فى ۲۵ رمضان ۳۰۱۲۵۷ وثيقة فى عام‎ )٠١ ٤( 
. م۱۸٤١ وثيقة فى ۲۳ جماد ان ۱۲۵۸ه/ أول أغسطس‎ ٤ 

(۱۰۵) معية تركى » دفتر ۱۲ وثائق ۱۰۳۷۰۱۰۲۷ فى ۱۷ربیع أول ۱۲۶۱ه/ ۲۰ أكتوبر ۱۸۲۵م» 
ومحفظة ۱۲۵ أبحاث وثيقة فى ۱۱ محرم ۱۲۵۹ه/ ۱۳ فبرایر ۰2۱۸6۳ 

(۱۵7) محفظة الیهی » ملف رقم ۱6 وثيقة فى ۲۸ صفر ۱۲۵۹ه/ ۲۰ مارس ۴٤۱۸م‏ . 

(۱۵۷) محفظة ۱۲۵ أبحاث وثائق فى ۲۳۰۱۷ ۸/ ۱۳۰۷ فبرایر 1844م » ودیوان العاونة » محفظة ۷ 

أوامر » وثيقة فى ۱۷ ربیع أول ۱۲۲۰ه ومحافظة رشید » محفظة ٤‏ وثيقة 4۰ فى ۲۲ رجب 

۳ ه/ 1 یولیو ۰۸۱۸۲۷ 

) هنری دودویل : الرجع السابق » ص۲44 . 

) معية عربی » دفتر ۷ وثيقة ۱۵ فى ۲۱ رجب ۱۲۲۳ه/ 6 یولیو ۷٤۱۸م‏ » ص۲ . 

۰ م۱۸٤١ فى ۱۳ شعبان ۱۲۲۳« ۲۷ يوليو‎ ٤ وثيقة‎ ٤ محافظة رشید » محفظة‎ )١ 

) مديرية البحيرة » دفتر شطب تحريرات بقلم التسحبین لسنة ۵۱۲۲۱ 1848م . 

) حول التسحبین من وإلى مديرية النوفية انظر» دفتر رقم ۷۱ صادر قلم التسحبین بمديرية المنوفية 

ویشمل مکاتبات صادرة إلى مدیریات البحيرة والغربية وجفالك النوفية ومديرية الأقاليم الوسطی 

ومدیریات القليوبية والجيزة وجهات آخری . 

(۱۱۳) محفظة ۱۲۵ آبحاث وثيقة فى هجماد ان ۱۲۳4ه/ أول أبريل 2۱۸۱۹ ومعية ترکی دفتر ۵۱ 
وثيقة ۵۰۰ فى ۸ محرم ۹اه ص۸۸ ودفتر ۸۵ وثيقة ۲۷۵ فى ۲۵ محرم ۱۲۵۳ه/ آول 
مایو ۱۸۳۷م . ۱ 


SR AEC 


مص رالنهضة 


. شوال ۱۲۳۵ه/ يوليو ۱۸۲۰م‎ ١7 معية تركى » دفتر 0 وثيقة 4۰6 فى‎ )١114( 
معية تركى دفتر ۸ وثيقة ۵ فى ۳ ذو الحجة 785 ١هاء ص٤ » ودفتر ۳ أوامر » وثيقة ۰ فى‎ )٠٦١( 


nau 


غاية رمضان ۱۲۲۸ھ › ص ۱۲۳ ودفتر 47 معية تركى ؛ وثيقة ۲۳۸ فى ١6‏ شوال ۱۲4۷« 
ص "١‏ ء ودفتر ۲۵ أوامر » وثيقة ۲٦۷‏ فى ۱۵ ذو الحجة ۱۲4۹ه» ص ۱۲۲ ۰ ودفتر 54 معية 
تركى ؛ وثيقة ۲۹۷ فى ۲۵ رمضان 01؟1ه » ومحفظة ۱۲۵ أبحاث » وثيقة فى غرة رجب 
۲ مه ومحافظة دمياط » محفظة ۲ وثيقة ۳۹ فى ۲۵ جماد ٿان ۱۲۲۲ ه/ ٠١‏ يونية لاقام . 
Lane, E. ۷۷: op. cit., P.133.‏ )166( 

(۱7۷) معية تركى » دفتر ۵۱ وثيقة 154 فى 717 ذو الحجة ۸٤۱۲ھ‏ » ودفتر ۵۸ وثائق ۱٠١١۰ ۱٤۸‏ فى 
۵ صفر ۱۲4۹هب ودفتر 05 وثيقة 14 فى ۲۷ محرم ۱۲۵۰ هد ودفتر ۱۲ وثيقة 54 فى 
۸ جماد أول ۱۲۵۱ه. ودفتر 59 وثيقة ۲۹6 فى ۷ شوال ۱۲۵۱ه/ 3١6‏ يناير ۱۸۳۹م . 

(۱۳۸) قرية قديمة من أعمال البحيرة » محمد رمزى : نفسه » قسم؟ » ج ۲ » ص۲۸۸ . 

(۱5۹) قرية قديمة إسمها الأصلى شنشلمون تتبع مركز منیا القمح بالشرقية » نفسه قسم۲ جا ص47١‏ . 

(۱۷۰) من القرى القدية » وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الشیخ طلحة الشاذلی صاحب القام الكائن 
بها وفى عام 1877م صارت قاعدة لإحدى مأموريات الوجه البحری ؛ وفى عام ۱۸۲۳م صارت 
مقرا لأحد الأقسام بمديرية الغربية » نفسه قسم۲ ج؟ ص ص۱4۳ 2 114 . 

(۱۷۱) معية تركى دفتر ۵۸ وثيقة ۰۸۶ فى ۲۵ رمضان 40؟١ه‏ ودفتر ۳ أوامر وثيقة ۸۸۱ فى شوال 
۷ ها ص۱۸۸ ؛ ومعية ترکی دفتر (بدون) وثائق ۱۱۱۰۳۱۲ فى ۱۷ صفر و۲۷ ربيع ثان 
04هء ودفتر "١‏ وثيقة 044 فى ٤‏ ربيع أول 144 اه ودفتر 14 وثائق ۲4۱۰۲۳۸ فى ۸ 
شوال ۱۲۵۱هب» وديوان شورى المعاونة دفتر ۱۵۸ وثيقة ۸۱۹ فى ۲ ذو الحجة ۱۲۵۳ ه ص۱۷۸ ٠.‏ 

(۱۷۷۲) دیوان خدیوی ترکی دفتر ۷۲۱ وثيقة فی۲۰ محرم ۱۲6۰ه ص۸ » ودفتر ۱ أوأمر عربی وثيقة 
۷ فى ۸ رجب ۱۲۵ه ص ۲6 ودفتر 4۲ معية ترکی وثيقة ٩۷‏ فى 5 ربیع أول ۱۲6۲« 
ودفتر ۲ آوامر وثيقة 444 فى ۲۳ ذو الحجة ۱۷۲۷ه ص ۰۱۱۱ ودفتر (بدون) وثيقة 404 فی ۲ 
شعبان ۱۲۵۰ ه ص٩۰۸‏ ودفتر ۳" وثيقة ۱۰۲ فى ۱۰ جماد ثان ۱۲۵۲هب ومحفظة رقم ۱ 
(معاونة) وثيقة فى ۱۳ ذو الحجة ۱۲۵۱ه/ ۳۱ مارس 1875م . 

(173) Baer,Gabriel : Op. Cit, P.147. 

(174) معية تركى » دفتر 07 وثيقة 7519 فى ۵ ربيع الأول ۹٤۱۲ه/‏ ۲۲ يوليو ۱۸۳۲ . 

(۱۷۰) ديوان شوری العاونة » دفتر ۲۸۹ وثيقة ۱4۸ فى ١5‏ رمضان ۱۲۵4 ه/ ۲دیسمبر ۱۸۳۸م ؛ ص 
۳ 

(۱۷۰) محافظ مديرية روضة البحرین » محفظة رقم © وثيقة ۳۰ فى ۱۰ ربیع ثان ۱۲۵۷ ه/ آول يونية 
ام . 


- ۲۳ 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


(۱۷۷) هنرى دودويل : المرجع السابق » ص۲4 . 
(۱۷۸) معية تركى » دفتر(بدون) ٩‏ وثبقة ۱۳۹ فى ۱۳ جماد أول /174ه » ص4 » ومحفظة ۱۲۵ 
أبحاث » وثيقة فى 4؟ رجب ۱۲۵۲ هم ودفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات » صن ١١‏ . 
(۱۷۹) معية ترکی » دفتر ۵ وثيقة ۱۰ فى ۲۹ جماد ثان ۱۲۳۵ه/ ۱۳ آبریل 20۸۰ 
(۱۸۰) ديوان خسدیوی ترکی ‏ دفشر رقم ۷۷۰ وثيقة ۷۳ فى غرة ربیم الأول ۱۲4۲ه/ ۲۰ أغسطس 
۰ ص۸٤‏ . 
(۱۸۱) معية تركى » دفتر ۲۲ وثيقة ۲۲۷ فی 4 جماد ان ۱۲6۳هب ودفتر ۲ أوامر وثيقة 40۵ فى ۲۱ 
شعبان ۱۲4۷ هب ص ۷۷ . 
۲) دیوان خدیوی ترکی › دفتر ۷۹۷ وثيقة ٩٩‏ فى 1 رجب ۱۲4۹ه/ ۱٩‏ نوفمبر ۶۱۸۲۳ » ص۷۲ . 
۳) الوقائع الصرية » العدد ۷۰ فى ۲۱ ربیع ثان ۱۲6۵ه/ ۲۰ أكتوبر ۱۸۲۹م . 
۶) معية ترکی ‏ دفتر 5 وثيقة ۱۲ فى ۲۳ شعبان ۱۲46ه/ ۲۸ فبرایر ۱۸۲۹م › ص۲ . 
6) أحمد أحمد الحته » الرجع السابق .ص۸5 . 


) 
) 
) 
) 
(185) معية تركى دفتر ۱۹ وثيقة ۸۰ فى ۲۸ رمضان ۱۲6۰ه/ ۱۳ مایو ۱۸۲۰م . 
(۱۸۷) إحدى بلاد مركز ایتای البارود بالبحيرة » محمد رمزى : نفسه » ص ۲۵۷ . 

ET (۱A۸)‏ ا 

(۱۸۹) معية تركى دفتر ۱۲ وثيقة ۳۹۵ فى ۱٩‏ صفر ۱۲۳۹ه» ودفتر 74 وثيقة 4۲۱ فى ٠١‏ ذو القعدة 


۲ هه ودیوان خديوى تركى ؛ دفتر ۷۷۰ وثيقة ۲۷۱ فى ۷ ربيع ثان ۱۲6۲ه/ ۲۵ سبتمبر 
۰ ومحفظة اروضة البحرین وثيقة فى ۲6 جماد أول ۱۲۵۲ه؛ ومحفظة ۲ وثيقة فى ۸ 
رجب ۱۹/۵۸۱۲۵۲ أكتوبر ۰۶۱۸۳ 

(۱۹۰) أحمد أحمد الحته » نفسه » ص۸۸ ۰ 

(141) قرية قديمة من أعمال الغربية كانت تابعة لمركز امحلة الكبرى ولأن اطيانها كانت ملكا حمد على 
وقسمت أراضيهًا من الوجهة الزراعية إلى إدارتين سميتا نصف أول بشبيش ونصف ثانى بشبيش 
مع بقائها ناحية مالية واحدة باسم بشبيش » وفى عام ۱۹۳۸م آحقت برکز بيلا بعد إنشائه لقربها 
مئه » محمد رمزى : نفسه » ص78 . 

(192) Thoms Waghorn : Egypt As It Is in 1837, London.1837 5, 

(۱۹۲) هنری دودويل : المرجع السابق » ص٤٤۲‏ . 

(194) إحدى البلاد القدية وتتبع مركز كفر الزيات بالغربية » محمد رمزی : نفسه » ص۱۱۹ ۰ 

(۱۹۵) من القرى القدعة ركز تلا منوفية ؛ نفسه » ص۱۷۲ . 

(195) أحمد أحمد الحته : نفسه ص ص ۰۱۱۰۱۰ 


- ۲۳۷ - 


مص رالنهضة 


(۱۹۷) معية تركى دفتر ۳۸ وثيقة ۲۷۰ فى غرة جماد ثان ه4؟ ١ه‏ ء ودفتر ۵۸ وثيقة ۲۸۷ فى غرة جماد 

ثان 744 اهاء ص ۰۷۲ 
cit., P.318.‏ .مه : Richard,P.D‏ )198( 

(۱۹۹) معية تركى دفتر ۱۲ وثائق ۰۳۹۸ 4١٠١ ۰۳۸٤‏ فی ۲۹۰۱۳۰ صفر ۰۱۲۳۹ ۸۲۵ فى ۱۸ ذو 
القعدة ۹۰۸۱۲۶۰ ۹۹۹ فى ۱۳ محرم » ۵ ربيع الأول ۱٤۱۲ه/‏ ۲۸ أغسطس ۱۸۰ أكتوبر 
م 

(۲۰۰) معية تركى دفتر ۲۷ وثيقة اده فى ١4‏ جماد أول ۱۲4۲ه» ودفتر ۲۸وثائق ۱۳۸۰۱۳ فى 4 
۷جماد ان ۲٤۱۲ھ‏ ودفتر ۷۷٤‏ خدیوی تركى » وثيقة 45 فى ۸ رجب ۱۲۶۲ه/ ۵ فبراير 
۷م ء ص۱۷ . 

(۲۰۱) معية تركى دفتر ۳۷ وثيقة 4٩۲‏ فى ۲۳ شعبان ۱۲46ه/ ۲۸ فبراير ۱۸۲۹م ۰ 

(۲۰۲) الوقائع الصرية » عدد 4۱۸ فى ۲۱ ربیع أول ۸۱۲۸/ ۱۸أغسطس ۱۸۳۲ ومعية ترکی » دفتر 
(بدون) وئائق ۲۸۰۰۳۷۹ فى ۲۷ رجب ۱۲۰ ص ص۱۷۸ ۰ ۱۹۲ ووثائق 4۲۳۰4۲۲ فى 
۲ شعبان ۱۲۵۰ه ودفتر ٥٦‏ وثائق ۰0۲۵۰۲۲۲ فى ۱۳۰۱۲ رمضان ۵۱۲۵۰ ۱۳۰۱۲ يناير 
لاقام . 

(۲۰۳) أ حمد أحمد الحته : المرجع السابق » ص۷٤‏ . 

(۲۰۶) محفظة ۱۲۵ أبحاث وثيقة فى ۱۵ جماد أول ۱۲۵۲ه/ ۲۸ أغسطس 1875م , 

(۲۰۰) ديوان العاونة » محفظة ۲ وثائق فى ۲6۰۱۸ ذو القعدة لاه اها ١‏ » ل يناير 1845م . 

(۲۰۳) أحمد أحمد الحته : نفسه » ص ۷۱ . 


- ۲۳۸ 


المصادر والمراجع 
أولاً : الوثائق 
(أ) الوثائق غير المنشورة : 
ديوان المعية السنية (عربى) دفاتر أرقام :۳۲۱۲۵۱۹۰۰۵۰۰۳۰۲۱ جاء 
۶6 ۱ جتت۲ ۰ ۰۱۲۲۸۰۱۱۳۵ ۱۸۸۲۰۱۱۸۸۲۱۱۸۸۱۸ 
۶ ۱۸۸ ۰ ۰۱۸۸۷ ۰۱۸۸۸ ۰۱۸۹۳ ۰۱۸۹4۵ ۰۱۹۰۱۲ ۰۱۹۰۱ ۰۱۹۰۱۷ 


2-۳۰۵ 6 ۰ ۰۸ 
. ٩ 


- ديوان المعية السنية (عربى) محافظ » محفظة رقم : ۱ (أوامر) . 

۱۲۰۱۱۰۹۰۸۱۰۵۰ ۲ ديوان المعية السنية (ترکی) دفاتر آرقام : (بدون)‎ 
۰۱۲ ۰ ۰ ۰ ۳ 
۳ ۵۵ ۰ ۲۳ 
CA ۷ ۷۶ ۷۲ 4 6 6 6 ECAP eW رت د‎ cO Tc of 
. 5۳۹۰ ۵۳۷۰۰۳۱ ۵۲۲۱۰ ۲۵ ETE ETI CAA CAO CAE AY cAI! 


دیوان المعية السنیة (ترکی) محافظ أرقام ۱1۶۰۷۲۱۵۶6 . 


۰۷۲۷ ۰۷۳۱۰۷۲۰۷۳۳ ۰۷۳۲۰۷۲۹۰۷۲۸: دیوان خديو (ترکی) دفاتر آرقام‎ 
۰۷۵6 ۰۷۵۹۲ ۰۷۵۱ (Vor ۰۷۸۸ ۰۷۸۷ ۰۷۸۵ ۰۱۷4 ۰۷۸۳ (VEY ۸ 
۰۷۷۶ ۰۷۷۳ ۰۷۷۰ ۰۷۸۹ CV CVE ۰۷۲۲ CVT CVT (Vo ۵ 
CATT ۰۷۹۷ ۰۷۹۱۰۷۹6 ۰۷۹۲ ۰۷۸۵ ۰۱۷۸ ۰۷۸ ۰۷۷۸ ۰ ۷۷ كارا‎ 
. 5 


ديوان خدیو محافظ » محفظة رقم : ١‏ . 

ديوان شورى المعاونة › دفاتر أرقام : ۰۲۷۸۰۱۵۸ ۲۸۸۰۲۸۰ ۲۸۹۰ ۰ 
۔ دیوان شوری العاونة ؛ محافظ أرقام :۲۰۲ . 

دیوان العاونة » دفاتر أرقام :4 ٠٠‏ . 


۲۳۵ 


مص ر النهضة 


- ديوان المعاونة ‏ محافظ أرقام : ۰۷۰4۰۲۰۲۰۱ 

ديوان مجلس ملكية (تركى) » دفاتر آرقام : 4 ۱۳۹۰ . 

اس سس 

- وثائق بحربراء محفظة رقم :۷ . 

- دیوان مجلس الا حکام : دفتر مجموع إدارة واجراءات . 

- المجلس الخصوصی ‏ دفاتر آرقام : ۲۸۲۰۱۸۱۰۷۷۰۱۸۰۳۰ . 

دیوان الخفالك : لائحة تفتیش دیوان عموم الشفالك والعهد . 

- دیوان الروزنامة : دفتر رقم ۱۹۹ (ترکی) . 

- وثائق عابدین : محفظة رقم : ه 

- دیوان الداخلية ‏ دفاتر آرقام :4۲۰۳۰۱ جا 44ج ۲ 1۲ جا ۸ 
جا ۹4 ج۳ 4۵ج ۹۸ جا ۱۸۱۰۱۱۲۱۳۱۰۰ جع ۱۸۷ جا 
۸ چ٣‏ » ۲۲۳ جا ۲۳۲۰ جا ۲۱۰ جا ۲4۵ جا 0 ۲۷۰۰۲۵۸۵۲۸۸ 
c+ ۲۲۹۰۳۱۹۰۳۱۰ ۰۳۰۵ |‏ ۰۳۳۲ ۳۵ جا ۲۵۲ جا ۳۵۵ 


۶۰۲ ۰۳۸۵ لجال‎ PVT CTIA CTY ce FT ۲۱۶۵ ج ۲۵۲۱۰ جا‎ 
. ۱۳۲۳ ۰۱۳۲۱۱۱۳۱۸۰۱۳۱۷۰ ۱۳۱۲۱۰۱۳۱۶ ETA 


- ديوان الداخلية » محافظ آرقام ۸/۸۱ ۵ ۵« (قدع) :46 (قدع) : 

- وثائق مجلس الوزراء 03 نظارة الداحلية » محفظة رقم ۲/۷ ۰ 

- ديوان تفتيش عموم الأقاليم » دفتر رقم e‏ 
- ديوان تفتيش عموم الأقاليم » محافظ أرقام :۲۰۱ . 

- تفتيش أقاليم بحرى والقليوبية » محافظ أرقام : 5 ؟. 
مه ا ل 
- محافظة الاسکندرية » محفظة ة رقم : ۱۳ . 
- محافظة دمیاط » محافظ أرقام : ۲۰۱ . 


- ۷۰ - 


الدولة وا مجتمع فى مصر 


محافظة رشيد » محافظ أرقام : 4۰۲۰۱ . 
۔ مديريات قبلى » محافظ أرقام : ۳۰۲۰۱ . 
مديرية الجيزة » محفظة رقم : (أوامر) . 
مديرية أسيوط » محفظة رقم : ١‏ . 
مديرية روضة البحرین ‏ محافظ أرقام :۰40۳۰۲۰۱ ه (أوامر) . 
- مديرية النوفية » دفاتر آرقام : ۱ (صادر قلم التسحبین) » ٩۵۷‏ جا . 
- مديرية البحيرة » دفاتر آرقام :۰ (صادر مرور المديرية) » دفتر شطب ت 
ریرات بقلم متسحبین . 
محافظ الذوات » آرقام : ۰۲۰۱ 
- محافظ الا بحاث ‏ آرقام : 4۲ (الفلاح الصری) ۱۲۵ ۰۱۳۹۰۱۳۷۰۱۳۱۰ 
الوثائق الخاصة : محفظة الیهی . 
لائحة مجلس الا حکام . 
قانون (لائحة) الفلاح . 
مدشوارت صادرة من النظارات : قسم۲ . 
(ب) الوثائق المدشورة » تقاربر رسمية ولوائح : 
- تقرير يعرض على السامع الملكية »د . ت . 
ثانياً : الوثائق الأ جنبية : 
-F.O. 78 - 2855 .23 Mai 1878 .‏ 
ثالثاً : المصادر والمراجع العربية والمترجمة : 


ابراهیم زکی بك ؛ الخالة المالية والتطور الحكومى والإجتماعى فى عهدى الحملة 
الفرنسية ومحمد على » الطبعة العصرية › القاهرة » د . ت . 


أحمد آحمد الحته (دکتور) : تاريخ الزراعة الصرية فى عهد محمد على الکبیر » 
دار العارف ‏ القاهرة ٠156م‏ ۰ 


ات 


مص ر النهضة 


: تاريخ مصر الاقتصادی فی القرن التاسع عشر ط٣‏ » 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 1468م . 


- أحمد زكى بدوى : تاريخ مصر الإجتماعى » مطبعة صلاح الدين الکبری ؛ 


دلت .۰ 


- أحمد فتحی زغلول بك : احاماه » مطبعة العارف » القاهرة » ٠٠1١م‏ . 
- الياس الأيوبى : محمد على سيرته وأعماله وآثاره » دار الهلال » القاهرة ۳ 
سس تاريخ مصر فى عهد الخديو اسماعيل 1857 
۹ مج! > مطبعة دار الکتب الصربة 
القاهرة » ۱۳٤١‏ ه/ ۰۸۱۹۲۳ 
- أمين سامی باشا :تقوم النیل ؛ مج۱ ؛ مج ۲‏ جا ج۳ » ط١‏ » دار الکتب 
الصرية » القاهرة ۸۱۹۳۲ . 
أمين مصطفی عبدالله : تاريخ مصر الاقتصادی والالی فى العصر الحديث › ط 
۲ » مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة › م . 
دج ١‏ بير : دراسات فن التاريخ الإجتماعى لمصر الحديثة » ترجمة د . عبدالخالق 
لاشین » عبدالحميد فهمی الجمال » مکتبة الحرية احديثة ‏ القاهرق 
۹ . 
دج .دی شاپرول : وصف مصر » دراسات فى عادات وتقالید سكان مصر احدئین ؛ 
جا ط۱ » ترجمة زهیر الشایب » مكتبة اشانجی » القاهرة 
71م 
- جرجی زبدان : تاريخ مصر الحديث من الفتح الإسلامى إلى الآن مع فذلكة فى 
تاريخ مصر القدع » ج؟ »دار الهلال » القاهرة ۱م 


: تراجم مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشرء جا ؛ ۲ 
دار مكتبة اطياة ؛ پیروت ‏ د . ت . 


حسن علمان (دکتور) : المجمل فى التاریخ الصری »ط١‏ » مكتبة ومطبعة مصطفی 
البابى الحلبى وآولاده » القاهرة 4 ۱ ه/ 17م 1 


تور ای 


الدولة وا لجتمع فى مصر 


. حليم عبدا ملك (دكتور) : السياسة الإقتصادية فى عهد محمد على الكبير» مكتبة 
الأنجلوء القاهرة »د . ت . 
- رءوف عباس -حامد (دكتور) : النظام الإجتماعى فى ظل الملكيات الزراعية الكبيرة 
AY‏ ۰۸۱۹۱6۰ ط۱ ؛ دار الفكر احدیث ‏ القاهرة » 
ارف( 
رفاعه بك رافع : مناهج الألباب الصرية فى مباهج الأداب العصرية » مطبعة 
بولاق » القاهرة ۱۲۸۲ه. 
-رینیه قطاوى بك › جورج قطاوى : محمد على وأوربا » نقله عن اللغة الفرنسية د . 
ألفريد ایلوز » الجمعية الصرية للدراسات 
التأريخية » دار العارف ‏ القاهرة ۶۱۹۵۲ . 
زين العابدين شمس الدين نجم (دكتور) : إدارة الأقاليم فى مصر ۱۸۱۵ - 
الجامعى ؛ القاهرة ۸م . 
۔ شفیق شحاته (دکتور) : التاریخ العام للقانون فى مصر» طا ء الطبعة العالمية ) 
القاهرة كككام. 
- عبدالرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار» ج؛ » مطبعة الأنوار 
المحمدية » القاهرة ۵۱۹۸۲ . 
- عبد الرحمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر» جا » 
ط٣‏ مكتبة النهضة المصرية 3 القاهرة pA:‏ : 
دس :عصر محمد على » ۰۲ مكتبة النهضة المصرية » 
القاهرة ۱۳۲۷۰ه/ م 
عبد | لسمیع سالم الهراوى : لغة الإدارة العامة فى مصر فى القرن التاسع عشر » 
اجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية ‏ القاهرة ؟ككام. 
- عبداللعم شوقی : علم الاجتماع الحضرى ط۳ القاهرة وام ۰ 
- عزيز خانكى : احاکم اختلطة واحاکم الأهلية ماضیها وحاضرها ومستقبلها 3 
المطبعة العصرية › القاهرة ۹م 


- ۲6۲ - 


مص رالنهضة 


۔ على محمد بركات (دکتور) : تطور الملكية الزراعية فى مصر 1817 - 1414م وأثره 
على الحركة السياسة » دار الثقافة الجديدة » القاهرة 
۹۷۷م . 
على مبارك : الخطط التوفيقية » ج١١‏ ء القاهرة ١٠٠٠٠ه‏ . 
الکبری » الاسكندرية ۱۹۲۱/۵۸۱۳۵۰ . 
فیلیب جلاد : قاموس الا دارة والقضاء ‏ مج۲ ۰ مج 2 الاسكندرية ام ۱ 
ولك باق ی : لمحة عامة إلى مصر ؛ ج؟ » ط؟ » ترجمة محمد مسعود ‏ دار 
الوقف العربی » القاهرة 2۱۹۸۲ . 
لانكريه : وصف مصر جه اط۱ » ترجمة زهیر الشایب » مكتبة الخانجى » 
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اتور بات 


السياستنامه ۱۸۳۷م - دراسة لأول قانون لنظام 


الحكومة المصرية 


الفه ۱ أأأ mm‏ ۱ 


النظام القضائى فى آقالیم مصر 
فى القرن التاسع عشر 
الفصل الدالیت؟ ا اه اد شم مایت ننک ا رس که مدع و کسوس ای سس رسک ات تاج 
نظام أراضى العهد فى القرن التاسع عشر 
الفصل الرابع: تا E SR‏ 
الضرائب وطرق جبايتها فى مصر 
فى عهد محمد على 


أسبابه ونتائجه 


و ات ا ليع ی 
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. د. عبد النعم الدسوقی الجميعى‎ 
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. د. زكريا سليمان بیومی‎ 
. ابلعذور التاريخية لتحریر المرأة الصرية فى العصر الحديث‎ -6 
. د. محمد كمال یحیی‎ 
رؤية فى تحديث ا ل ۱ و‎ -۵ 
الكامل للكتاب.‎ 
. د. احمد زكريا الشلق‎ 
-۱۹۲۳ دور القوى السياسية والاجتماعية والفكرية‎ ٠ صياغة التعليم المصرى الحديث‎ -۲ 
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. د. سلیمان نسيم‎ 
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, د. فاطمة علم الدين عبد الواحد‎ 
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۳- فصول فى تاريخ تحدیث المدن فى مصر ۱۸۲۰ - ۱۹۱ . 


د. حلمی أحمد شلبی . 
- الأزهر ودوره السیاسی والحضارى فى آفریقیا . 
د. شوقی الجمل . 


۵- تطور النقل والواصلات الداخلية فى مصر فى عهد الاحتلال البریطانی ۱۸۸۲ - ۰۱۹۱۶ 
د. فاطمة علم الدین عبد الواحد . 

. جمعية مصر الفتاه ۵۹ دراسة وثائقية‎ ٦ 
. د. على شلش‎ 

۷- السودان فى البرلان الصری » ۰۱۹۲-۱۹۲۶ 
د. يواقيم رزق مرقص . 

۸- عصر حککیان 
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4" العتدلون فى السياسة الصرية . 
د. أحمد الشربينى السيد . 
۵- الیهود فى مصر . 
د. نبيل عبد الحميد سيد أحمد 
7 مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرنین السادس عشر والسابع عشر . 
د. الهام محمد على ذهنى . 
۷- العتدلون فى السياسة المصرية . 
ماجدة محمد حمود . 
۳۸- مصر والحركة العربية . 
د. محمد عبد الرحمن برج . 
۹- مصر وبثاء السودان الحديث . 
د. نسيم مقار . 
-4١‏ تطور الخركة النقابية للمعلمين المصريين 1981-1981 . 
د. محمد أبو الاسعاد . 
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د. محمد صابر عرب . 
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-٥‏ طوائف الحرف فى مصر ۱۸۰۵ - 1914 . 
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د. عبد الله الأشعل . 
۷- السياحة فى مصر خلال القرن التاسع عشر ۱۸۹۸ - ۱۸۸۲ دراسة فى تاريخ مصر 
الاقتصادى والاجتماعى . 
د. السيد سيد أحمد توفيق دياب . 
۸- حوادث مايو ۰۱۹۲۱ صفحة مجهولة من ثورة ۰۱۹۱۹ 
د. حمادة محمود اسماعيل . 
44- حدود مصر الغربية» دراسة وثائقية . 
د. فاطمة علم الدين عبد الواحد . 
۰- الدور الأفريقى لثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ . 


د. شوقى الجمل . 

۱- مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرن التاسع عشر ۱۸۰۵ - ۱۸۷۹ . 
د. الهام محمد على ذهنى . 

۲- الصحافة المصرية والحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال ۱۸۸۲ - ۱۹۲۲ . 
د. رمزى ميخائيل . 


۳- المؤرخون والعلماء فى مصر فى القرن الثامن عشر . 
د. عبد الله محمد عزباوى . 
6 - الحزب الديمقراطى المصرى ۱۹۱۸ - ۰۱۹۲۳ 
د. آحمد زکریا الشلق . 
-٥‏ الخطاب السیاسی الصوفی فى مصر 
د. محمد صبرى الدالی. 
7 - الطیران الدنی فى مصر 
د. عبد اللطیف الصباغ. 
۷- تاريخ سیناء الحدیث. 
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د. صبرى العدل. 
۸- اللسد والحداثة: الطب والقانون في مصر الحديثة. 
د. خالد فهمى. 


ود مصطفی التحاس رتيا للوفد. 
د. مختار أحمد نور . 
۰ - الفرنسیون فى صعید مصر. 
د. ناصر أحمد إبراهيم . 
۱- حزب الكتلة الوفدية. 
د. منصور عبد السميع منصور. 
۲- الجريمة فى مصر فى النصف الأول من القرن العشرین . 
د.عبد الوهاب بکر. 
۳- عبد الناصر و السياسة الخحارجية الأمريكية. 
د. محمد عبدالوهاب سید احمد. 
6- المازنى شانتا 
د.حمادة محمود اسماعیل. 
۰- قبل أن يأتى الغرب ... 
ناصر عبد الله عثماث. 
5- التارجية المصرية ۱۹۳۷ - ۰۱۹۵۳ 
د.صفاء شاکسر, 
۷- الطلبة والحركة الوطنية فى مصر ۱٩۲۲‏ - ۰۱۹۵۲ 
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د.تميم البرغوثى. 
4 الفلاح والسلطة والقانون 
د.عماد هلال 
وبين يديك العدد (۷۰). 
۰- أحوال مصر الادارية والأقتصادية فى القرن التاسع عشر 
د.زين العابدين شمس الدين 
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